زكو ثاراضفي . 

2 طم 
الظرّوفٌ الطارئة 
بين الشريمة والقالون 
ْ رسالة ماجستر 
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طبع بمطبعة دار الجاحظ ب بقداد 


زيم ث للضي 1 


-- 5 س2 مه 
م 
5 و ٠‏ م أطارئة 
أ الظروىا ردة 
5 ل 0 ا 5 000 
بين الشربهة والفانون 
هه ساعدت جامعة بغداد على نشر هذا الكتتاب 


1575 


طبع بمطبعة دار اتجاحظ ‏ بغفداد 


اني رأبت انه لا يكتب:انسانا كتابا في :ومه الا قال في غنده 
لو غير هذا لكان أحسن »-ؤلو.زيدا كذا لكان يستحسن » واو 1 هذا 
أن السل ؛ ولو برل خا اكان»ا جيل وعزا رين اعتلى الع وا 2 


يدل على استيلاء النقص في ٠‏ حملة ا 3 


( العماد الاصفهاني ) 


جم 


#اختيار الموضوع :والتعزيفبنظرية الظروف الطارئة وتطورم 


7 


22 
2 415غ- يو 


اذرج ا ترير 'حامْتة القاعراة 0 هه الركالة وتان تند 


عخَليها وقد استمدت متها كنا تلات من ملاحظات لحنة المناققسة 


دن تجامعة بغداد عند قنآمي يطبع الزسالة .ا 
تقم هذه الرسالة فى ١4‏ صفحة من الحجم الك( رع على 
#كلة الكاتية وملحق بها. بيان بمضادر البخث والمراجع العلية في 
أريع صفحات ٠‏ 
وقد قسم الباحث رسالته الى ثلاثة أبواب قدم لها بمقدمة عامة 


و اخنتتمها بخاتمة وقد ناقش ااباحث في المقدمة ( ص ”"١‏ ) أهميبة 


ا 


الناريخى ف القانون الروماني الكللني ثم فى القضحاء الادارئ . 
الحدرث والقانون الخاص واتحاه القرائع الحدئة الى صياغة 
.4 _ . 0 .. - 3 


اناه 


وأوضح ان هذه لخر نشآت فى القضاء الاذاري تحت تأثيز 
ل ل وا ار وامطاء كرض السام وبا 
يعض اك اه الخاص نادى بضرورة الاخذ بها رغم ما فيها من 
خروج على القاعدة الحوهرية » العقد شريعة المتعاقدين » وحاولوا رد 
هذه النظرية الى بعذن المبادىء العامة السامدة فى القانون المدني » مثل 
حك ان ان الكر اه را سي وه الل لسر لير 
من الفقهاء لارد عليهم ورفض الاخذ بها ٠‏ واتتصى الآمر يتبني التقنينات 
الحدثة لهذه النظرية ٠‏ كلم استعرض التاحتك مجموعة مه 
والمنادىء العامة الساكئدة ف الفقه الاسلامي والتي هدك رفع 


كه 


الحرج. وازالة :الضيق والحرج:» وتأسيسا::على هذه القواعد أباح 
الققهاء فسيخ تعقد الايجار بالعذر وو ضع الجوائح في مع الثمباينء 
وتعديل العقد فى حالة تقلب قيمة النقود ٠‏ واتنهى الباحث الى ان هده : 
الحلول في مجموعها ‏ لا تخرج عن كونها تطبيقات لنظرية الظروف. 
الطارثة بسفهومها في الفقة الغربي ٠‏ 

وخصص الباب الاول ( ص 454: ) لدراسة ؛ النظرية في, 
القانون » وقسم هذا الباب الى فصلين درس في اولهممبا شروط 
“علبيق النظرية وآثارها في القانون العام » وخصص ثائبهما لدراسة 
شروط تطبيق النظرية وآثارها في القانون الخاص في الشرائم الاجنبية” 
و التقنينات العربية ؛ وناقش اصول النظرية في أحكام القضاء وفي. 
انشرائع الاجنسية والاعمال التحضيرية لمشروع القافون المدني المصري. 
وعدد أمثلة لتطبيقات النظرنة مستسلعية من أتسكام القتضاء سواء فى 
مشر أم في العراق ٠‏ 

وخصص الباب الثاني ( ص ٠هلاه‏ ) لدراسة » أبحاث مشتركة” 
حول النظرية بين الفقه الاسلامى والقانون » وقسم هنذا الات الى 
كه فصول 5 استعرض, فى أوايها معال تطيكنق النظرية 00 مختاف ٠.‏ 
العقود واتنهى الي أن الآراء المختافة ذهبت مذهبين أحدهما تحصر 
محال تطبيق النظرية في عقود الماءة وبذهب ثاننهما الى توسيم مجال 
تطبيقها دحيث تشمل عقود المدة والعقود النورية على حد, سواء 0 
اتفصل العا فقد خصصه لدراسة نظرية الظروف الطاركة باعتبارها 
أستثناء من القوة الملزءة للعقد » بغية اصلاح ما اختل من توازن: 


لدي 


:اقتصافي بين التزامات طرفى العقد فى الفترة ما بين امالك وفيت م 


واستعرض في هذا الفصل التزامات كل من البائع والمشتري في عقد 
البيعوالتزامات كل من المؤجر والمستأجر في عقد الابجتار سواء في 
ذلك الشرائع الحديثة أم الشريعة الاسلامية ٠‏ وعقد في الفصل الثااث 
مقارنة بين نظرية الظروف الطارئة والنظريات الاخرى التي ترتيط بها 
أل نظرية الاستغلال » عقود الاذغان » نظريّة القوة القاهرة » نظرية 
الضرورة » نظرية التعسف في استعمال الحق » نظرية فعل الامير 
ونظرية الصعوبات المادية » نظرية الغبن اللاحق ٠‏ واستعرض بالنسبة 


لكل منها أوحه الشبه وأوجه الخلاف بينها وبين الظروف الطارئة ٠‏ 


وحاول أيضا بيان الحلول والقواعد الفقهية الاسلامية التى سكن 
أ تندرج تحت كل نظرية من هذه النظريات ومدى تماثلهيا ومدى 
اختلافها ومدى تداخلها > وخصص الفصل الرابع لبيبان التكييف 
'امقهى والقانونى للنظربة ٠‏ وانتهى الى ان الفقهاء المسلمين تصوروها 
على انها تعديل للعقد في وضع الجوائح في بيع الثمار وعلى انها 
فسخ بالعذر في الابجار في بعض الحالات واتقساخ في حالات 
اخرى ٠‏ أما في القانون الاداري فهي تعديل للعقد وتوزيع المخاطر 
دين الادارة والتعاقد + ولكن عضي للقي اعتيرها تعديل للعتقدد 
او فسخه حسب الشرائع المختلفة ٠‏ .وفي الفصل الخامس استعرض 
الإساس الفقهئ للنظرية فى الشريعة وفى القفانون واتنهى الى أن 
زر 


.“وضع الجوائح والفسخ بالعذر في الايجار باعتبار ان الفسخ امتناع 


عن التزام الغبرر اذ لم لزم العقد عند تحقيبق الغذر للزم سباك 
0 بالعقد ٠‏ ويرجغ أساسها في القانون الأذاريي 

ى قاعدة استمراز المرافق العامة في اداء خدماتها للحبهور ٠‏ اما كي 
0 الخاصن .فق تعددت الآراء:ورجج الباجث الرأي القببائل بوه. 
النظرية الي مقتضيات العدالة ٠‏ 


وخصص الباب الثالكث ) ا" ( للبراسة تطيةك ناته 
النظرية في الفقه الاسلامي ٠‏ ودين ال هذه التطبيقات تتحصسر في : 
الاعذار في عقد الإيجار » الجوامح في بيع الثمار » تعديل العقد 
فى حالة تقلب النقود ٠ه‏ واستعرض هذه التطبيقات في المذاهب المختافة 
وخصص فصلا لكل من الفقه الحنفى » الفقه الشافعي » الفقه المالكي » 
الفقه الحنبلى » الفقه الجعفريى ؛ الفقه الظاهري » الققه الزددي » 
ألفقه الاناضى ٠‏ وحاول استخلاص العيار الذي التزمه كل مذهب من 
هذه المذاهب في العذر الذي يعتد به في فسخ الايجار وكذلك معيار 
الجوائح ٠‏ أما الفصل التاسع فقد ناقش فيه الآراء الفقهية المختئة 
دمقارنة الرأي الراجح في كل منها بنلرية الظروف الطارئة في 
القاوذ ٠‏ وحاول أيضا صياغة قاعدة عامة لاحكاء الطوارىء في. 
المقه الاسلامي مستعملا في ذلك المصطلحات الفقهية ثم أردفها ببيان 
.دلول كل مصطلح وما يقابله في الشرائع المعاصرة ٠‏ واختتم ه ذا 
اماب بالفصل العاشر الذي ناقش فيه موعد اقامة الدعوى سواء في 


'تمانون الاداري أم القانون المدني ومسلك القضاء ع في اللا 1 وفي 
العراق وكذلك الرأي الراجح في المذاهمب المتهية ١‏ الاسلامية المختلفةه- 


5ك 


7103 


واختتم رسالته بملخص قارن فيه ما انتيوت اليه 'النظرية في 
إثفائون الاداري والقاثون الخاص بتطبيتات النظرية في الققبه 

والرسالة هذه الصورة تدل على الحهد الكبير الذي بذل في. 
اعدادها ٠‏ ومع ذلك أرى لاما عنى ان أسجل انها لم تخبل من بغض: 
الخد اهنها ل 

أولا # خطة البحث : قسم الباحث الرسالة إلى ثلاثة أبواب ٠‏ 
ولم يكن هذا التقسيم هو التقسيم الامثل » وقد ترتب على ذلك : 

5 ب عدم النوازن بن حجم الابوات الثلاثة فأولها بقح في‎ ١ 
وعدد الصفحات الحميفة للباب الول الا : زيد عن عدذ‎ ٠+ صفيحة‎ ١٠١: 
5 

؟ ‏ تكرار بعض الموضوعات في أكثر من موضع مما أدى الى 
وفى الباب الثانى وفي الباب الثالث ٠‏ 

م« # عالج الباحث شروط تطبيق النظرية وآثارها في القانون 
الاداري وفي القانون الخاص في الباب الاول وأورد عدة تطبيقات 
استخلصها 0 القضاء » ثم عاد وعالج محال تطبيق النظرية في 
مختلف العقود ة فى الفصل الاول والباب. الثاني ٠‏ وكان من الاوفق أن 


بالج هذا الوشوع مع شروط تطبيق النظرية بالنظر للارتباط الوئيق 


نكا 5 


لات 


35 


5 بوضح الباب الثاى ل" إشبيء عن محتوباته فقد وضع 0ه 
العنوان الآتى : ابحاث مشتركة حول النظربة بين الفقه الاسنلامى 
والقانون وعالج تحت هذا العنوان عذة موضوعات فى غابة الأهبيلة 
مثل : مجال تطبيق .النظربة فى. مختلف العقود » التمئيزا بين النظرمة 
والنظريات المرتبطة بها » التكييف. الفقهي والقانوتيئ للنظرية » 
الأساس الفقهي والقانوني للنظرية ٠‏ وهي كلها موضوعات ذات صلة 
وثئة بشروط تطبيق النظرية و]ثارها التى عالحها الباحث في الات 
لوول الام الذي تاك بدي الفمم ا ول كته فدات ني 
داب واحد ٠‏ 


© - خضص الباحت الباث الثالث, لتطبيقات النظرنة في الفقه 
الاسلامي واختتمه بفصل عن تجميع الآراء الفقهية وصياغة قاعدة عامة 
لاحكام الطواريء في الفقه الاسلامئ ٠‏ وفىي هذا الفصل اضطر 
'لباحث الى اعادة بحث أساس النظرية وتكييفها في المذاهب الفقهية 
الاسلامية مع سبق دراستها في الباب الثاني وكا من الاوفق دراستها 
فى مكان واحد ٠‏ 
ثانيا : المراجع العلمية : ١‏ تتميز الرسالة بوفرة المراجع العلمية 
الاصلية في الفقه الاسلامي في المذاهب المختلفة ٠‏ أما المراجم الخاصة 
«القانون فهى محدودة العدد ٠‏ 
؟- لم يحاول الباحث الاطلاع على كتابات المستشرقين عن 
الشريعة سواء ما كتب منها باللغات الاوربية أم المترجمة الى اللففة 


العربية 5 والاطلاع على مثل هذه الابحاث دمامفتتها يمكن القفاريء 
كيده 


وير 


“'لعر ببي, من ن الاطادع على جات نظ 0 ويتكن ا ا 
الكت 07" لتمازات الفكرية ٠.‏ : 


ل يام لسعة في هامش ه من 0 0 ا ل 
ل ال أن القانون الورارني كا ان القوانين الحدثة فى اك 
: نظرية الظروف الطارئة "رجات عن ذلك بقوله لايد انه تأثر بالتشربع 
الاسلامي وخاصة الامام مالك الذي انمي له في الاندلس 3 وكرر 
الماحث هذه الملاحظة 0 عا ١‏ 06 202 2 ومثل كذ الشاقك 
له أهمسية كبر رى لانه بدخل ضمن موضوع هام مدى أو الك بعسلية 

الاسلامية فى القوانين الغردية ٠‏ ولا كن الاجاية عن 7ل 0 قاس 
اول اجا قاطعة دون اشارة الى اأرح<. ع الذي اعتمد عليه > 


الا :. تعديل العقد فى حالة تقلب قيمة النقود : أثبت الباحث رأي 
الحنفية في امكان تعديل العقد فى حالة تقلب قيمة النقود » وأورد 
رآي ابن عابدين في هذا الخصوص ٠‏ وكان متوقعا أن يولي الباحث 
:هذا الموضوع عنابته وبين مدى ملاءمة هذا الحكم في الوقت الراهن 
ال ل من الوك إلى تخفيض قيمة عملتها » وتنذبذب القفوة 
الشرائية للنقود نبعا للحالة الاقتصادية في كل مجتمع ٠‏ 


ولكن هذه الملاحظات لا تحط من قيمة الرسالة ولا تنل منها اذ أن 
صاحبها ما زال فى أول درجات السلم العلمي وأمامه متسع من الوقت 
الصقل مواهبه انه وان هذه الرشالة كفك عن الجهد الكبير 
“الذي بذله فى اعدادها وأرى واحبا على أن أسجل المللحظات الآنبة : 


اولا :.توفيق الماحث فى اختيار الموضوع انار الباعث 


بات 


مو ضوعا حدبفث: التشآة في الشترائع الحدنثة ويحتل جاشبا كبيرا من 
الاهمية سسب تشايك الظواهر الاقتصادبة وتغقدها و سسيب» تدخل. 
اندولة الحديثة في كثير من الميادين الاجتماعية والإقتصادية الامسر 
الذي ادي الى اعادة النظر فى كثير من النظرنات القانوية بحيث 
سكن التوفيق بين مصلحة الحماغة ومصلحة القفرد » بين مقتضيات. 
العدالة واستقوار المعاملات ٠‏ ومن دين النظربات والمباديء القانونية 
ألمي أعبد فيها النظر مبدأ سلطان الإرادة » فقداتحهت الشرائع الحدريثة 
نحو التحلل من هذا المبدأ بما يتبع اضسلاح. ما اختل من توازن 
اإقتصادى للعقد فى. الفترة ما بين انعقاده وتنفيذه فظهرت نظريسةة: 
الظروف الطارئة + ا 
وببنما نتباهى الفكر القانوني الغربي الحديث بقدرته على صياغة 
نظربات حديثة نعتمد أساسا على التراث الروماني والكنسي ظلت كنوز 
الفقه الاسلامي حبيسة الكتب أو مكنونة فى صدور العلاساء 
اللمنافون ٠‏ وباارغم من المحاوللات العديدة ا نشكا الفلاسفة 
والفقهاء في الغرب نحو التوفيق بين مصلحة الفرد والمجتمع الا انهم 
عجزوا عن الوصول الى صياغة قانونية للعلاقات الاجتماعية توفق. 
دن مصلحة الفرد ومصلحة الحماغة واقصى ما أمكن الوصول الله 
ليب مصلحة الفرد على مصلحة الحماعة فى ٠‏ بعض الشسرام ع أو تغليب 
مسلحة الجماعة واذابة كيان الفرد داخلها في بعض الشرائع الاخرئ -٠‏ 
أما الفقه الاسلامي فقد تسكن منذ ثلاثة عشر قرنا مضت التوفيق بين 
مصالحج الفرد والجماعة بما يكفل صالح الجماعة دون القضاء على كيان. 


ك1 


حا 


الفزد و انستقلاله ٠‏ واتحلول الكثيرة التي أوردها الفقهاء تعكيى بجلا 


اه الاتجاه ٠+‏ 5 4 الخلوؤل. تحبوغتة 0 التي ك5 


ا فستخ عقد الابحار بالعذر و وضع الات لي البيسع * 
على نظرية الظروف الطاركة ٠‏ 

ونحن أحوج ما نكون الآن الى ابراز القواعد الفقهية الاسلامية 
ننفض عنها غبار الماضى و نجلوها ونخرجها في ثوب حديث يناسب 
3 العصر ٠‏ 

ورغم العقبات العديدة | لني نف في سبيل البحث في كتب الفقة 
الاسلامي ورغم الصعوبات العديدة الأ كتنف صباغة القواعدك 

والحاول الحزئية في نظرية عامة فقد 0 الباحث في رسالنه صياغة 

نظرية عامة للظروف الطا رئة » وقد وفق في ذلك الى تاد كير ه 
شال نر لطن شرن كه سال ب[ "لاس الين + كالنته 
بض انارو امرك اللرزار اق ارات النقي اللإفطاي ل بريه 
ادا هذه الدراسة عدة قرون منذ صدور محموعات <ستنبان 
نحتى سبل صدور مجموعة نايليون ٠‏ لذلك. كان اليك الذي بذله 
الناحث في محاولة - ا نشية ا د دشا الاوئة.. امن مننانت 
رات الكااسقن حر حي هي اليه 
تصلح مصدرا. لقانون عربي موحد يجكم الامة العرية في ولرته 


مدزااتك 


:ةر يب اذ شاء الله وقد 0-0 أن قام باحث مي 
. للتعسف ف في استعمال الحق أصبحت مصدرا الع لق التي 
.أجذت بها التقنينات العربية ا معاصرة 28 وكان من المنكن أن اتحروان 
؟لنظرية العامة .للطروف الطاركة التى ب وضعها صاحب مده الثالة 
.صدرا للتقنينات العربية المعاصرة ! أنها ظهرت قبل صدورها ٠‏ 
ثانيا : سعة الاطلاع والدقة في البحث العلمي : تكشف هصذه 
'أرسالة # في مجموعها ‏ عن اطلاع واسع ومعرفة حقيقية بسصادر 
البحث ومظانها في الفقه الاسلامي في مختلف المذاهب + فقد تتبع 
'لباحث آراء الفقهاء فى مختاف المدارس بدقة تامة وفي صير واناة ٠‏ 
سكن 4ن الس 1 بة الظروف الطارئة عن غيرهما من النظريات 
لمر تبطة بها رغم دقة التمبيز وصعونته سبب تداخل هذه النظريات ٠‏ 
فاك ججاف الح عو الف اريف وك وتات امزال 
'الجزئية وصياغتها في نظرية عامة مستعملا فى ذلك المصطلحات 
النقهية ذاتها * رغم انها لم تكن من النظريات الموطأة الاكناف ٠‏ 
لذلك أرى ان هذه الرسالة صالحة للمناقشة لالحصول على 


«درحة الماجميتير من معهذ الدراسات الاسلاسة ٠‏ 


١‏ دكتور صوفي حسن ابو طالب 
استاد فكلة اموق بحافه القاهراة 


اه 


بسنم الله الرحمن الرحيع 


القدممة : 
١‏ النادت عا الأسسق د 


© ب تذليل صعو ناته ٠‏ 


الحمد لله الذي عَلمِ بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم 4 والصلافة 
والسلام على رسو له وحنيبهة محمد الذي شرح له بالاسلام صدرا ة 
ورفم له في العالمين ذكرا » وانزل عليه كتابا لا بأتبه الباطل من نين 
دديه ولا من خلفه » تبيانا لكل شيء » وتفصيلا لكل امر ولنأ مني 
كناب الله وسنة رسوله ما أن تمتسكنا بهما لن نضل أبدا ٠‏ 

وبعد : ان موضوع هذه الرسالة » نظرية الظروف الطارئة بين. 
الشريعة والقانون » موضوع له خطورته في الققفه الاسلامي وتي». 


القانونين الادارى والمدنى ٠‏ 


ا 


فهو موق 1 غسته العملية » نقطة تلتقي عندها مسائل كثيرة » منها 
سيم العقود الى . عقود ملزمة للطرفين واخرى مازمة لطرف واحسد 
؟ تقسيمها الى غقود مستمرة وأخرى فورية 4 والى عقفودذ ترد على 
املك وثانية ترد على اللقضسة ومن المسائل القوة الملزمة للعقد ومتهسنا 
'آثر الظروف الطارثئة على تنفيذ الالتزام 

أن هه النظرية 0 النقاريات الحدثة النشوء م بى القانون وظهرت 
0 القانون, الاداري فلل ظهورها ف القانوث للحي وقد بحثت 0 
الثقانون بشكل نظربة مستوعية الاطراف بحا مستقلا مثلمسا يحثت 
النظريات الاخرى لنظرية تحمل التبعة والمسؤولية العقدية والمسؤولية 
التقصيرئة ومسكوولية عدم الر وغيرها 37 

وان هذه النظربيات ولو لم 'تبحث بصورة مسقلة في المفشكده 

الماح الك ايا للف ات مار لاا ل ودرب م رف حي 
آنواب الفقه المختلفة قبل أن يعرف القانون عنها شيئا مذكورا ٠‏ 


فالفقه الاسلامي عرف هذه النظرية » موضوع البحث » قبل أن 


عرنها االتاحرق. فلت الجا زان لقن فجن عر ين لماه فتعنة , 


ران داكي الفقه بحثتها تحت عنوان .قرب اسمه من الاصطلاح 
نقانوني, وهذا العنوان هو ( أحكام الطوارىء )20 ٠‏ والقانوذ مهمسا 
تطور وتطور فانه لا يصل الى عشر معشار ما عرفه الققه الاسلامي 
قله شرون » ذلك لان القانون الوضعي م وضع الانسان ماوق 
و الفقه الاسلامي المساطة من الكتان والسنة اللذان هما 


8 
وحر 


من 
الحااق سبحانه ونعا! ى ) صبغة الله ومن احسن من الله صبعة ( ٠‏ 


كلت 


7 


وهذا هو الباغث الذي دفعني الى اختيار موضوع الرسالة 


«أرهم من :الصعونات الى مردها الاول عدم صباغة أحكام النظرية 


حشاغة فنية مثلا نحذهها فى القاتون والتى نخاولها في هذه الرسالة اذ 
.هى عبارة عن حلول لمسائل كثيرة ومن هذه الحلول تستنبط القاعدة 


العامة واستنباطها أمر من الصعوية بمكان لكثرة المسائل وقد يختلف 
الحل فيها » لا لاختلاف الحكم ولكن لاختلاف التقدير » وقد بحفى 


هذا فيضطرب الحكم في ذهن الباحث » فلابد له ليتفادى ذلك من 


ع من البحث والاستقصاء هذا الق تعدد الروايات واختلافها وعدم 
مراعاة الم لفين أحيانا ذكرها جميعا ونسبتها الى صاحبها مما'.تعمسل 
ااحث في حيرة يضاف الى ذلك ان كثيرا من عبارات الفقهاءء غير 
«حددة المعاني فيسكن حملها على أكثر من معنى واحد » وان الحكم قد 
برد بغير تعليل أو بغير تعليل قرب + 

أما الصعوبة الثانية وهى تتصل بالاولى » فهئ حال مترافات الثقه 
الاسلامي فما زالت على ضخامتها وكثرتها في حاجة الى فهارس تهدي 
الباحث. الى موضع مسألته ولا يخامره شك في انها لم تبحث في 


مواضع اخرى ؛ لثلا بضطر اذا كان مدقمقا لق قراءة المؤلف كله 0 
بنتكون من عدة مجلدات » بحثا وراء مسآلته » هذا اضافة الى ان 


مأ طبعم منها قليل وان الكترة منها لم تطبع بعك » وما طلتع 5 بحظ 


بالعناية الواجنة في التحقيق وفي الللبسعم يضاف الى ذلك 0هةه 
امم لهات 4 مطبوعها ومخطو طها ة تعبات ا المختلمة وضعوية 


الحصول على المطبوع منهأ كلاه ؛ الملكث في اكات لاروف 


م م 


الاحث ولظروف الملكتيات تفسها 1 5 
وهنا لايد ان أشه شير الى ني لاقت صعوية عد طلي كتابا 

مطبوعاً في دار دس القاهرة بعد جيل رقمه ورمزه وعنوانه: 

فكت امكت ' أحنانا مدة 'نصف ساعة لاتحصل على الكتان المطلوب. م 

ترد لي بطاقة الطلب بعد هذه المدة الطويلة بكتاب. آآخر ا 

وذلك لوجود خط في نسحيل الارقام المحفوظة في المكتبة تمسهاا 

وبهذه المناسية لابد لى ان اشيد نتنظيم قلسم المخطوطات في دار 
الع ثفسسها ومغاوئة القاثمين على ادارته وعلى رأسهم افك 
( فتاد السيد ) فكنت أحصل على الكتاب الذي أطلبه في مدةة 

بالباحث وتذلئل الصعويات أمامه 00 شاشة ورحابة صدر ل 

ستوحب الثناء ء 

وأرى بهذه المناسبة ضرورة العناية مكتب الفقه الاسلامي وذللثه 

نتعاون الدولة والمعنيين بالفقه الاسلامي باتباع ما بأتي 0 

١‏ # وجوب البحث والتثقيب في أنحاء البلاد الاسلامية والشرقية 
وغبرها » على آثار النقهاء المسلمين الاقدمين فهناك مؤ لات 
ثمينة لم بصل.الينا للآن الا اسمها وبعض محتوياتها في مواضح 
متفرقة وفى كنت مختلفة « 

52-5 العنانة بطبع المخطوطات بعهد تحقيقها بالحالة التتي 


تتاول الكتاب المطبوع بالتنظيم والترتيب «حسب العقلية الحدبثةة 


ا رطم 


مع المحافظة على جوهره ونصه كي يسهل الاطلاع عليه من قبل 
الباحث ولثئلا يضطر في حالة ع التنظيم والترتيب الل قراءة 
جميع ما فى الكتاب بحثا وراء فثاله 3 

4 كا عمل فمارس منظمة ودقيقة للمراجع الضخمة اسنوة بالفهارس 
المؤلفة للقركث الكريم ولكتب الحدرث وحبذا لو ل هدم 
طلاب الدراسات الاسلامية العليا لهذه الغاية النبيلة ٠‏ 
الكتب الشرعية حسب ترتسسها التاربخي الزمني »من افكتبان 

العناية بالتعليقات والدراسات المقارنة بالشرائع الاخرى قديمها 
وحديثها وتدوين ذلك ونشره ٠‏ 
واذا ما تم ذلك كان أمام الباحث :7ب 

0 موسوعة ذرعة منظية جامعسة لكل ما فى الكسس من 
أفكار وآراء بحيث يكفي الباحث مدة وجيزة كي يعسل 
منها بحثه ٠‏ 
ا موضوع الذي سحث عنه مرتبطا متلاحقا لا تمصله عن, 
الع شر و ا ف 
للد 
هذا ما يتعلق في الكتب أما فيما تعلق بالباحثين فالواجب» 
تفتجيعم. بالوسنائل الادبية وامادية كي ,تسر لهم الاستحرار في . 


لاا 


بحنهم » وحتى تزداد الرغبة الى ذلك فتنشاً نهضة فقهية كتلك التي 
دهرت 5 ي أوائل العصر العباسى ومنتصفه بالنظر لعناية الخلفاء 
باتمقهاء 000 اله الفقهي الذي كا نظهره الفقهاء 0 حلقاتهم 
الدراسية ومناظراتهم بحرية واسعة ورحلات العلماء من قطر الى آخر 
واجتماع بعضهم بالبعض وحبذا لو ينظم نشاط الافراد في هذا الحقل 


ا ل رين اليم 


واذا كان الفقه الاسلامي لم يضع نظرية عامة لم بفرد لها بحشا ” 
مستقلا لا في نظرية الظروف الطارئة ولا في غيرها من النظريات فهو 
بعالج المسائل مسآلة مسآلة ويضع لها حلولا عملية عادلة ينساب فيها 
تيار خفي من المنطق القانوني المنسق » هذا من جهة ومن جهمة اخرى 
دان النقد الثرلي اسطر إلى وضع تقر يه ايه لحر الله الطار يكاها لان 
قوة العقد الملزمة منه قد يولغ فيها مبالئنة دعت الى تلمس الوسائل 
ا ا الهم 
المذاهب الفردية التي تشيد .يسلطان ارادة العاقدين والتخفيف كان 
الحا لاقن مذاهب التضامن الاجتماعي 8 


أما فى الفقةه الاسلامي » حيث مقتضيات العدالة تسود ععلد 
تعارضها مع القوة الملزمة للعقد فقد أمكن في ضوء هذه المقتتضيات 
فتح ثعرات مختلفة في القوة ,الملزمة للعقد دون أن يرى الفقهاء دواعي 


لله لصسباغة نظربة م الها لتبرير ذلك ا ع مقتغس يات الحدالة 


.هي التي بلجا اليها لهذا التبرير + 
فستتراى عند البحث ان الاساس الذي قامت عليه معالهسة 


لبك 


أحكام الطوارىء هو ما اقتضته العدالة من رفع الضرر الذي يصيب 
أحد المتعاقدين من المضي في موجب العقد » ضرر لم يستحقه عند 
إبرام العقد » وذلك بسبب حدو ا لا سكن بوتاو 
'تتحرز منه جعل تنفيذ الالتزام مرهقا. للمدين فقرر الشرع الا 
“الحتيف ان هذا يعتبر عذرا لة لفسخ العقد وتمصيل ذلك في البحث. 
الفتمي ( الفسخ بالاعذار ) كما في عقد الانجار وعقد المزارعبة 
كط 


كذلك من مقتضيات العدالة في الفقه الاسلامي أن لا كسب 
ام بانع ل اما يه اه ل م قد 
ا اذا أخانت انار والشول جامحة سبيت فيها التلف لانه اذا 
لقره كنا ار دهان در لسري كار لعرض هذ 
'!لشىء ٠‏ وتفصيل ذلك في البحث الفقمي ( وضع 00 
في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ( اياك 
1 منع الله الثمرة فلم بأخذ احدكم مال اخيه » لاشبغي ان رفكي 
أحدكم مال أخيه باطلا ) وتحتوي الرسالة على مقدمة ومدخل وبابيز 
يتضمن الباب الاول دراستها فقها وتشريعا ويحتوي الباب الثاني على 
سيقت لفحم ادا مارك لتم ل ا 1 


وحيث ان القانون صاغ اكز رية صياغة فنية ستكوذ خخلة 
“البحث ان ابين صياغتها في القانون أولا ثم تطبيقاتها في الققبه., 
الاسلامي ثانيا كما ستحتوي عناصر البحث على بيان مفهوم النظرية 
-و محال عملها وتحديد مدلولها بتمييزها عن النظريات المختافة ال 


وات 


ترقبط معها بأوجه الشبه مع بيان أوجه الاختلاف ثم بياذ شروطها 
عكثارها 3 توؤضيح تصو برها الفقمي والقانوني والاساس الذي تقوم . 
:مليه ثم بيان القواعد الفقهية العامة المستنيطة من الكتاب والسنة 
ل الا فر ل وله ا امرك ا انسل 
الاسلامي والقانون ثم يبان تطبيقات النظربة وكيفية معالجة آحكام 
الظطوارىء في مذاهب الفقة الاسلامية المختلفة ثم بان موازنة بين 
الذاهب الاقهية وتقييم الرأي الراجح وأخيرا بيان الموازنة بين الفققه 
الاسلامى والقانون داعيا الله عز وجل أن إسدد خطانا جميعا ا فيه 
بحام وال مان راي مر اك سياه حال وامضاهء رفاك" 
فلا قينة له في نظر الشرع الاسلامي والله من وراء القصد ء 


ولا شوتى أن أقعر الاستاذ المشرى السين شفيق المتان 
. لنوجيهاته القبمة وتشجيعه المستمر وتأمين بعض المصادر المهمة التى. 
استيدت اليها في اعداد الرسالة جزاه اللبه سبحانه وتعالى كلى, 


خير وتوفيق 0 


سافعات 


المدخل الى الرسالة 


ع المسية الطدف الطاكة؟ 


بالنظر لان منطوق التظرية ار ا اكات 
والتراكيب اللغوية اقتضى توضيح معانيها في اللغة وفي الاصطلا- 
الشرعى والقانونى مراعين ما اتمقت علية قوافيس اللغة وما أصطلح 
عليها فى كتب الفقة اللاسلامي وف كتب القانوذ + 


- افك دافا جنع نارق يزو لطر هو الوعيداء د05 
الناف 0 المحال2©0 والفراء يسميها الضفات29؟ ومنها ظرف 
الزمات والمكان عند النحاة » الطارىء لعدال مدو من طدرااء 
بطراء » طراً وطرواء » أي آناهم من مكان, بعيد فجأة ٠‏ 
وعليه فالمقصود من الظرؤف الطارئة في اللغة هي الح واذث 
التى تحدث فحأة ١ ٠‏ 


:2 كنا حاء في شرح كتتاب اليل وثنفاء العليل في. الفققة الاباظي 
ج ؟ ص .؟! وبذاية المجتهد ج ؟ ص 5217 . 

قاموس المحيط ح م ص ه » تاج العروس ح 1 ص 181-1815 ؛ 
كىن الشان القت ا (١‏ ص 1 

+ : م معجم تاج العروس ؛ معجم لسان العرب ( نفتس الجحزء 
الت 00 


را عام 


أما الظرف الطارىء في الاصطلاح القانوني2؟» : فهو الحادث. 
العام النادر الوقوع كزازال أو حرب أو وباء أو ارتفاع باهض 
في الاسعار أو نزول فاحش فيها يطراً على العقد فيما بين ابرامه 
وتنفيذه والا يكون بالامكان توقعه أو التحرز منه ٠+‏ 

+ د والظرف اللارىء يقابله في الققه الاسسلامي 

هر الرففكه (اللتشائيت 1 اللامطتتت اسه ار 


1101 وال لوطه ل رما عتررى راشف ادن 


29 3 6 1 0 3 
تمرص ا 2 


و لغة # مشستق من رهق كفرح والرهق اسم من الارهاق 
وهو أن تحمل الانسان على ما لا يطيقه0ة) سي القركنث الكرم 
( لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ) ( فلا بخاف بآسا ولا رهقا) 
وبقال ) 3 ترهقن ا أرهقك الله ( ك6 > تعسر في 3 امك له 

0 وفى الاصطلاح القانونى 9 القفد المرهاق هو الذي 0 
لجح وهدد المدين بخسارة فادخسسطييية دون 5 لك حد 
الاستحالة ٠‏ : 

ده و الاصطلاح الشرعى ب هو افيد ادر والذي لسسيمة 
عحز العاقد عن المضي بموحب العقد أي ان بجعل تنفيذ التزامة 

2237 لبور 2 ]1 لطر لقف لكر ايان رفن 

00 لك دان اليد 2 ) 1015| ؟' 
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6ك ااه 


2 الوضع - لغة ى ضد الرقفع ء واصطسلاحا الحظط 


والانقاص » ووضع عن غريمه وضعا أي انقص مما له عايسه 
شيا وفي الحديث الشرف ( من افظر معسرا أو وضع له اله 
الله تحت عرشه يوم لاظل الا ظله ) والوضع من الثن أي ' 
اي 


0 الحائحة7١20‏ عه هن جاح ع احجاحة ا 


(الاستصال ) وجاحتهم انلقف 0 اي اساسلت إمه والهم 
والجائمحة' الشدة والنازلة العظيمة وفىي الحديث ( اعادكم 
الله من جوح الدهر ) وفي الاصطلاح 0 ا 
تحتاح الثمر » سماوية ولا تكون الا في, الثمار والبقول وعد 
فالمقصود من وضع الجوائح ‏ الانقاص من الثمن يسبب 
يي ل للثمار واليقول ٠‏ 


هذا ولا يوجد لو ضع الجوائح ما شابل مدنا الاصطلاح 0 
القانون ء٠‏ 


التعريف بنظرية الظروف الطارئة 


الاصل ان العقة شربعة المتعاقدين ) كاذا 0 ا صحيدحأ 


ملز ما قالواحف تنفيذه في يع ما اشتمل وال وطيق القاضى 
إاعقد كما لو كان يطبق قانونا لان العقد يقوم مقام القانون في تنظيم 
العلاقة التعاقدية ٠‏ 


1 معحم لكان ألعرب 00 1 5 ع( معجم تاج العروس ىح 5 


ص 117ه 


” معجم لسان العرب جح ؟ ص [(58 »© معجم تاج العروس ح‎ -]١ 


ص 117 
حنرات 


قاذا تولى المتعاقدان بارادتهما تنظيم الرابطة التعاقدية فيما بينهما 
كان العقد هو القانون الذي يسري عليهما فلا يجوز نقضه ولا تعديله 
الا باتفاق الطرفين » الا اذا قرر القانون بالنسبة لعقود معبنة انه لكلا 
العاف ان اسيل النالكا فل عند الركالة بالرردية 1ل 7 
أو التعديل تقتضيها العدالة » فالعهدالة تكمل ارادة المتعاقدين 
ولا تفسخها ٠‏ 

هذا هو الاصل اما الاستثناء فكثيرا ما بحدث فى العق سود 
النتراخية التنفيذ كعقد الابجار وعقد البيع المؤجل التنفيذ أن تنغير 
الظروف التي ابرم خلالها العقد على أثر حادث طارىء لم يكن متوقعا 
وات ابرامه فيصبح الوفاء بالالتزامات لا مستحيلا استحالة تامة » 
ينقضى بها الالتزام » كالاستحالة الناشئة عن القوة القاهرة » واننا 
يسبح تنفيذ الالتزام مرهتا للمدين بسبب حدوث الظرف الطارىء ٠‏ 

نرى في هذه الحالة ان الدائن يتشبث من جانبه بالقوة الملزدمنة 
للعقد ونتمسك بسمطالبة المدين بتنفيذ التزائه بصورة كاملة » متجاهلا 
ما تغير من الظروف وما بحيق بالمدين من خسارة فيما لو أكرة على 
ضروف تحعل الوفاء بالتزامه متعسرا » ويطلب تعهديل الالتزام كى 
ا مع اثر الظروف الطارئة أو يطالب بالفسخ أو يطلب تدخل 
الفضاء ارد الالتزام الى الحد المعقول ٠‏ 


لوكت 


وا لحقيقة ان فكرة 0 الغين ) القديمة تطورت وظهرت. في مظاهغر 
مختلفة وفي شكل نظربات حديثة قمن الغبن تولدت نظرنة الاستغلال 
ومن هدم الاخيرة تولدت نظرية الظروف الطارئة 5 


وسترى في هذه الاطروحة موقف المفتشتكه الاسلامى وموقف 
اثقانون, الاداري والقانون المدني في تنظيم العلاقة بين الدائن والمدين 
عند حدوث الظرف الطارىء فى الفترة بين ابرام العقد ودين تنفيذه 
أو خلال التنفيذ ٠‏ 


التطور التاريخي للنظرئة2150 ٠‏ 
١‏ النظرية في القوانين القديمة : 
لما كانت نظرية الظاروف الطارئة ثغرة ينفذ منها القاضى الى العقد 
النقيد بالشكليات لذلك لا نسمع للنظرية صدى فى هذا القانون ولم 
يشر لها الا في آقوال الفلاسفة من أمثال ( شيشرون ) و ( سبيدنيك ) 
قمن أقوال شيشرون : ( عندما نتغير الزمن يتغير الواجب ) 
ويقوك أيضا ( لا بحب التمسك بالوعود التي تصبح ضارة بسن 
أكثر ما يسبب لك من التفع لمن تعهدت له فلا يكون مخالفا للواجب ان 
5 الوسيط في شرح القانون المدني للسنهورئ ح ١‏ » الغبن اللاحق 
والظروف الطارئة للدكتور محمد عبدالحواد محمد ( عميد كلية 


الحقوق' جامعة القاهرة ‏ فرع الخرطوم ) 


ك5 


الفائدة الاكبر تفضل على الاقل) 239 ٠‏ 
أتهامى بعدم الوفاء » الا اذا ابقيت الامور على ما هى علو له وقت 
انزامي ثم لم اتفذه » والتغير الذي يطرأ على أمر واحد يجعلني حرا 
في أن اناقش التزامي من جديد » ويخلصني من كلامي الذي أعطيته 
وبجب ان يبقى كل ثنىء على حالته التي كان عليها في الوقت الذي 
تعهدت فيه لكى أستطيع المحافظة على كلامى ٠‏ 

ونتضح من هذا القول ان العاقدين لا يسآلان عن تنفيذ التزامهما 
'لا في مثل الظروف التى ايرم فيها العقد اما اذا تغيرت هذه الظروف 
ثلهسا أن, يناقشا التزامهما وبعدلانه #بعا للظروف الحديدة ٠‏ 


07 النظرريه فى القانون الكنسى 


لا كانت النظرية تستند الى فكرة العدالة وانصاف المتعاق 
تكوب وائقاذه من الخسارة المادحة الت الصبية سيب المقسادت 
الطارىء الذي لم كن في حسيا نه وتقديره ولا 3 زه في حدوثه كا 
من الطبيعي آن 'تاحد اهذة النظرية مكانا ملحوظا 0 لخر ف عدا 


الستيدة من أصلن دني فنادى بها ف القروث الوسطى فقهاء' الما لود 


الكنسى وأقاموا قواعدها على أساس من العدل يحب أن يسود العقد 


هذه السارء را 0 د و اال ال ا شا 
ا ا ال ا ار السسش]. 0 
لابن نجِيم ) والتي تقول ( درء الفاشد ١‏ اولى من حلب الالح © 
فاذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا ) وقاعدة 
ان الضرر الاشد تزال بالضرر الاخف ) وقاعدة ( بختار أهون. 
الشرين) 


لتكت 


منذ تكوينه الى الاتتهاء من تنفيذه فلا يكفي أن تتداول التزامات. 
علرفية عند ابرامه وانما بحب أن يستمر هذا التعادل خلال التنفيذ والئ. 
انتهائه20 ٠‏ 


هذه النظرية فقد استنتحوا من فقرة وردت فى ( مدونة جستنياك ) 
هذا النص ان هناك شرطا ضمنيا فى كل عقد مؤداه ان المتعاقد يلتزم 
بعقده منتى ظلت الظروف على ما كانت عليه ( ومفهوم المخالفة فاص 
الشرط ان المتعاقد لم يقصد التقيد يما التزم به اذا تغيرت الظروف 

ني أحاطت بالعقد تغيرا جوهريا29 ٠‏ 
وكان رجال الكنيسة في هذه العصور يرتبون على الظرءوف 
الطارئة التى :تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا » آثرا قانونيا » اذ ان هناك 
عِيا يصيب مدن المرهق 4 والعين له بحخوز سواء ع1 تكوين العقد 

1ك حدت عنك تنفيك الالترام الدى هو ا 0 انار الله > 
والغين عندهم طريق من ( الريا المجرم ) لا بحل أكله وهو اثرناء 
دون وحه حدق على حسان المدين 0 2 
5 الاستاذ اسعد الكوراني بعال 2 في مجلة المحاماة سسنة .»© 
ا 

١6‏ من محاضرات الاستاذ الدكتور حسن الذنون الفيت على طلبةفه 


باجح قارو لتحم انكام ل مه رك 
ال ل وري 01 


سلالات 


النظرية فني القضاء المداني القرنتى . 


ان النظرية التى أقرها فقهاء الكنيسة في القروذ الوسطى أخذت 
ا ا ا نا ا عار انق الاخراضة 
وحدها هئ مصدر الالتزامات التعاقدية وما بيترتب عليها من آثار » 
كاد لم فعس يقد ونا قد 0ه ا الا آذ تله بإراكك 
الحرة » وهو ملزم مكل درن سما من العقد الذي عقده بارادتةه ؛ مهما 
تعقه من ارهاق » لان التعادل في العتقد لا يكون بين الشنيتين 
المنبادلين » وانما يكون بين الارادتين الحرتين اللتين بتمتع بهما كل من 
المتعاقدين ٠‏ فاذا نشاً العقد من توافقهما ء كان وحذه شريسهة 
المتغاقدين والعقد قوم مقأم القانون في تنظيم إل الدلستكت» التعاقدية 
“خلا ينقض ولا يعدل الا باتفاق آخر بين هاتين الارادتين » فلس مز 
.دق أحدهما أن بتفرد بنقضه أو تعديله ( الا اذا أجاز القانون ذلك فى 
-عقود خاصة مثل عند الوكالة وعقد العارية ) » كما انه ليس من حق 
:لقاضى بأبة بحجة من دواعى العدالة نقض العقد أو تعديله انما له أن 
:سر العقد بالرجوع الى نية الطرفين + 


بهذا المذهب المغرق فى الفردية ‏ ساد مبداً القوة الملزمة للعتقفد 


: المتعاقدين يسبب تبدل الظروف29 ٠‏ 
هذا وان القضاء الفرشى حاول تطبيق نظرية الظروف الطارئة 
غير إن محكمة النقذ الفر نسية وقمت ف وجه هذه المحاولات + 


:7 من تقرير للاستاذ اأسنعد الكوراني 0 في المؤتمر الخامس 
لاتحاد المحامين العرب المنعقدك في يروك كن ذم اباول 3559 


لمكت 


ومحكمة / بوردو ) فى ١4‏ مايس 65م وحدد محاو لد كلت - تعدكك 0 
رفضت ال بهدذه الاحكام 5 
خاروفه الاقتصادية03© ٠‏ 

وقد أبت محكمة النقض الفرنسية ان تعدل عقود التأمين من خطر 
التجنيد وقت أن كانت الجندية بطريق الاقتراع ثم ال0 
الى النضف تقريبا مما جعل التجنيد بطريق الاقتراع أكثر احتمالا فزاد 
ااخطر الذي تنعرض له شركة التأمين زيادة جسيمة سبب هذا الحادث. 
ره 

وان موقن القضاء المدني الفرندى ممثلا في محكمة النقض, 
تجاه نظرية الظروف الطارئة لا زال على حاله لحد تاريخ اليوم ٠‏ 
وح الك ا لقعت لساري وللناترة القوان الام 

ان نظرية الحوادث الطارئة اذا كانت قد اندثرت فى القانون 
الخاص فقد ازدهرت ف القانون العام 2 وبدأت ف القانون الدولئ 
العام كشرط مفروض فى"المماهدات الدولية فاذا ما استحدت ظروفه 
عالمية وجت النظار فى المعاهدد.ات وفِقا للطروف المستجدة 3 انتقلت من 
القانون الدواي العام الى القانون الاداري وان القضاء الاداري لم 
11م السيرا 
الوسيط للستهوري ص ١‏ الا 


سسا لاه 


ذهب مذهب القضاء المدني تحاه نظرية الطوارىء بل استطاع محلس 
“الدولة الفرنسى أن يقبل هذه النظرية اثر تسدل الظروف الاقتصادية فى 
:الحرب العالمية الاولى + 


فأقر بالحكم الصادر في وس آذار اها في قضية ة ذاه المشكار 
«بمدينة بوردو ادا تطبيق نظرية الظروف الطارئة ٠‏ 


وخلاصة القضية ا مره الغاز 'نعاقدت لع الادارة لتحهيز 
“الغاز اق مدينة بوردو ندب عزلنيا كاف شعن الطن من الفحم امات 
ايرام العقد في سنة 141١‏ ( ثسائية وعشرين فرتكا ) ثم ارتفع سعره 
1 وسبعين فرنكا للطن الواحد في سنة 1516 بعد نشوب 
لحرب العالمية الاولى الامر الذي وجدت فيه الشركة ان الاسعار التي 
:تنقاضاها أبعد راهن أن تغطي نمئقات الادارة فتقدترت اللي السلطة 
الادارية مانحة الالتزام طالبة رفع تلك الاسعار غير ان السلطة رفضت 
-ونسسكت بتنفيذ الالتزام بناء على ( ان العقد شريعة المتعاقدين ) وان 
كم لم نصيح مستحيلا وان الفحم موجود ولو ان سعره ار تفع 5 
واتنهى الامر بين الشركة والسلطات الادارية انث عرض على مجلس 
#الدولة الفرنسى فقرر مبدأ جديدا مستمدا من قاعدة سير المرفق العام 
سيرا مطردا موداه ( اذا جدت ظروف لم تكن في الحسبان من شأنها 
أن تزيد الاعباء الملقاة على عاتق الملتزم الى حد الاخلال بتوازن العقد 
:أخلالا جسيما » فللملتزم الحق في أن يطلب من الادارة » ولو موقتا » 
«المساهنة الى حد ما في الخسائر التى تلحق به ٠2990)‏ 


ونب لاتقو افماق اموي حت انتوق الاعلر نا كك م151 صن الوك 
5 )> 


واستمر مجلس الدولة على اقرار هذا المبدأ وتوسم فيه فأقر 
تطبيقه سواء أكان الطارىء ناشيا من ظروف طبيعية كالزلازل 
بوالفيضانات » أو كانت ناشئة من عمل الانسان كالحرب والثورات 
الاضانات 34 أو من جهة ادارية غير السلطة الاداربية افده 0 
وعلى هذا الاساس أجاز مجلس الدولة تطبيق النظرية في كل 
الاجراءات العامة التى تؤدي الى قلب اقتصاديات العقد» مغل 
القوانين الاجتماعية النى اترشع الاجور او تغرضشس ضرائب جديدة او 
تزيد فئات الضرائب القديمة أو تغير نظامها النقدي فتخةض العملة أو 
'الاستناد اليها فى الاجراءات الخاصة كصدور أوامر بتقل أعمدعدة 
'لكهرباء لاعتبارات السلامة العامة أو ترحيل بعض الس هناء من 
'السحون 9 نقل الحنود من منطقة اق ااحرق أو تدخل الادارة فى 
السوق مشترية لتنفيذ مشروعات عامة في أماكن مجاورة للاعمال 
المتعاقد عليها 6 والضابط الوحيد الستماة من أحكام تطبيق النظرية 4 
أن يودي الحادث الى قلب اقتصاديات العقد20؟ وقد راعى مجلس 
الدولة الفرشى وهو يقرر هذا المدأ انه لو طبق القواعد المدنية على 
اطلاقها لترتب على ذلك حتما توقف الملتزم عن ادارة المرفق العام 
بعجزة بسبب زيادة التكاليف.عن الدخل زيادة باهظة او يسبب مابلحق 
من خسارة فادحة واو تم ذلك لكان 1 ال رز هم أول من فض ان هن 
اوش ارق عن افك لخادت ل مرق لطي اي سر 


حياتهم 
1١‏ الاستلد انفد العرران ١‏ لوي الاي لأمناد الات اللرقام 
؟! الطماوي الرجع المنايق 306 
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أجل 


الامر الذي يسبب ضررا لجمهور المنتفعين أكبر من الف ر الذي. 
نصيب الادارة اذا ساهمت بحزء من التفقات وبصورة موقتة ٠‏ 


وقد سيق القضاء الاداري تطبيق هذه النظرية قبل القضاء المدني 


لسيبين2"7 :# 


١‏ ان القضايا التي تعرض على القضاء الاداري تنصل اتصالا دقيقا 
بالصالح العام لذلك نرى اذ, القضاء الاداري ,يحرص على 
التوفيق بين تطبيق القواعد القانونية وبين تحقيق المصال سح 
العامة فاذا نظرت الى قضية مثل قضية ( غاز بوردو ) كاذ 
على القضاء أن بحسب حسابا للخدمات العامة التي تقدمها 
الشركة للجمهور ولا بجوز أخذها بالعنت والا أفلست وتوقف 
سير الرفق العام الامر الذي يودي الى ان يقاسى الجمهور أكثر 
مما بقاسيه لو عذل. الالتزام نزولا على حكم الحوادث 
الطارئة أما القضاء المدنى فالغالب من القضايا التى تعرض عليه 
تنعاق بمصالح الافراد دون أن يكون لها مساس بالمصلحة العامة" 
فليس أمامه هذا الاعتبار الذي يصرفه عن التطبيق الدقيق 
للقواعد القازونية الى ما تقتضيه المصلحة العامة ٠‏ 

؟ ل ان القضاء الاداري غير مقيد. بنصوص تشريعية كالقاونن المدني. 
فهو نتمتع بحرية أكثر تجمل بمض أجكامه أقرب الى التشريع. 
وتبسر له أن يماشثى تطور الظروف ٠‏ أما القضاء المدني فمقيد 
بنصوص تشريعية لا يستطيع الانحراف عنها الا بكثير من. 
الجهد والمداورة » فلا يسهل على القضاء المددني أن بغير مس 


١ الوسيط ج‎  يروهنتسسلا‎  »* 


لك 


هذه القواعد حتى بدخل فيا من المرونة على فكرة دوه 
القاهرة وخترع بها من اليل ان الذكتك المرهق و تحعصل 
لكل منزلة حكمها واذا كاءت القضابا الادارية من اختصاص 
القضاء المدني كما كانت الحالة 0 ل 4 قيل كام مجلس 
الدولة 32 وكيا هو الحال في القضاء اال ى العراقي ة في الوقت 
الحاضر » فاته تزع ا كين تصوسن اناررة السك دني على 
هذه القضابا الأدان 3 ؛ وهذا ما فعلته يحكة النقض ا مصر 5 في 
قضية توردك الذرة الى اكاك الحدود ٠‏ 


وهذا الخلاف الذي ظهر دين القضاتئين المدني والاداري في 
فرنسا قد ظهر في الفقه أيضا فقد ذهب بعض ر<ال القادون الى 
الاخد بها وان لم نص عليها القانوذ, ولكن الغالبية الكبرى من 
النقهاء ذهيت الى عكس ذثك » بل ذهبت الى رفض النظرية 
أ الثانون خرصا على قيمة العقود » وحتذر من أن ستعل 
المدين ذو النية السيئة الفرصة التحرر من التزاماتةاء 

ه ‏ النظرية في القضاء المصري 


6 لمرحلة انار يحة التي مرت بها نظر يه الشروف الطاركة فر 
1 ل يل ا 
نكري في التافرق الدرق ب 

والواقع ان القانون المدني المصري القديم كان مأخوذا من القانون 
المدئي ا اك الفقه والقضاء اللصرران متاترين كسك ددر 


فقه والمشلاء اله سكين .5 الطام أن ضحه المهضاء المصض 8 
0 98 لم 0 0 سري 


اذ 


الوطني والمختلط الى عدم الاخذ بنظرية الحوادث الطارئة استنادا الى 
ما استقر عليه القضاء الفرنسى من أن العقد شربعمة لمتعاقدين فلا 
بنقض ولا بعدل الا باتفاقها 4 وليشس من حق القاضى أن اك ل 0 
لتعديله » وقد أصدرت محكمة الاستئناف المختلطة سلسلة طوبلة من 
الاحكام ونا دادقم ودب لد خمم ادر ا كارك ا 
وتنتمي, بحكمها الصادر فى " نحزيران ١544‏ الذي عا ف شه 
بالتسسك بالعقد وتطبيق نطاق القوةة القاهرة وقضت » ان التعاقد وقت 
التخلص دن 0 0 


وقد سار القضاء الوطنى هذا السير ه في الحكافة 16 | را سدهمكي 
النقاء الخلككة والقضاء لبر رنسى, في هذا الموضوع ٠‏ 

الا ان محكمة استئئاف. مصر الوطنية قد خرحت لاول مرة عن 
نطاق هذا المذهب وقضت شقبول نظرية ال<وادث الطارئة يحكمها الذي 
إد درته فى ه نيسان ١١‏ الا ان محكمة النقض لم تستحي لهنذه 
ا.أحاولة البارعة وانه على الرغم من مم نجاح 26 الكاولة مك كله 
الاستئناف المذكورة الا انه كان لحكمها صدى عظيما في عالم القانون 
وهذا ما يدعو نا لمر تلخيصه قيما اراد 


تعاقدت مصلحة الحدود مع أحد المتعهدين على أن بورد لما 
كمية من نوع معين من أنواع الذرة ( 6٠‏ اردبا ذرة عوبحة ) بسعر 


قدره ( هه" ( فرشا للاردب » وأخذ المتعهد يجهز المصلحة ؛ وحصل 


5 الستهوري ‏ الوسيط ج ١‏ ص 596 
من محاضرات الاستاذ الدكتور حسسين الذنون ‏ المرجع السابق ب 
0 65 


0 


- بعد ذلك أن طاليته المصلحة يتوريد (50748 ) ارديا من الكمية المتعاقد 
عليها قلم يورد سوى ( 1١6‏ ) اردبا » وتوقف عن توريد الباقى مدعيا 
بان اوتفاع أسعار الذرة فجأة في فى السوق الى حوالئ ا كت 
الاك اذاه 5 الحبرية ) التي كافك مفروضة عليها عبد 
أبرام العقد جعل تنفيذ التزامه مرهقا خصوصا وان هذا النوع من 
انذرة أصبح نادر الوجود ٠‏ 


لم قستمع مصلحة الحدود الى ححته وانما قامت بشراء الكمية 
ل ل سك ناء 
على شرط وارد في العقد يخطي للمصلحة هذا الحق اذا تآخر المتعمه 
قي تتفيذ التزامه أو امتنع عنه ويجعله مسئؤولا عن كل زبادة عن | لد 
الحلد قى العقد ٠‏ 


التحاً المتعهد ال القضاء وقضت 01 وك درجة برفضن عليه 
كاله 2ك الأسناف هذا الحكم للاسباب التالية ل أو د 


الححة الاولى : ان المصلحة لم تلحقها خسارة لامها ارت 
الصتف بالسعر المقرر له في السوق ولكنها تشنكو من حرمائهنا من 
ل إن ال يوعك على الستايف أن تورد لها الذرة 
أفتي أصبح ثمنها يزيد على الخمسماكة قرنن لادردتب ويدفع ايا 
مرق من عنده » ودفع المغارم مقدم على جلب المصالح ٠‏ 

الحجة الثانية : انه وان كان من القرر احترام العقود باعتبارها 
- كانون المتعاقدين ما دام لم تصيح تنفيذها مستحيلا استحالة مطلقة 
تأحادث قهري الا انه يجب أن ل نمقتضيات العدالة 


للم ا 


وروح الانصاف والدائن الذي إيتشبث رغم ذلك تنفيذ العقد يبيكون” 
مخلا شواعد العدل والانصاف » ورتكب ظللامة لسعية أ ببحوز من 
تقده 0 المزايا وهى كاك نتبحة الصدمة والخطر 6 و2 للمدين 


2 غرم ودمار 3 


الححة الثالثة : بما ان المصلحة تتمسكها بوجوب تتفيد العقدك 
كنا هو و تحمل" المستا نف فرق الثمن تريد في الواقع أن تثري على 
حسابه بغير سيب كما ان هذا التمسك فيه معنى الاساءة والافراط فى 
استعمال الحق ٠‏ ' 1 


الححة اارابعة : انه توجد نصوص فى القانون وان كاغتم 
لا تقرر صراحة نظرية ( الطارىء دما .سس فر, الحسبان ) الا انفهيا” 
تعتير تطبيقا لها وقد استشهد الحكم بالمادة ( 4ذ1 ) التي تحيز للقضاء 
فى أحوال اشتشثنائية أن بأذنوا بالوفاء على أقساط أو سيعاد لائق اد 
لم يترتب على ذلك ضرر جسيم للدائن » وبالمادتين ( ٠١‏ و١١‏ ) 
الخاصتين بكيفية طرقة تقدير التعويذر. في «حالة عدم الوفاء وانه إذا” 
لى يكن عدم التنفيذ هذا ناشئا من غذ؛ , المدين أو خطآه الجسيم فائه. 
لا يكون ملزما الا بما كان متوقم الحصول عقلا ٠‏ 


وقااية أنه ) اذا كان, القانون له يرانك ارهاق المدين حسين اللتعفلة 
0 كان ملعا قمن نآك أولى < دوز ارهاقه اذا لم كن مخطئ ا : 
1 ا ضمن الطروف ا ٠‏ 


ا لط اك اند و لفن لسرن ل الما اسم ا 


اح “اسه 


وجاء في حيثيات الحكم ايضا : 


( ان الروح التي أملت نظرية الاثراء على حساب الغير بغي سرب 
- مشروع ونظرية الافراط في استعمال الحق مع عدم وجود نصوص 
- في القاتون خاصة بهما » هي تفسها التي تملي نظرية احترام الظروف 
٠‏ انطارئة التي لم يكن يتوقعها المتعاقدان وقت العقد ٠٠‏ 


وحاء فيه أيضا : 1 ونظرية اللتتواريقء سا لم كن الى كا 
:اماقدين تختلف عن نظرية الحادث الحبري » اذ ان هذه تتطلب ٠‏ 
: لاجل آن تتحقق استحالة التنفيذ الكاية ء وتلك تتطلب استحالة 
فسبية » أو بالاحرى ظرفا بحعل تنفيذ الالتزام افدح خسارة وأعظ 

: أرهاقا للمدين 0036 


واتتهت المحكمة الى الحكم بانقضاء الااتتزام المترتب على 
1 فين 1 


ع 
3 


وقد كان هذا الحكم أول .اجتهاد قغى يقبول. نظرية الح _وادث 

' الطارئة غير ان محكمة الاستئناف لم تصب فى النتيجة لما حكمت 

بانقضاء الالتزام استنادا اليها » لان النظرية توجب تنعحديل الالتزام 

- والمشاركة فى تحمل الضرر .بين المدين والدائن ؛ وأما اتقضاء الالترام 
٠‏ قلا مكون الا بسيب القوة القاهرة ٠‏ 

ومهما كان الرأي في الاسباب التي أخذت بها المحكمة في, تبرير 

0 بهذه النظرية وهى مبادىء العدل والانصاف ووحلة السبب 

--ما متها ونين. نظربة الاثراء علئ حساب الغير بلا سبب مقتوع » 


- “اغا محلة اإتحاماة سننة ١١‏ ص 15 


يخال 


ونظرية الافراط في استعمال الحق » وهما النظريتان اللتان حكم بهما * 
القضاء دون النص عليها في القانون » فسا لا شلك فيه ان هذا الحكم 
بكلف في هذا الموضوع حجر الزاوية في اجتهاد القضاء الممري وفي.. 
الفقة ايضا يسبب ما أثاره من جدل وتعليقات 0580 ٠.‏ 
ولكن هذه الخطوة الحريثة من 45-2 حافك لم تلق التاسد : 
من محكمة النقض والتي قضت بنقض الحكم وباعادة القضية الى., 
المحكمة للفصل فيها محددا » وقد جاء فى حيثيات محكمة النقض ع 
راك الس ليت سل الكاري فى القاتون ل فل الت لك 
احترام العقود باعتبارها قانون المتعاقدين 4 دام لم ع تتفيده !ا 
مراعاة مقنضيات العدالة 6 الانصاف »2 انضال بذلك اي حواق. 
لحكم فسخ الالتزام 3 : 
وهي اي محكمة النقض ( لا نستطيع ان تسلك محكسة. 
الاستئناف من تأويل النص القانوني على نحو ما جرت عليه مما لاترئ . 
نائدة من مناقشتها فيه ) ٠‏ 
وجاء في الحكم أيضا ان محكمة الاستئناف قالت ان في نظرية” 
لاثراء على حساب الغير ونظرية الافراط في استعمال الحق ما يدعم 
ان حكمي المادتين ( 1١١ » 1١‏ ) سكن اعتبارهما تطبيقين لهده- 
لنظرية ٠٠٠‏ مع انه لا يصح للمحكمة أن تستيق الشسارع الى , 
تنتداعها ٠٠‏ 
8 الاستاذ اسعد الكوراني ( تقريره في الؤتمر الخامس لاتحاقد 
المحامين العرب ) 


رةه 


وجاء فيه أيضا ( وان التشريعات المخلفة المادرة أثاء اتحرية 
ا 5 تدل على صلاحية الاخذ بنظرية حساب الطوارىء 
في بعض بعض الاحيان » فمي تدل كذلك على ان الشارع الراك اق يستبقي 
ا ينك ادال ينا فيا قله عد لطي راف اللاي وساي 
كلا الطرفين فما يكون للقضاء ء بعد ذلك الا أن يطبق القانون على 
ا 
«علداني أود أن المت النظر هنا الى خطورة ما قضت به محكمة 
لل سن للد الك الاء امار فى بع" كان هو 
جع الوحيد للفصل في القضاءا الادارية قبل احداث مجلس الدولة 
يه 0 يقتصر صدى قضاء محكسة النقض 
على العقود المدنية وحدها وانما تعداها كذلك الى العقود الادارية »6 
وهذا هو موطن الخطورة في هذا القضاء المعيب ومن هذا ول 
الاستاذ السنهوري ( لقد كان من حق محكمة النتقض بل من راجبها » 
والقضية التي تنظرها قضية ادارية » ان تسير وراء مجلس الدولة في 
ما اتحاتت كاه 


وقد كان لهذا الحكم الذي 0 التقض » وللحكم 
الذي أصدرته مخكمة استئتاف القاهرة في .ه نيسان 15801 صندى 
بعيدأ في الفقه واتقسم الرأي بشأنهما سمي دين: معارض و 
ولكل حججه ووجهة ره ٠‏ 
محكمة النقض مدني في ١14‏ كانون؛ ثاني ؟ مجموعة أحكام 
التعس.ن ١١‏ عن 55 
2-5-0 الو سيط للسنهوري ى 1 ص والا 
١‏ من بين العارضين الاستاذ المرحوم بهجت بدوي - الدكتور حامق 
زذكي والا: تاذ محمد الوكيل وغيرهم ومن بين ام بدين, 
السئهوري - سليمان مرقس عبدالحي حجازي - احمدك 
حثتمت ابو آستيت - انور سلطان ‏ أسعد الكوراني وغيرهم + 


د حريكت 


حجج الم نمم 


١‏ ان القضاء الاداري عندما برجع في أحكامه الى مبادىء العدالة 
ويطبق النظرية انما هو لعدم تقيده في قضاءه شصوصسن فك 
كما هو الحال فى القضاء المدنى ولان العقد الاداري بتصل 
بادارة مرفق عام لمصلحة جمهور المنتفعين وان عدم الاخذ بيد 
ارده الملترمة وتعويضها عن الخسارة يمدممتا بالافلاس 
ال 20 لفن العام وبالتالى حرمان الجمهمور من 
هذه الخدمة العامة بينما القضابا التي تعرض على القضاء المدني 
طابعها المصلحة الفردية 0 


؟ - ان استقرار المعاملات ينادي بعدم المساس بأحكام العقد الناشىء 
عن توافق ارادتين اجتمعت لهما الحرية والبصيرة وكان الغرض 
الذي ترمياث اليه مشروعا غير مخالف للنظام العام أو الآدات 5 


إن إشاد الشركة الوه مبداً «حسن النية دود لان حيس البلة 
تقضى بان ينهذ المتعاقدان ما اتفقا عليه حسب الالتزام العتقدي 


: س ان .اسناد النظرية الى نظرية التعسف في استعمال الحق مردود 
اذك قر الف ما مريت اق و ل رن ل ا 
الأعرار للقي واقاقة ف كل 38 لفق و سماد 
امار فين مها ينار 5 1ل شك لكايه وان 
مطاليته بحقه هو تبصرا لا تعسفا ٠‏ 


؟ ل بهجت بدوي ب اصول الالتزامات ص 251 وما بعدها . 


0 


به # ان استاد النظرية الى نظرية الاثراء يلا سبب مردود أيضا لان 
السيب موجود وهو نفس العقد ٠‏ 


لان الغمل المألوف للقاضئ هو تفسير العقد وليس تعديله ٠‏ 


 »#*:‏ ان نظرية الحوادث الطارعة تهز مبداً القوة التعاقدية ذلك المبداً 


الذي قرره المشرع الفرنسى تقلا عن الرومان واحترمه الجبيع 


منذ قرون عديدة قلا بعدل الشخص عنه حريا وراء ء ارة 


غامضة الا وهي, العدالة ٠‏ 


0 تتغيق النظرية مع الفن التشربعي لانها لا تضع متقياسا مض.وطا 
لتحمؤ روك الارهاق وهذا ؤدي الى جك القضاء وتم مح 
العدالة فيه نسبية متغيرة على حسب اختلاف شخصية القضاة 


وأذو اقهم ٠‏ 


أقل حادث سياسى قد بترتب عليه تارة رفع الاسعار وأخرى 
انهبارها + 


انها تفسح المحال . للمدين سىء النية التخلص من التزامااتنه 
بتمسكه بالظرف الطارىء واثره على تنفيذ الالتزام ٠‏ 

على اننا لا نرى في هذه الاسباب كلها ما يبرر هدر ميداً العدالة 

وأسمى معانيها والذي تقؤم عليها .النظرية لا سيما وان الشارع قد 

-وضع لها من الضوابط ما يبحول دون المحاذير التي يورده ا 


حا كه 


٠ المعارضوك‎ 
06 


١‏ ان النظرية تستجيب لحاجة ملحة تقتضيها العدالة ٠‏ فالقانون. 
لا يرى من العدالة أن يرهق المتعاقد بتنفيذ الالترام الذي يهددمء 
بالخسارة الفادحة لاسياب خارجة عن تقريره وارادقه ؛ ظهرت- 
بعد العقد » وأن يستفيد المتعاقد الآخر من ذلك ٠‏ 


يتطبيقها يبوزع العبء الزائد الخارج عما يقتضيه العقسد»ء بين. 
المتعاقدين فهى تضحية من الحانبين ٠‏ 


انها تؤدي الى التوازن بين أحكام القانوث فما دام القفانون. 
لا بقبل الغبن عند تكوين العقد فهو لا يقبل الغين اثناء فيك 
العقد اذا نشاً من سبب لا بد للمغبون فيه ٠‏ 


ان القانون طالما حدد الضرر بطريق التعويض الا نتحاوز ما كان 
سكن توقغه عادة وقت التعاقد فالضرر اثثاء التنفيذ كذلك بحب 
الا نتحاوز ما كان تنوقعه كلا المتعاقدين حين تعاقدهنناء والةة 
اختل التوازذ بين التنفيذين رغم وحدة المنثاً ننهما '* 


ان تطبيق النطرية فشتك إلى فيكم تحن اليه كنا ونتصل بعدم. 
الاثراء بلا سبب وعدم التعسف في استعمال الحق لان الدائن 

نظرية العقد لاستهوري ‏ ص 1716 هامش رقم ١‏ » التقنين: 
العلني الجديد ( شرح مقارن على النصوص ) للدكتور محمد علي 
عرفه طبعة ه195١‏ ص ..1 ١٠.١‏ أسسع الكوراني ب نفس 
المصدر السائق د 


سد 


اذا تسسك بمطالبة المدين بتنفيذ التزامه بالرغم من حدوثه 
الظرف الطارىء الذي لم كن نتوقعه ولا سكن دفعه أوالتحرز 
منه فيعتبر متعسفا باستعمال حقه ويثرى على حساب المابن. 
المرهق ٠‏ 

> ان تطبيق نظرية الحوادث الطارئة اننا يردي الى اتتقاص 
الالتزام لا الى انقضائه فهما بهذا الجزاء المناسب نظرية غادلة +- 

بت نكرة القرم 1 اللا ل للقضاء لها شررا كايا 
شخصيا بل وضع ضابطا للتوجيه ( بانها حوادث استثنائية عامة 
لم يكن من الوسع توقعها ) ٠‏ 

+ عند تثبت القاضى من توفر الشروط للنظرية وضع المشرع قيدا 
عند اعمال الجزاء وهذا انقاص الالتزام الى الحد المعقول بعد 
تقدير مصالح العاقدين تقديرا عادلا وهو تابع لرقابة محكمسة 
الفح اتام ”, 

وان هذا الخلاف الذى قام فى الفقه والاجتهاد بنصر حول هذه. 

النظرية قد اتتهى بقبولها في القانون المدني الجديد ويعود الفضل في, 

عاك إل اللحساة لسري لاني تنراق ريع اارن نري علا 

كل مراحل تنقيحه ومراجعته واقراره في مجلس لواب والشيوخ 

وإصداره يعلكذ ٠‏ 

أما البلاد العربية ‏ التي صدرت تنشريعاتها المانية قبل القانون 
المدني المصري فلم تلخذ بالنظرية » وهما القانون التونبى والقانون 

ا مراكشى وقانون الموجبات والعقود اللبناني ٠‏ وأما الجزائر فالقانون 

السائد فيها هو القانون الفر نسى الذي لم شر هذه النظرية ٠‏ 

فالبلاد العرببة التي أخذت باسلوب التقذ ينالحديث » قسسان ازاءع- 
هذه النظرية » قسم لم بأخذ بها ' يضم تونس ومراكش والحزائر ولباكد 

وسيم اخذ بها وشتمل على العراق وليبيا ومصر وسوريا *٠‏ 


مك 


والنظرية ما زالت حديثة العهد في قوانين العالم المدنية » فقد أخذ 
-يها القانون المدني البولوني بعد الحرب العالمية الاولى والقانون المدني 
الابطالئ بعد الحرب العالمية الثانية وكات مصر ثالث دولة أخذت بها 
فى رن المدنى الجديد ٠‏ 

أما قوانين الدول الاخرى ؛ كفرنسا والمانيا وبلجيكا وسوسمرا 
ودول أمريكا اللاتينية فما زالت تحتفظ بعراقتها التقليدية ولم تمس 
يتعديل ولا تنقيح ؛ على ان الشارع في هذه البلاد وان لم يقر النظربة 
فى القانون المدنى » فقد أخذ وما زال بأخذ بها فى تشريعاته الحدثة 
بكازرا روات اماي و لفاس كني لس لد الف ا 


كان المحتمع 40 9 


ى 


ع8 أسعد الكوراتي _ تقسن المصدر السابق 
ةهج 


( معالجة الظاروف الطارئة في الفقه الاسلامي ) 


ان الدقه الاسلامي عالج 2000 الطارئة - بر علاج قيل أ إيعرقف- 
ِ 0 الاين فين نك ورا وضاسدى القن لفاوق ترون عسات سين 
حكام النظرية ال مختلئة واذث سميت «اسماء متنوعة 
تارة ( الفسخ بالاعذار ) وطورا ( وضع الجوااح في يبع الثما ر 
ا الل ا اك د كله الصو )لاتير ماك 0 
اليه احدث القوانين من تطور في معالحة الفاروف الطارئة وأثرها على 
لالترام ه واصولها فى الفقه الاسلامي ات اش 0 
الجملة في القرآن الكريم وفي السئة 0 ونا لفط م ب ا 
دواعد فقهية ٠‏ 


فتّد دلت الآبات الكرسة على ما بلي ع 


١‏ عدم تكليف النفس ما جاوز الوسع والطاقة » فلا يكلف الله 
سبحا نه وتعالى كا على ل هدر عايه لان ذلك ؤدي الى 
ارهاق النفس فحاء فى د.ورة اليقرة ( لا يكلف الله فسا الا 
وا و ا 
وهذا اصل عظ.. م في الدين 6 00 دن من | ا لاك شريعة لي 
سو اء تعلق ااا 5 3 0 العيادات أو 1 لكا ا ف لج بك رع 
ل الل ارسق 
ذيوو بوسع حيث بوحجدك الصين و سر حيث «وحد اأعسرر و عقف 


عظة 


اث اوج الارهاق 5 فيستتشف من د الآية الكو إبمة ما 


سوس ب يصاع سسا ام باس لد ١]‏ ساس سس 


3 1 رة آية 2 فير القرطبي ىو افسشتين 
ابن عربئ وتفسمير الحصاص طبري 3 


سك © #الستت 


الظرف الطارىء ل الزام التعافة بتنفيذ ار ل مع حدوث 
الظرف الطارىء سبب له الارهاق فنهى الشارع عنه 5 


+ الدعوة الى رفع الحرج » ففي سورة الحج ( وما جعل عنيكم في 


الدين من 2 7 دفي سورة البقرة ) يريك الله بكم 0 
ولا يريد بكم العس) ٠‏ 

وستشف من ذاكان اتجاه الشبرع الاسلامى رقم الضيق 
والضرر وازالة الع سج بهاتين الاين في كل ما اختلف من 
الحوادث ان أدى الى الضيق فهو منفى وما أوجن التوسعة فهو 
أل » وحيث أذ الزام المدين تنفيذ التزامه بالرغم من حدوتثت 
الارف الطارىء قبه ضيق له وعسر وارهاق فدعى الارع إل 
رفع ذلك وار 090+ 


رخص الشارع باباحة المحرم للفرورة ‏ ففي سورة الاتعام م 


( وما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فضل لكم ماحرم 
عليكم الا ما اضطررتم اليه )29 ٠‏ 

خفي سورة البقرة : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم 
عله 3 ِ 


ان الاسلام بحسب حساب الضزورات فيبيح فيها المحظورات 


تقدر ما تنتفي هذه الضرورات بغدر نحاوز لها ولا تعد لحدودهما وفي 
ذلك قال الله سبحانه وتعالى ( غير باغ ولا عاد ) فاتحاه القربرع 


مم 


سورة الحج آبة 48/ا ‏ ابن عربي ج ”7 ص 598 » احكام القرآن 
لابن بكر الحصاص ؛ تفسير القرطبي ص ٠. 1١٠٠‏ 

وقد جاء في قواعد مجلة الاحكام ( اذا ضاق الامر أتسمع ) . 
را ات الممايى حفن يا 
سووة البقرة يذ الات الفجب و االجادلي © ابر ١‏ في طلال لعزا 
حة |اا'ص 5" 


سم" وعدت 


كت على ابحاد مخرج له 1 تخفيف العبء الملقى على عاتقه تحله 
الظرف الطارىء الذي لم كن المتعاقد إنتوقعه عند ابرام 1 ولم 
يمكنه اللحور مه لذلك اباح الشارع له 0 ند الترامه في مشاه 
لك 

ودلت الاحاديث النوية على ما بلى :- 


دين ل لا 2ر3 لط أشرحةه مالك في الموطاً والحاكم 
0 المستدرك والسيهقى من حديث أبي سعيد الخدري وأخرجه 
ابن ماجه من حديث ابنعياس هذا الحدمث واضح الدلالة 1 آل 
العرن مر فوع والزام المدين كد الالتزام بالرغم من حدوث 
الارف الطارىء ضرر واقع عليه قطعا ستحق النظر كك رفعه 
أو تخفيفه على الاقل ٠‏ 
بحدمث يرويه حا ١‏ راان عبدالله في البخاري اذ 0 الله صلى 
الله عليه وسلم قال 1 اا بعت من اخيك ثمرا فأصانته حا كه 

ار 

فلا بحل لك أن تآخذ منه شيئا بم تخد مال أخيك بغير حق) 


دي وه اننا بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال نك 
( أرأيت اذا منع الله الثمرة فبم يتخذ احدكم مال أخيه لا ينبغي 
أن يآخذ أحدكم مال أخيه باطلا ) + 
قاذا تلفت الثمرة سبيب آقة سماوية فعندئد لا لور 


في 


+ كتاب ارشاد اي اشح صحيح البخاري للق -طلاني 
0 
7 - شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك . 


1 لك 


مقابل ما دفعه شىء فهذان الحديثان أوضح فى دلالتهما من الحدمثه 
الخايق من ان الظروف الطارئة ىنات سيب آفة سماوية خارحة 
0 ارادة المدين وبدون خط منه تقتفى الترفق به ورفع الضرر عله 
وذلك بالحط من الثمن بقدر التلف الذي سببته الحجائحة ٠‏ 
القواعد الفقهية الستشطة 

ان القواعد الفقهية المستنبطة من الآدات والاحاديث ومايتطلبه ايجاد. 
انحاول للمسائل التى تعرض على الفقهاء في الازمنة المختافة والتي 
سكن استدزا 3 الاحكام شه ل نكا تتعلو كلق فط كه الظروق»- 


الطارئة هي دحطط 
5 فاص را عور يولك إن 


هذه القاعدة مستنيطة من الحديث « لا ضرر ولا ضرار » ٠‏ 
واختلف في الفرق بينالضرر والضرارفقيل الشررفعل ال واحدو الراك 
ذمل الاثنين وقبل الفرر أن يضره من غير أن يتتفع به والغرار أن يضره- 
اننداء » وقيل هما سعنى واحد وفسر الحددث فى المغرب بانه لا وضعر 

:لرحل أخاه انتداء ولا جزاء ٠‏ : 


وان هذه القاعدة ينبني عليها 00 ن أبواب الفقه مثل الر د بالعيب. 
وجميم انواع الغيارات والحجر والشفعة والفسخ بالعيوب ونظرة 
المسرة فر حالة الاعسار ٠‏ وفى القرآن الكريم ( وان كان ذو عسسة » 
قنظارة الى ميسرة ) كذاك ة قر, حكم الطوارىء التي ]1 0 كا 


7 7 كات الاضاء وفطت ال رظن عي عر ل ايها 1شس على 
لكي الدرس بالخرع التي ص ١‏ وص ملكتا 


00-_ 


ةك 


اللدين وسببت له ضررا لعجزه عن عن المضى في موجب العقد فأجيز الفسخ 
بالعذر » والحط من الثمن على قدر التلف الذي سببته الجائحة لغرض 
( وضع الجوائح ) ٠‏ 


و اتنعلوا بهذه القاعدة عدة قواعد م 5 
الضرورات تبيح المحظورات 


وفى أحكام الطوارىء الضرورة في ازالة الضرر عن المدين » 
الاح لساري رع عد تسد الأإتراء اب لاتوت الف 
الطارىء غير المستحق عند ابرام العقد ٠‏ 

ب - درء المفاسد اولى من جلب المصالح 

فاذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع الممسدة غالبا لان اعتناء 

الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات وفي الحديث عن النبي 
صلى الله عليه وسلم انه قال ( اذا أمرتكم بأمر فآنوا منه ما استطعتم 
واذا نفيتكم عن ثىء فاجتنبوه ) وفي أحكاء الطوارىء نعارضت 
مصلحة الدائن في الزام المدين بتتفيذ التزامه مع مفسدة الضرر الذي 
يصيب المددين اذا ما تفذ التزامه مع حدوث الظرف الطارىء لذا دفع 
لضرر بالفسخ للعذر في عقد الايجار مثلا أو بالحط من الثين بقدر 
التثف الذي سببته الجائحة في بيع الثمار والبقول ء 

كذلك الحال را ار حطة الى تنقل الحكم من مرتبة اللزوم 
الى مرتبة الاباحة وقد تنقلها الى مرتبة الوجوب ؛ وبذلك سقط 
الحكم الاصلى تماما0؟» ٠.‏ 

د اسه كد يها السرورة ودلك من يكون : في حا 5 


5 اسوك اس لس لصي ين رهرة ايا . 


سه د 


مخمصة ويخثى على نفسه من ارت ولابحد مابأكله اللا الميتة فانه بحب 
عليه أن بأكلها ومنها رفع الحرج والضيق كرخصة الافطار في رمضان 
للمريض والمسافر » وكازالة الضرر والارهاق عن المدين الذي صار 
تنفيذ التزامه مرهقا بسبب الظرف الطارىء ٠‏ 
5-5 ب قاعدة الضرر لفك يزال بالضرر الاخف 

ففى حالة الطوارىء او نظاربة الطروف الطارئة 6 1ن .حدوث 
الظرف الطاريء نترتت علبه . ان بتمسك الدائن بالقوة المملرمة 
لاعقد ويطالب المدين بتنفيذ التزامه متجاهلا اثر الظرف الطارىء وان 

كذلك بتمسسك المدين بالظرف الطارىء ويطااب بازالة الضرر عنه 
نسيب الارهاق الذى أصابه من جراء حدوث الظرف الطارىء الذى 
لم إستحقه فئ العقد وفي الزامه بتنفيذ التزامه ( ضرر للمدين ) ٠‏ 

وان الضرر الذي يصيب المدين في هذه الحالة هو أشد م نالضرر 
الذي يصيب الدائن عليه اقتضى ازالة الضرر الاشد بالفمر الاخف 
.حيث بخنار اهون الفررن وستئرى فى الياب الثانى اللاراء الفئقهة 
المختلفة لتطبيقات النظرية فى الفقه الاسلامى 0 


بلا»وة6قككت 


#لباب الاول ‏ دراسة النظرية فقها وتشريعا 


الفصل الاول ‏ دراسة فقهية للنظرية 


0 البحث الاول -_-- مجال تطبيق النظربة ف محل العقود م 


تطيق نظرية الظروف الطارئة في العقود التى نتراخى تتفيذ العقد 
..قيها » أي التي يفصل بين ابرامها الاش ا بون 
علالها حادث طارىء غير متوقع يودي الى جمل تنفيذ الالترام ,مهفا 
للمدرين كان هذه النظرية تنطبق على تر لد ا ااام لسر 
عثل عد الانجار ردقه اللررار و كقلاك الك لفحي الأترورري اسيل 
قد التوريد كما تنطيق على العقود الفورية التي .نتفق فيها على اجل 
ال اي ل اس الي ل عل الي افص اصن 
-مثل بع .الثمار التي تبقى على رئووس الشجر ليستوفي الشير طييه 
١‏ ( قي المقه الاسلامي ) ومع ذلك ؛ ذهمت الآراء مذهبين في ميال 
".عطبيق التظرية فى القوانين المختلفة. ب 


) تالز كذهب الاول ( اذهب الضيق‎ ١ 


يشترط هذا المذهب لتطبيق هذه النظرية ان يكون العقد ( عد 


.عدة) أي عقدا زمنيا »للا ان هذا ينطوي على صفتين تعتبران من 


ب] 6س 


ستلزماته :ب 


الاداق لك ضقه اللاقا «ومقتاطا ان سلفم ب ل بيلك 2 
اداءات يعتبر كل منها محلا لعقد مستقل » ونبذلك يكؤن ثسة عق وه 


ندر عند الاداءات + 


الثانية # صفةالتقايبل ‏ ومعناها ان ثمة تؤازنا ين الاداءات 
ا مختلقة ففي عقد الايجار مثلا توفى الاجرة من المستاجر مقايل 4" 
«ستوفيه من الانتفاع بالمآجور شهريا او ستويا على سبيل المثال ول 1 
“ان هذا العقد تكوان فى هذا المذهب من جملة عقود متنالية » ل'مكفى 
تيد د هذا التقال عد ريده التعادد - يل بح أن برد اول الدعد 
التق عليها ٠‏ وعلى هذا الاساس ذهب أنضار هذا الرآئ الى ان كل 
قد عق .انما نطوي على شرط ضونى مؤاداه الا تعرز مواق م لوج- 
العقد » الظروف التى لا ري د اثرامه أي يظل التقايل الى 
انان قالها وقت العقد مو جود فى آل قرات وسو ع ذا الدع ناذه 
اراك فريك دن اصلظا وان دا اررق وت 1 وان كه 1 
٠ما‏ العقد الفوري فيرى آندنار هذا الرآي انه لا نصح أن تتطبق عليه 
نظرية الغار وف الطارثة حتى ولو كان تتفيذه ماخلا الى المستقبل > 
أذ كان تتفذه مجزأ على عق عندوات ذلك لآنه تنفيد هذا العفد عي 
كلتا الحالتين يعتبر كلا لا تدرا ٠‏ 


؟ - المذهب الثاني ( المذهب الواسع ): 
يذهب أنصار هذا المذهب الى ان نظزية الظروف. الطارئة > تظرية- 
ناكمة ني مستقلة عن مسألة 0 0 0 ع 00 ل 


عسل أ تب - 


؟أزمن قكما .سكن أن تنظبق-هذه النظرية على عقود المدة لانها اولى 
العقود التى لا يتعاضر فيها وتزتم التنفيذ ووقت الانعقاد فكذلك يمكن 
* أن تنطبق على العقود الفورية التي يرجا تنفيذها الى المستقبل ويؤيد 
هذا المذهب ان كل القوانين أذ عملت أثناء الحربٍ العالمية الاولى 
ان ا ال الاك ل ا ل شا سه سياه 
والقانون الفرنبسى الصادر ض 1 كا نون 0 ١91‏ كانت 
تنطبق على عقود المدة والعقود الفورية المؤجلة التنفيذ على ححد 
سواء ٠‏ ويجمع بين هذين النوعين من العقود انفصال وقت الانعقاد 
.عن وقت التنفيد وكذلك اتجه نفس الاتجاه القانون المدني الايطالي 
الحديث فلم يشترط لتطبيقها عقود مدة ؛» بل طبقهما على عقود المدة 
-.وعلى العقود الفورية الموجلة التنفيذ ٠‏ 


العقود الفوربة وعقود المدة والتفريق بينهما ” 
501 العقود الفورية م 


وهى العقود التي يقصد بها اششباغ حاجات بصورة فوربنتة 
قستثهذ كل آثارها مرة واحدة فهي تقوم على استبعاد الزمن ؛ ولكن 
يجب أن لا نهم من ذلك ار ام 
العقود ؛ اذ الواقعم يسكن أن إنتدخل فيها: باثفاق ضريح مل ان نتفق 
-نعلى تآجيل التنفيذ وذلك بتآجيل دفع الثمن في عقد البيع ولكن عمله 
. مكون, عندكذ عرضيا » فهو غير ذنى اثر على فحوى العقد فلا يراد به 
ألا هر لاني وقت العتاد المد الى وقت لاحن ع فقوو باعتيد 


٠:‏ كتاب عد المدة تأليقف درن 0 حجازي ( رسالة دكتوراة) 
.2 : 


#هت 


ما بين وقت انعقاد العقد ووقت تنفيذه ٠‏ 

لما كان 'وةت, انعقاد العقد ووقت تنفيذه مختلفين زم أن عم 7 20 
العقد ولكن هذه المدة لا تقابلها تنفيذ ممتد ٠‏ فالتتنفيذ لا يزال قورط 
ولكنه مؤجل فعندما تحل الاجل الواقف بحصل التنفيذ فهتا وظيفة 
الزمن تعين تاريخ تنفيذ العقد فقطاء* 


امتح وده ف 


هي العقود التي يكون فيها الزمن عنصرا جوهريا والمدة مقصودة- 
بذاتها و لذاتها + فهي الست متجرد أتغل الختياري مفراد آو امتفداد كسنة 
في البيع الموجل فيه دفع الشمن أو البيع بالتقسيط فالزمن في عقوود 
المدة هو جزء من الاداء تفسه ويسكن أن يقال دون أن يختلف المعنى . 
سنة من الاتنفاع أو الانتفاع لمدة سنة فالمدة هنا جزء .من مضمون.. 
الاداء ٠‏ والاداءات التي من هذا التوع لا تكون الا مستمرة » قبجبع- 
أن :تؤدي في كل لحظة طوال المدة المتفق عليها دون اتقطاع ء واذا 
كانت الاداءات كذلك كانت العقود المنشئة لها محئ الاخرى مستمرة ٠‏ 

نا الاك قلف لافنا وى كه الكترى لها وما معي 
بالمدة ومن ثم كانت المدة عنصرا ( سببيا ) و( موضوعيا ) أي من حيث 
سيب الالتزام وموضوعه ‏ محله وعلى هذا لا بح وز الدائن ولة” 
للمدين أن يطاليا يتعجيل التتفيذ أو تأجيله دون أن يترتب على ذلك ان 
إنغير محل وسبب الالتزام الاصلي نقصا أو زبادة ٠‏ فمثلا عقد الايجان 
لا سكن أن يقوم يوظيفته الاقتصادية الا اذا امتد التنفيذ في الزمان + 
فتآجير منزل لمدة سنة معناه تقديم مناقع نهذا المنرل قي كل لحظة ابتداء- 
مز أول لحظة الى آخر لحظة في تلك السنة ٠‏ ومن ثم لا سكن الجمال. 
؟ ‏ عقد المدة : تأليف الدكتور عبدالحي حجازي صى 2" . 


52230-- 


نيه لكر الللة فى ستة أشهر ولا مدها الى ما وراء الآثنى عشلس 
شهرا دوق أن تيصب الالتزام أفي الاولى والثائية فيليا آخر اغير 
الالتزام الاصلي * 

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فالا تتفاع, بن كد الامستجار 
بمناسب تناسبا طرديا مع المدة يزيد بزيادتها ويتقص بنقصها ٠‏ ولا كان 
هذا الالتزام في عقد الابجار مرتبطا بالمدة غاية الارتباط كان له بتفس 
خصائض المدة » ولما كان الزمن سير سيرا متصلا ويجب أن يصاحبه 
الاداء خطوة بخطوة » فاذا توقف الاداء ولو لفترة قصيرة فان الزمن 
يفترق عن الاداء في حدود هذه الفترة وبتابع لشيرة كك اد وراءت 
عدم تنفيد نهاثي » در توقف الاداء ٠‏ 

و ال رار اير 

منتضلا » التزام المستآجر بن يدفع في المواعيد المحددة ثمن هذا 
الاتتفاع 29 7 


اقسام عقو دالدة 


القسم الى قسمين :ل 

ا ال ا ادال لش ميل 
عقد انحار الور وعد ابحاز الخدفات ( مثل الاخير الخاص 
والاجير المشترك وغقد الامتياز ( امتياز المرافق العامة ) وعقد 
الوكالة التحارية والاداءات فيها تنتسد بطيعتها في الزمن » 
والاتتفاع بالشىء لا يقاس الا بالمدة ٠‏ : 


_ عقد الوكالة التجارية : عقد يتعهد شخص بمقتضاه ان يعمل على 
ابرام عفقود لصلحة شتخض آخرْ قي حدود منطقة معينة ممطتصار 
احر يتفاضاه . 


-#8©يد- 


؟ - عقود زمنية دورية - قد يتفق المتعاقدان على تكرار الاداء مدة 
من الزمن بقصد اشباع حاجة تتكرر على مر الادام ( وان هذه 
الاداءات يسكن تنفيذها فورا ) مثلا الاتفاق على توريد جريدة 
دومية ولمدة سنة ؛ فالزمن لا يستخدم هنا لقياس (كم الاداء ) 
أي مقداره وانما لاظهار الحاجة المراد اشباعها أي لبيان عدد 

مرات تكزار الاداء المعد لاشباع هذه الحاجة فتقدم الحريدة 
0 للاطلاع على أخبار ذلك والمواضيع الاخرى اك 0 
فى الحريدة ٠‏ 

أن المدة في هذا المثل ليشت محراد لحمل تعجيلي أو تأجيلي 
انما هي تقوم بدور أصيل » اذ ان ظهور الحاجة المراد اشناعما 
مرهون بالزمن ٠‏ فالامر نتعلق بحاجة تظهر دوريا + ولا كان 
تكرار الاداء المعد لاشباع هذه الحاجة منوطا بالزمن » كانت 
المدة عنصرا أصيلا من عتاصر ظهور الحاحة واتكرار الاداء المدل 
2 شضيعها م 
خعقد التوريد هو عقد مدة 1 بالعقد المستمر ذي الاداءات 
الممتدة في الزمان لان مرور الزمن يعتبر شرطا أساسيا لتكرار 
الاداء #بغاية الامر ان, الاداءات فى عقد الابجار مسلا تتكرر 
6 ا عله إن اسل مر 7 
امار سفن لتر يد متكورا الاجر امو ور لله ا لل 
زمنية » تطول أو نقصر بحسب مواعيد ظهور الحاجّة ومواعيد 
امامهتا : 


مابترتب على هذا النفسيم من بعض الاحكام 
يترتب على نقسيم العقود الى عقود فورية وعقود زمنية احكام 


اا لضا 


-مختلفة تبعا لاختلاف المواضيع مثل انطباق قاعدة الدفع بعدم التتفيذ 
-حلى العقود الفورية أكثر سعة من انطباقها على عقود لمدة » واثر 


لوقف القمري على هذه العقود واثر القوة القاهرة عليها وغير ذلك 


0 الاحكام وما نتعلق بالنظرية 0 البحث فان عقفود المدة هى 


3 الطبيعي لتطبيق نظرية الظروف الطاركة اذ 0 لنفاك 0 
تغير الظرئف محتملا » اما فى العقود الفورية قلا تنطيق عليها هذه 


'اننظرية الا اذا كان التنفيذ فيها مؤجلا ٠‏ 


الحت التتائن 
نظرية الظروف الطارئة استثناء من القوة الملزمة للعقد 


تقغلى القوة الملزمة للعقد بانة اذا نشاً العقد صحيحا نافسذا 


-خالواجب تخنهيذه من قبل كلا المتعاقدين بجميع ما اشتمل عليه وطالما 


إبرم العقد بارادتين فلا يجوز تعديله او نقضه من قبل أحد ظرغي العقد 
دارادة واحدة الا اذا قرر القانون استثناء بعض العقود من هذا الاصل 
واجاز فيها لكلا لمتعاقدين أن يستقل أي منهما بالغائه مثل الودنتمة 


والوكالة ا 


كذلك لا يجوز للقاخى أن يعدل عقدا صحيحا أو ينقضه بحجة 
تطبيق مبادىء العدالة فالعدالة تكمل ارادة المتعاقدين ولا .تهمس خها 
ولكن بتطبيق نظرية الظروف الطارثة فتح القاضى: ثغرة ينفذ منها الى 
العقد فينال من قوته الملزمة لذلك فهي استتثناء من الاصل ( القوة 
المئزمة للعقد ) وما يقابل ذلك في الفقه الاسلامي ( اصالة اللزوم 


"للعقد ) وهذا الاستثناء اقتضاه التشريع. لاعادة التوازن الاقتصادي 


بين طرق العقد او التحميف الارهاق الذي عيب المسدين بن جراء 


عم 


الحادث الطارىء الذي ام يكن بيتوقعه المدين عند ابرام العقد والذي, 
جعل تنفيذ الالتزام مرهقًا 5 
لما كانت نظرية الظروف الطارئة تنعلق بآثار هذه الظروف على. 

ميد الالتزامات المترتبة على المتعاقدين وان محال عملها فى قود 
المدة والعقود الفورية المؤجلة التنفيذ فسنبحث الالتزامات في عفد 
البيع كمثل بارز للعقود المورية الموجلة التنفيذ ثم الالتزام فني عفد. 
الابجار كمثل واضح لعقد المدة لنرى ما هي آثار الظروف الطارئة على,. 
هذه الالتزامات ٠‏ 
١‏ حكم 55 البيع والتزامات البائع والمشتري 00 

() حكم عقد البيه 
ه القنول0© 1 

وينتقل ملك المبيع الى المشتري كنتيجة مباشرة للعقد وقد عبر 

( فالمشتري ملك بنفس العقد )240 العقد ملك؛ يقتضتى ثبوت الملك فى 
ااتوضين فى الحال”"2 ( وامًا حتكمه فثئوت الملك فى المب مم 
تللملتريى )00 ففي الفقه الاسلامي تنتقل ملكية المبيع للمشتري محكم 
شقك النيع وشحرد انعقاده ها ىْ الفقه الغربى فالعقد اشقىء اللزاملنا' 
١‏ نظربة تحمل التبعة في الفقه الاسلافي تأليفك محمد زكي عبد البر 

ص 7375 ( تضرف ) . 
؟ ب البداية وشرخها الهداية للمريغنائي ج ؟ ص 76 »؛ الغنابة للبابرتي. 

حا ها ص 97 
* 64 64 ل البسوط للسرخستى ج 1١‏ ص 58 » ض 195 
ه ‏ شرح القدوري ج ؟ ص ١17‏ 
اه الكاساني 4 بدائع الصتائع حد ها ص 398 ؛ الفتتوى الهندمسية 

ا ل 1[ 


سراي 


بنقل الملكية ونتم تنفيذ هذا الالترام فورا سحرد نشوءه » فاتتقاله 
الملك يكون تنفيذا للالتزام لا بحكم العقد ٠‏ 

فقد عرف ( بوتيه ) البيع انه ( عقد سوجبه لتزم البائع تحو 
امشتري ان بنقل اليه شيئا بحوزه كمالك لقاء ثمن هنو مبلغ من النقود 
ويلتزم المشتري ان يدفع الثمن ) * 


(ب) التزام البائع 


بلتزم البائعم في الفقه الاسلامي بتسليم المبيع الى المشستري كما 

في البدائع والقدوري ( التسليم واجب بعقد البيع )20+ 
ويكون التسليم بالتخلية » بان بخلي البائع بين المشتري والمييح. 
بحيث يستطيع المشتري ان يألخذه ويتصرف فيه أو هو تسكين المشتري 
من قبضه حقيقة وتسكن المشتري منه80» كما عرف السرخى ( التخظية- 

:سكين من القبض والتسكين لا يتحقق بدون التسكن ) ٠‏ 
ويتم تمكين البائع المشنري من القبض بزوال يد البائع حكما عن. 
المبيع كما جاء في كتنب الفقه ( التخلية من الباتئسع قد صحت لان. 
صسختتها بازالة البائع .بده » وان قيام بد البائع تمنع صحة التسليم )290 
وتفرع غلى ذلك اشتراطط أن يكون المبيع غير مشغول بحق البائع أو 
غيره فلا تصنح التخلية بين ا مغستري ودين الدار الميعة اذا كان قيم]آ 


متاع للبائع217 أو كانت مؤخرة2017 ولا يكف لزوال يد البائح جره 


5-586 بدائع الصنائع للكاساني ج ه ص 49 » القدوري‎ ٠ 
5.7 ب السرخدتى شرح السير الكبير ج ؟ ص‎ 

برهان الدين 1 2 145 5؟ المحاوى 2 ا؟ ص11 
٠‏ برهان الدين 7256101-18 الفعاوي جح ) صن 111 
1 برهان الدين !م ؛ الكاسائي جاه ض 1١1؟‏ 


يه 8 


:«تاقه مع المشتري على بقاء المبيع في بد البائع على سبيل الودبعة او 
الاشارة أو الاجارة أو الع هم « 


وقد جاء في القانون المدني العراقي2217 ( تسليم المبيع بحصسل 
«التخلية بينه وبين المشتري على وجه نتمكن به المشتري من قبضه دون 
)7 

والحائل مثلا اذا كانت العين المسيعة تحت بد شخص بدعى عليها 
.حقا وساتع في تسليمها أو استمر البائم في زراعة الارض مسلا أو 
اا ا اه 

ححيث تمكن من قبضه حقيقة فقد جاء. في كتب الققه ( ولو كان 
“البائم وضع الثوب بعيدا عن المشتري وناداه ٠‏ أن قد اخليت بينك 
الل اا ل لا ل ف لل طول 
حت ال - 


( ومن اشترى فصا في خاتم وخلى البائع بينه وبين الخاتم ولكنه 
الا يستطيع تزع الفص من غير ضرر فلا يصح التسليم ٠‏ 

ولا يكفي أن يتكون المبيع وقت القسراء موجوذا : فى دك المشتري 
اد كاتت دلب على سبيل الامانة 3 على سبيل الوديعة أو العارية 47 
ال كل سر اس ا سيا مر ار 

شتراها ل حر نما ا الاك 

( انه كانت يد المشتري بد أمانة كيد الودبعة والعارية لا يصير 
-قاضا ) أما اذا كانت يد المشتري على المبيع يد ضمان فيعتبر قابضا 


*9 الفتاوي الهندية جا ؟ ص :؟؟ 
9# القنانون المداني العراقي » 


0 


كما في البدائع ( فان كانت بده على المبيع يد ضمان بنفسه كيكم- 
الغاصب يصير المشتري قايضا للمبيع بنفس العقد ولا يحتاح الى. 
تجديد ال#قبض سواء كان المبيع حاضرا أو غائبا ‏ لان يد الغاصب كي. 
إلحالين بد ضمان ) + 

واذا كان المبيع مفرزا أصبحت تبابة البائعم عن المشتري امنا اذا 
كان غير مفرز فلا تصح النيابة ( لان المسام فيه دين على المسلم النن4ه- 
والمديون لا يصح أن يكون نائبا عن صاحب الدين في قيض القين. 
من نمسه )21407 ولكن اذا وكل المشتري غير البائعم صح التسليم ( لاق 
يصلح نائبا عن رب التسليم في قبض حقه وهو فر ذاك كأجبي آخر 
والانسان بصير قايضا حقّه بيد نائيه كما بصير قابضا حقه بيد ته )> 

والتسليم الفعلي يختلف باختلاف طبيعة المبيع فالمنقولات قم 
نسلمها بتناول ذواتها في ا 0 الدواب بركو مه -21021 6 وتى ‏ 
ال ل ا ا ل 1 

الفرامات لسري 

يلتزم المشستري بدفع الثمن الى البائع في مقابل ذلك + 

في, البدائع ( نسليم البدلين واجب على العاقدين » فكان أيجاب. 
الك فى البدلين شرعا » ايحابا لتسلييهما ضرورة ) ٠‏ 

اثر حدوث الظرف الطارىء على الالتزامات في البيع + 

مثلا في بيع الثمار قبل القطف : ا 

إن المذهب الحَتل:بأخذ يوضم الجوائح قيقر ( اتقياص الثمن. 
انا سن الك الدى سه ) كزنك المذهت اناه “١‏ 


؟ 1‏ بدائع الصتائع للكاسائي ج م ص 17؟ 
6 - التحفة للسمر قندي 119/4 
1-0 السير خسى ىج ه16 ص 1 


لاؤأاسه 


ويعلل ذلك ( ان, ببع الثمار قائمة على الاشجار وان خلى البائع 
حينهما وبين المشتري فلا تكون التخلية قبضا كاملا » قحكم التلف في 
الثمار يسبب الجائحة هو قبل القبض فيكون على البائع ) ٠‏ 

5 

ا 
هوم قطفه ؛ فلا يعتبر انه قد تسلمه قبل القطف » ومن ثم تكون الجائحة 
على البائع تطبيقا للقاعدة العامة من الهلاك على البائع قبل التسليم 
وهذه القاعدة تطبق فى القوانين أيضا ٠‏ 

أن يخي الباع العا( الهدري من وق ليست ٠‏ فصر 
#لشتري قد نسلمها ولو قبل قطفها » ومن ثم :تكون الحائح_ ة على 
قلشتري تطبيقا للقاعدة العامة من الهلاك على المشتري بعد التسليم 
وهذه القاعدة تطبق فى القانون أيضا ٠‏ 

الاتنزامات المقابلة في عقد الابجار 


٠‏ التزامات المؤجر"2 : # يلتزم اال هجر بتمكين المستأجر من 
الاتتفاع بالعين المستاجرة وبتفرع على التزام المؤجر ما بلي : 
0 الالتزام بالتسليم ل والمقصود به التخلية كا في البع وتم 
برفع الموانع بين المستأجر وبين العين المستأجرة على الوجه الذي 
يتمكن به من الانتفاع بها فتقد جاء في كتب الفقه ‏ ( يجب على 
الآجر تسليم المستآجر بالتسكين من الاستيفاء وتسليم المستأجر 
ا را ا اا ل الام 


لا( التحريد للكرماني. 1١-1815‏ »© ونظربة تحمل التبعة ( تفسن المصدر ) 
عن )!| [ (التضرفف) 

1١2‏ السرخسى ج ١١‏ ص 171 » الكاساني ج )6 ص 25١7‏ الميسوط 
( الاصل ) محمد 119 ا 

+9 الشحفة لاسمر قندي 1-0 


لت 


( .بحب تسليم ما وقع عليه العقد ل 5 

ا دانة أو ثوبا أو حلا ء فعليه تسليمها الى 111 حر )000 

ويشترط أن 'نسلم العين المستأحرة سليمة من العيب وخالية من 
االموانع التي اتمتع الاتتماع ) ٠‏ 

من العيب الذي يضر الانتفاع خاليا من الموانع التي تسم 

5-55 الالتزيهم باعداد العين للاتتفاع 2 


بحب على الجر ان بحدث في العين ما يلزم ليتم تنكنه من 

الاتتفاع كما في كتب الفقه ( على رت الذار تمكين المستاحر من 
ا الاتتفاع فهو الذي يحدث ما به ليتم تسكنه من الانتفاع ) * 

( تطيين الدار واصلاح ممازديها وكا كا على رب الدار دون 

المستأجر حتى تكون صالحة للانتفاع ) ٠‏ 

( عمارة الدار على رب الدار واتخغ اذ القدر على صاحب 

الحمام ) 5 

كه دان لذن الملساد اه ا 

نص الفقهاء على انه على المؤحر عمارة الدار وتطينها وكذا عمارة 

الحمام في صاروحه وحوضه ومسل ماه ومرمته » واصلاح در 

الماء والبالوعة وبثئر المخرج على زب الدار؟© ٠‏ وعلينه أيضا 

كل انه كرد م 


م دن ا 
رسي 0106 


+؟ ‏ السرخسى جح ١5‏ ض 1١15‏ 
2 2 محكك ( الرعل ) 2-1" : 


اكت 


ولكن الصيانة لا يجبر المؤجر عليها والمستآجر ان شاء خرج وانه. 
شاء عمله على حسابه هو كما جاء يكتب الفقه ( لا بصر ربب 
الدار على ذلك )259 ٠‏ 
( واذ شاء المستأجر ان يصلح ذلك فعل ».ولا يحتسب له من. 
الاجر ؛ وان شاء خرج اذا ابى رب الدار أن يفعله ) ٠‏ 
والالتزامات في الاجارة دائمة وذلك راجع الى ان عقد الاإبجار. 
عقد متحدد كما جاء في كتب الفقه ( الاجارة بحكم وت 
متفرقة )2990 , 

( العقد ينعقد ساعة فساعة فى حق المحل على حسب حدوت ‏ 

المنافم )290 
اإداكات لسن القع طلهه دقع الاجترة مما[ الك للمنين! 

بالانتفاع 299 م 
أثر نظربةالظروف الطارثة علىالالنزامات فيعفد الابجار. 

اذا كان الظرف الطارىء يودي الى الارهاق في تنفيذ الالتزام من.. 
قبل المستآجر يرد الارهاق ويعدل العقد الى الحد المعقول قضاء ناء على . 
حلت امساح فثال ذلك إن شك 1 هله الى خارج الاراء فطل 
فسخ الابحار والاتقاض من الاجرة على قدر الاتتفاع بالمأجور ٠‏ 
وفي الفقه الاسلامي اذا حصل عذر للمؤجر كان يلحقه دين فادج , 

ولا بجد ما بقضيه الا شمن المأجور عند بيعه او أن بحصل الخغدر 
للمستآجر نحو أن يترك البلد أو أن, يفلس أو أن يذهب الفرض الذي , 
من أجلة اتَرّم عقد الايجار 4 ففي مثل هذه الحالات يجوز للعاقد الذي 
بصيبه ضرر اذا ما لزم بالتتفيذ ان يطلب فسخ الانجاز ٠‏ 


ا ل ا ل 1 
5 السر خدى ج116 من ؟آه 
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عد اس 


التكبف الفقهي والقانوني للاظرية 


١‏ - تصويرها فى الفقه الاسلامي 

نبين أولا الحاللات التي يزول فيها العقد ثم 2 اله 
نظرية الطوارىء هل هي صورة من صور زوال العقد أم هي صورة من 
صور تعديله ؟ 

كيف يزول العقد ؟ يزول العقد ياحدى الطرق الخال 

الابظال ‏ يرد الابطال على عقد ولد غير صحيح لتخلف ركن 
من أركانة أو كاذ, في محلة خلل كأن يكون ال معقود عليه غير مشسروع 
وهو لا ينعقد أصلا ولا نيد الملك فى الاعيان المالية ولو بالقيض فالعقد 
الال حرطا ابي بعروها زا اماد وان رسكا 5 

ن - انْقَضَاء العقد ‏ ويحب التسيز هنا بين العقد الفوري والعقد 
الزمنى ( عقد المدة ) فالعقد القوري وان كان مؤجل اك تقض 
يتنفيذ الالتزامات الناشئة عنه » فالبيع مثلا ينقضى تسليم العمين 
المشتري ودفع الدذن من البائع وهذه الالتزامات عندما بحل وقته 
الماك رما انك فيان جاه لاطي اق الى لساك 58 

آما العقد الرمتى فانتضاءه منقود باتقضاء الزمن الذي هو عنصر 
85لا لذ عقيل بالقنا الثة اللشلط ل + 

+ _ انحلال العقد : محل الشقد قل اتقفتائه واحانا فطل 
البدء فى تنفيذه مثل ( الاقالة ) 34 المتعاقدين أو بالغائه بارادة 
متقردة اذا أباح الشرع ذلك في عض العقود كناهي , الوكالة اذا ع 
المؤكل الوكيل وفي الوديعة مش عل اردع له ان 30 ال 1 
المودع بمجرد طلبه وكذلك ينحل.العقد ( بالمسخ ) ٠‏ 


لهت 


العقد الصحيح النافذ ::اذ! .انعقد صحيحا بأن توافرت أركائه 
واستوفت الاركان شرائطها و ولم يقترن به شرط يفسخه فقد وجب على 
احن الاين تنفيد ما د ا لاسي القركن الككر 3 


في سورة الا 
( يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ) ٠‏ 


حالات الفسخ 


١‏ اعطى الشارع لكل من المتعاقدين <ق فسخ العقد الفاسد لان 
رفع الفساد مباح لهما ولا يشترط حكم القضاء لفسخه وللقاضى أن 
فسخه جبرا على المتعاقدين ولم 5 الفقهاء حرجا في اطلاق لفظ الفسخ 
على ابطال تلك العقود الفاسدة لما وجدٍ أو ان ابطال العقد وفسخه دعني 
رفعه وزوال آثاره ٠‏ 1 

” ل سمح للبتعاقدين أن بدرجا فئ العقد ترما بقفى بأن 
لاحدهما او لكليهما أن يستعمل حق فسخ العقد وانهائه خلال فترة 
معينة ٠ه‏ 

م اذا امتنع احد المتعاقين عن الوفاء بما التزم به أو أهمل ذلك 
جاز لامتعاقد الآخر أن يفسخ العقد ء 

وبعرف الفقهاء المسلمون الفسخ بانه ( حل ارتباط العقد ) وبعرقه 
آخرون انه ( رفع للعقد من حينه أو من أصله ) وقد جاء في كتب الفقه 
( حكم البيع نوعان# نوع يرتيع بالفسخ وهو الذي يقوم برفعه أحد 
العاقدين » وهو كل بيع غير لازم كالبيع الذي 0 رات والبيع 
الفاسد ونوع لا يرتفع الا بالاقالة وهو حكم 5 البييع 
الصحيح الخالي عن الخيار ) وجاء أيضا ( اذا انعقد البيع لم يتطرق ا 


ع الفسخ اله بأحد أشياء 5 


خيار الشرط » وخيار عدم العقد الى ثلاثة أيام » وخيار الرئؤية 

<وخيار العينب وخيار الاستحقاق وتخيار العين 4 وخيار الكمية » شار 

كص اردان مكار دراك الرحت ار عريك ال ماما رتراك لين 

المبيع قبل القبض » وبالاقالة » والتحالف » وهلاك المبيع قبل القبض » 

١‏ وخمار التعرير الفعلى كالتصرية على احدى الرواتين » وخئار الخيانة 

0 المرابحة والتولية » وثلهور المبيع مستآجرا أو مرهونا فهذه ثمانية 
22 فذا 00 8 


تصوير النظرية فقهيا 


أذا استعرضتا الحالات التئ ذكر ناها في كيفية زوال العْقْد فليسست 
دده امسر لسن اسان اسل هن رع ل ور مي ا 
ل ا ل ال ا لشن 
ا الالتزام مرهقا والعقد لا يزال قائما وهي لكشت صو ره من اطنول 
دان ل لاا امد انارت ْ 


الفسخ ضمان للدائن ضد سوء نية المددين فهو شبه جزاء فمحلبه 
ا ا ا ا ل و 

ئي طارىء ) والفسخ أما أن يكون رضائيا أو يتطلب حكم القضاء 
0 الفسخ عن الاتفساخ الذي لا يجتاج الى التقاضبى بل باسح 
“العف مد ا 


١‏ اذا آضاب الثير ؛ الذي ا سجر حننى إنستو في 
-طليبه جائحة وسببت تلف جزء منه بسقدار اه الكذن 


اعتة ل الأشنباه والنظائر لانن نحم ص 180 


م 


.قدار الخسارة يسبب التلف هذا في المذهب المالكي أما في ظاهو _ 
الذهب الحنبلى فلا شترط الثلث فى الجائحة ولا بغتفر الا ما جرت 
العادة رتلف مثله كالشىء اليسير الذي لا ينضبط ٠‏ 

فتطبيق النظرية في هذه الحالة يكون بتعديل الثمن المتفق عليه عند 
ابرام العقد والحط منه بمقدار التلف الذي سببته الجائحة قهمى صووة : 
من صور تعديل العقد ٠‏ 

؟ - وتفسخ الاجارة بالعذر اذا تحقق عجز العاقد عن المضى فى . 
موجب العقد الا بضرر بلحقه وهو لم يرض به فاذ, كان العذ. طاهر؛ ١‏ 
ذلا .حاجة الى حكم القضاء في الفسخ وان كان العذر خقيا كالدين 
اشترط حكم القضاء ففي هذه الحالات ,يكون تطبيق نظرية الظروقه . 
الطارئة صورة من صور الفسخ 32 
بأن كان المضي فيه حراما كالاجارة على قلع الضرس ثم س كتت وعلى 
فطع اليد المتاكلة ثم شفيت فالاجارة تتفسخ من تلقاء تفسها فهذه حالة : 
اتفساخ للعقد وليس فسخا له ٠‏ 


النكيف القانوني للنظرية 


يختلف التكيف القانوني للنتازية باختلاف الجزاء وتوزيع التبعنة 1 
بين المتعلقدين في حالة حدوث ظروفت طارئة حسب التفضيل ادتاه - 

١ س فى القضاء الادارى‎ ١ 

الحزاء الذي تقضى به نظريءة الظاروف الظارئة هو :ب 

( اذا أصبح تنفيذ الالتزام أشد ارهاقا واكثر في التكاليف على . 
وجه نتحاوز القدر الذي توقعه المتعاقدان جاز .للمتعاقد مع الادارة أن . 
يطالبها بالمساهمة في تحمل جزء من الاعباء الجدديدة وذلك بتعوضصه. 


7 


- حرَئيا وموقتا مقابل الخسارة التى لحقت به) ٠‏ 


قفي هذه الحالة بكون التكيف القانوني هو التعويض وتوزيسمعح 
: اتتبعة بين الادارة والمتعاقد ٠‏ 


+ قي القانوت الخاص 


قي القانون المدني المصري - نص فى الفقرة ؟ من المادة (/غ ”' 
رار ا لشو 
. وبعد الوازنة نين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق ال اكد 
الأعقول ) ٠‏ 


قيكون التكيف القانونى فى هذه الحالة ( تعديلا للعقد ) د 
مطايقة للنص المصري ء* 


ب في القانون البولوني نص في آخر المادة 5؟ من القانون 
المدتى على الحزاء ة فى النظرية يقول ( +٠٠‏ جاز للمحكمة ء اذا رأت 
ا اي 2 قن 
انطرقين » آن تعين طريقة تنفيذ الالتزام » أو أن تحدد مقداره » بل وان 
١‏ تقضى فسخ العقد » فهنا الجزاء ( تعديل العقد أو فس كه اذا اقتفى 
ااه 


الل يتا باصم يك حا الكزو 
- واللوازتة بين مصلخة الطرفين + 


55255 


البحث الرابع 
الاساس الفقهي للنظرية في الشربعة الاسلامية 


- فى بيع الثمار والبقول  اذا أصابتها جائحة سيبت لها التلفه‎ ١ 
فد حصل عيب في المبيع قبل القبض التام » فجاز طلب الفسسخ لان..‎ 

وحيث ان المنافع في الاجارة بباح التصرف فيها ولو تلفت كانت من , 
ضمان المؤجر كذلك الثمرة فانها في شجرتها كالمنافع قبل استيفائها 
والاساس الفقهى لتطوق النظرية بهو ( حرمة اخذ كاك اكير دون رجه- 
حق ) لان البائع لا مستحق عوضا مقابل الجزء التائف من التلسسرة: 

؟ ‏ في الاجارة ‏ المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليها » فكل 
«.نفعة تستمد حكم العقد الجديد ولا تملك جملة والح دة يل شيعا ؛ 

قصار العذر الذي بجيز فسخ طلب الفسخ في الاجارة ء كالعيب 
قبل القبض في البيع » حيث عجز العاقد عن المضي في موجب العقد اله ” 
تحمل ضرر زائد لم يستحقه في العقد » أي لم يلتزم به عند ايرام 
اكد امع د ١‏ 

فكان اله خ في الحقيقة » امتناعا عن التزام الضرر + ورقع اك 
وأجب شرعا بدليل الحديث الذي اخرجه مالك في الموطا والحاكم في 
درك والبيهقي من حديث ابي سعيد الخدري وأخرجه بن ماحة 
من حلاي] إن عباس قوله عليه الصلاة والسلام ( لآ خرر ولا ضرار ) ه- 
فالاساس الفقهي للنظرية ( هو ازالة الففرر الذي لم سبتحقه- 
المتعاقد عند ابرام العقد كذلك تفتضى ( العدالة ) المسآواة بين العاقدين 


لالد 


طوال مدة العقد في الابجار كما تقول الكاساني ( المساواة في العقود 
هو مطلوب العاقدين ) * 


الاساس القانوني للنظربة 


١‏ في القانون الاداري :ب 

ان الاساس الذئ بنيت عليه نظرية الطوارىء في العقود الادارية 
هو ( قاعدة ا المرافق العامة فى اداء خدماتها للجمهور سيرا 
حسنا ) حيث انه اذا طبقث القواعد المدنية على اطلاقها على العقود 
الادارية » باأرغم من حدوث الظرف الطارىء » ترتب على ذلك حتما 
توقف الملترم في نهابة الامر » لعجزه عن ادارة المرفق سسيب زيادة 
التكاليف عن الدخل زيادة باهظة » ولو تم ذلك لكان المتتفعون هم اول 
من يضار لتوقف المرفق عن اداء الخدمات التي عولوا عليها في ترتيب 
درام انا لسري اتير بن افر الاي يديك ااام 
ساهمت تتحمل الاعباء التي سبيها الف اللي اشاراكة 
اللتعاقد مع الادارة 0 

فنظرية الظروف الطارثعة في العقود الادارية ذات علاقة مبائسرة 
ااانه مط لي الراقس لياه 

؟ ل فى القانون الخاض :- 

الك ني م لحك اماك لاسر زأقا راي الاك كه ور لاورس 
١ 0‏ 

أ- رأي يقول ان النظرية ا ا الي لمان رااان 
ااعقود وعلى هذا الاساس لا يجوز للدائن أن يتعسف امعان حقه 
في مطالبته المدين يتتفيذ التزامه بالرغم من حدوث الظرف الطارىء 
الذي جعل نفيك الالتزام مرهقًا ٠‏ 


ات 


فدرأ ي مفاده ان النظرية نستند الى نظر 0 ا طكلن 
التزام المدين الى حد الارهاق أصبح له إستند الى سيب كامل ووجب 
قاض إلى امد ترون + 


ا رأي يقول اذ النظره تت الى المذا الذي وططحى باق 
المدين في التزام تعاقدي لا يدفع تعويضا الاعن الضرر المتوقع ولابحوز 
ا عن ظروف طارئة سببت له ضررا جسيما لم يكن متوقهما 
وقت التعاقد وان القاضى نتعديل العقد المرهق يمتع الدائئن من أن شرئ 
على حسات المدين باذ سيب + 


د ويبقول رأي آخر ان النظرية ا العداانة 
دم الانصاف ٠‏ اذا طرأآت عند التنفيذ ظطروف لم 0 في حسنان 
المتعاقد وقت د التعاقد » وكان من شأنها ان تؤثر على حقوق الطرفين 
وواجبانينا بحت بحل نوازن العقد اختلدلا خطرا وفك شر 
الالتزام مرهقا للمدين لدرجة لم ,تكن يتوقعها بحال من الاحوال فانه 
تكون من الظلم احتزام القوة الملامة للعقد في مكل عد الطر وف وزبجب 
عدلا العمل على مساعدة المدين وتخفيف العبء الملقى على عاتقه وهذا 
هو الرأي الارجح في نظري ٠‏ 


#الاكد 


البحث الخامس 
مقارنة نظربة الظروف الطارئة بالنظربات الاخرى 
١‏ تمييزها عن نظرية الاستغلال والاذعان 


لاد ا اهمر تفسرى مصحوب عدم التحادك 1 التزامات الطرفين 
وهو فترض في الطرف المغبون, توافر عيب يؤثر فى سلامة تقديره 
0 هوى قلصرة لقح لعي داق كيين لعي 
تافها في ذاته كبيرا م نظر من بريد الحصول عليه لاعتبا 00 
لظروف شخصية وهو 3 عل ذلك آلا اذا كان واهما في الفعفكفه أو 
-مخدوعا فيها 0 مضطرا الى التعاقد تنتبحة طيشن أو رعونة و عاكم 
سيان عا لاله 

وشتركذن اللا اذك 0 الطر رف العاين قصددك اناك ذلك العيب 
ا زايا قوف اسان الف شه 
ما يعطية للطرف المغبون 3 

فشروط الاستغلال الذي يشوب الرضا'هي :-# 

1١‏ ادل التعاذك دين التزامات الطرفين اختلالا فاده 
'انعدام المقابل أصلا ٠‏ 


0 


؟ ل وجود طيش أو هوى أو <اجة أو عدم ختترة أو ضيك 
:إدراك9؟ لدى العاقد المغبون ٠‏ 

م # قضد المتعاقد الآخر استغلال هذا الطيش أو الهوى ٠‏ 

ل ايرام العقد نتيجة لهذا الاستغلال ٠‏ 


9 ت الوسنيظ في[ شرح القانون المدني للسنثنهوري جح | ص 781 »2 
د شا رت د مه 


الست 


جزاء الإاسنغلال 


يختلف باختلاف القوانين :ب 

ل ان دن اموي اد الطلاو حارف سيرك الا وري ات 

طاح انام قاطن الوادت الاسر ري عور لافسلاقة سيت 
من طريق الاستغلال فى غضون سنة أن بعلن بطلان العقفد وسترد. 
ما دفعه ٠‏ 

تقضى المادة ( 55 ) من المشروع الفافق الايطالي بحوز للقاضى 
بناء على طلب المتعاقد المغبون أن بطل العقد أو أن ينقص الالترامات + 

ونقضى المادة (.ه؟٠‏ ) مصري بجوز للقاذنى بناء على طلب. 
اسان امون أن مطل العقك ار أن سم ) الزرامات هذا الشائلةاء 


الاستغلال في الفقه الاسلامي 


الاك ل ا ا لي 7 نزم 
في غبائه أو رعوتنه ‏ يقول الحموي” ( خيار الغبن .ثبت في صورة 
الكل والوصى, » وغي صورة 0 الباع المتتخرى 6 بان كان 
الى عا عراف 2 حال الاك إن متنا ال فاك شار 
ا لديا توا ناه حيار الين اب 

رح لفق لقعي قن ومسل اقلكه اقارة فى سين للح افر 
كان مضطرا إلى العاف وهذا هو 2 المضطر وشراءه « 

جاء في كتاب ( ابن عابدين )9 ( نيع المضطر وؤشرائوه فاسد أوهو 
ان يضطر الرجل الى طعام أو شراء أو لباس أو غيرها 8 ولا ستعهأ اليائم 


ا يون لسار 2 سل نال 
4 0 ل الك الا سن 1م 


اك 


الا بأكثر من ثمنها يكثير وكذلك في الشنراء منه » اذا لم يرض المشتري. 
الا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش » والغلط فى القيسة صورة من 
صور الاستغلال والفقه الاسلامي لا بعوض للغلط فى.القيسة الاعن. 
ل ل ل ا كا ااال 
اذا صحبه تغرير أو تدليس وهذا هو الظاهر في اال_ذهى الحتغى. 
ا والشيل ١‏ 1 1 

جاء في رسال ابن عابدين"؟ ( واما دعوى البالغين الغبن وقسحهي 
البيع ففيها أقوال ثلاثة لعن شع ويك متدارص نانم 
وقيل بالتفصيل ان غره نعم والا فلا وبه أفتى أكثر العلماء رققة 
الاين )5 

وفي الزيلعي ( والصحيح ان يفتى. بالرد ان غره والا قلا ) * 

أما اذا كان الغين الفاحش وحده في .مال القاضر أو المحج ور أو 
مال الوقف 1 .2ت المال جار الرد 0ه . 

وفي المذهب الشافعي جاء قي, شرح البهجة20 ( ولا مخيرون يغبن 
وان فحث ا 0 حتى بالغ فيها بالشين لتقصيره- 

م احمد بن حتبل يثبت خيار الغبن في ثلاث صور كلها 
لا تخلو من التغرير ‏ الاولى بيع متلقى الزكبان والسلع والثاية 
( النجش ) والثالثة ( بيغ المنترسل ) وهو الجاهل:بقيمة العم 
ولا بحسن المبابعة ٠‏ ْ 

أما في مذهب مالك فالغلط في قيبة المبيع يعتعد به » ما دام 
العاقد الآخر بعلم أو ار الغذط وما دام العاقك- 
ه -.رسائل بن عابدين ج ؟ ص /3 
5 - شرح البهجة ازركيا الاتصاري جا ”اص 85 انز مسادر الخدين. 

الخرء الثاني ض 11-1465 


أ« لاهم 


المغيوث شيم دعوى الغبن فى مدة عام ٠‏ ويشترط أن. يكون الى كك ون 
.معروقا 0 ا002 . 


أوحه اليه والذلاف دين نظرية الاستغلال 


و ذظر ة الطوا أر ىء 
؟إ-أوجه النشيه 5 


5 من حيث اعادة التوازن ‏ كلاهما يصلح اختلال التوازث بين 
المتعاقدين ٠‏ 

مم من حيث الاثر . كلاهما يودي الى اصابة احدالمتعاقدين بعبن 
او ارهاق ٠‏ 

ج ‏ من حيث الجزاء ‏ ثران نفس الاثر في قوة الالزاه ققد 
يكونان سيا فى بطلانه أو اتقاصه ٠‏ 

؟ ‏ اوحه الخلاف : 

5 الغين بعاصر انعقاد العقد في الاستغلال ينما هو يعامسر 
تنفيذ العقد فى نظرية الظروف الطارئة ء 

ي ‏ فى نظرية الاستغلال يعاد التوازن الاقتصادي بالفرب على 
الطارئة بعاد التوازن بطريقة الاخذ ييه المتعاقد الضعيف 
اثناء تنفيذ العقد ٠‏ 

ج ‏ اختتلال التوازن في نظرية الطوارىء يرجع الى حادث لا بد 


للا استخلصت من تحفة بن عاضم 


“لات 


فيه لاحد المتعاقدين ومن ثم تنوزع تبعته بينهما أما في نظرية 
الاستغلال فيرجع الى استغلال المتعاقد الضعيف ومن ثم 
برقع عن الضعيف كل ما أضابه من الغبن ٠‏ 

دان نظرية الاستغلال ذات معياز شخصى ( استغلال هوى جامح: 
أو طيش بين أما نظرية الحوادث الطارئة فهى ذات معبار 
مادي وهو حادث طارىء عام ( 8 

ل ل ال ا ل ا ات ششدة 
سنما نظرية الاستغلال فانها تشمل العقود المازمة للجاتبين 
سواء ا متراخية أأم ذورية وكذلك) عقود التبرع 1 


ه"امع 
تمبيز نظرة الطوارىء عن عقود الاذعان . 


عقد الاذعان2 :- 


الاعسل في العقود الحرية فى اختيار ما يبرمه منها » ولكن هناك 
بعض الظروف قد تضطار أشخاصا الى ابرام نوع معين من العقود دون, 
أن يكون لهم اختيار فئ ابرامها وفى ترتيت آثارها بشكل أو بآآخر » 
فيكون القبول مجرد ادَعَان لما يمليه الموجب فالقايل لم يدر قبوله بحد. 
مناقشة ومفاوضة بل .هو في موققه من الموجب لا بماك الا أن, يآخذ أو 
أن .يدع ولا كأق 'فئ جاجة ماسة الى التعاقد على #ئء لا غناء عه فهو 
مضظر الى القبول فرضاؤه موحود ولكنه مقروض عليه ومن ثم مسممعت» 
هذه الءمو د 4 


0 


دعقود الاذعان ٠‏ فمن تعاقد مع مرك المياه أو 5 


التبري 2 9:40 2 لطا امعد لمان رمك 
اا 


اه #اوالبه 


الكهرباء 0 حهة ما كرون مضطرا ال التعاقد معها لانه لا" استعنى عن 
خمداتها. أو عن استعمال المرفق الذي تحتكره هي - فمن النلاصة 
#النظرية ققط يملك أن يتعاقد معها أو لا .تعاقد » ولكنه من الناحية 
العملية مجبر على التعاقد معها ٠‏ وهي في هذا التعاقد لا تسمح له 
حمتاقشة شروطه بل تملى عليه هذه الشروط املاء م ويعلى 0 تطبعهأ فى 
؟ستمارات خاصة وتطلب من المتعاملين معها توقيعما ابذانا بقبوأهم 
التعاقد على اساس هذه القروط » فأما ان يذعن الشخص الهد ده 
الشروط صاغر | وأما أن 3 رفص التعاقد فبحرم سه من 00 مرفق 

را اناك بي اتكاك ل كط الجر كان 

والتعامل 0 مصالح ار 31 1ك والتلفون وعقد المفشطضل 
جوسائله ال مختلفة حديدية وجوية وبحرية والتعاقد لمح ات التأمين 
«اتواعه المتعددة. وعقد العمل في الصيناعات الكيرى تدخل فى دائرة 
عمود الأذعان ويتين مما تقدم ان عقود الاذعان لا تكون الا فى ذائرة 
معيتة تحددها الخصائص الانية :ب 

١‏ تعلق العقد يسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات باللدية 
للمستهلكين أو المنتفعين ٠‏ 

احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكارا قانو ناا أو 
تعفيا » آو على الاقل سيطرته عليها سيطرة تحعلالمنافسة فيها محدودة 
التطنتاق٠‏ 

#« 6 صدكور الايحاب. الى الناس كافة وشر وط واحدة وعلى نخحو 
عستمر أي لمدة غير محددة ويغاب أن يكون في صيغة مطبوعة تحتوي 
كمي تارة تخفف .من مسئولية التعاقد به وأخرى تق لد في مسئولية 
و لت ارس جام ان 

#وساط النانن + 


ا 


كيف بعاد التوازن الاقتصادي دين المتنعاقدين 
في هذه العقود 


مادة ه4١‏ من القانون المدني المصري 05550 مططشك ردان 
تشروطا تعسيفية حاز للقاضى 0 بعدل هذه المتترواطة أو أن نعقي الطرف 
المدنية العربية ى السوري م ١5١‏ ( مطايق ) ؛ الليبي م ١55‏ ( مطابق ) 
اللبنانى ( لا مقايل ) د نشت الماذة ١‏ مصري ) الل في 
-مصلحة المدين 6 لفق ذلك لا يحور أن كرد تفسير المخمارات 
الغامضة في عةود الاذعاذ ضارا بمصلحة الطرف المذعن ٠‏ 

وقابل النص في التقنتتات العربية # الستوري م 1١65‏ (مطابق) 
الليبيٍ م ١١‏ ( مطابق ) العراقي م ١307‏ فقرة * ( موافق ) ».ولا مقائل 
فى اللبناني كذلك المادة م؟١‏ من التقنين الاسبانى والماذة ١٠6‏ من 
اتسين النمساوي تنص على ضع اهام العبارة تسر كيد من صدرت 
م ا 


هل يوجد عقد الاذعان في الفقه الاسلامي 


الشرع الاسلامي بحرم الاجكار قلا خل لاي شخصن أن تحتكر 
سلعة ضرورية فيغلى سعرها وسيعها للنامن حسث متشلكنه كم يريك 
-وتذعن اناق لارادته وارضع للسعر الذي فرفه لام الفتتديدة 
'الى هذه السلعة ٠‏ وفي النظم الاقتصادية التي كانت قائسة وقت تيكون 
الفقه الاسلامئ لم يقصر الفقهاء المسلمون في وضع الاسس العامة التي 
#تننع الاجكتار » وتضرب على أيدي المحتنكرين وترفع الضرر. عن الناس 


8لات 


من جراء ما ندعوه الآن في الفقه الغربي بعتقود الاذعان والتي ات 
حديثا مع نشوء شركات الاحتكار للمرافق العامة وللسلع الضروزية ٠‏ 
وبقضاء الاسلام على الاحتكار لم يسمع ما يوجد ما بس هى يعقود. 
الاك تشقان - 

كره الفقه الاسلامي ‏ في مختلف مذاهبه ‏ الاحتكار بوجه عام 
ثم تعقبه في صو زتين من صوره التي كانت مألوفة حينذاك في بيعم 
متاقق السلع.وفي بع الحاضر للبادي ٠‏ 


الأحنت ستانز 


فئ الفقه الحنفي جاء فى الفتاوي الهندية0" ( والا«حتكار مكروه. 
0 عن بيعه » وذلك يضر بالناس » 
كذا في الحاوي » وان اشترى في ذلك المصر وحبسه ولا يضر بأعتجل 
المصر ولا بأس به ٠٠ء‏ واذا اشترى .من مكان قريب من الممس_, فحمل 
طعاما الى المصر وحبسه » وذلك يضر بأهله فهو مكروه » هذا قول محمد- 
رحمه الله تعالى وهو احدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله وهو 
المختار ٠‏ وان اشترئئ:طعاما من مصر وخلبه الئ مصر آخر واحتكر فيه 
ذانه لا يكره » هكذا في المحيط وكذلك لو وزع أرضه وادخر طعأمهه- 
قليس بتحتكر » كذا فئٍ الحاوي ولكن ن الافضل أن بيع ما فضل عن 
* 'حاحتة" اذا اشتدت حاحة الناس اليه ٠‏ 

واذا قلت المدة لا يكون احتكا ا تكون محتكرا 
وعن أصحاننا انه بم قدروا المدة الطويلة بالشبهن فنا دونه قلللى م اسح 
ال د بين أن در بص بصن الغلاء وبين أن ترهن القحخط »> 


> د الفتاوق الوتدية © ين 2609:36:19 انظر ميدي الحيق نكي الفقه 
الاسلامي ) للسنهوري ) ح ؟ ص ابالم 


عب فيس 


قوبال الثاني أعظم من وال الاول والاحتكار كل ما يضر في:العامة في 
قول ابي يوسف » وقال محمد » الاحتكار سما نتقوت به الناس والبهائم» 
قال محمد للامام أن بجر المحتتكر على البيع اذا خاف الا عاخن 
المصر عوقول للمحشكر بع بما بيع الناس وبزيادة يتغاين الناس في مثلها 
كذا في فتاوي قاذى خان ولا يسعر بالاجماع ؛ والا اذا كان أرباب 
الطعام يتحملون ويتعدون عن القيمة وعجز القاضى عن صيانة حفوق 
المسلمين الا بالتسعيرة فلا بأس به سشورة أهل الرأي » وهو المختار 
والخاشىاة 

واذا رفع أمر المتتكر الى الحاكم يأمره ببيع بع ما فضل عن قوته 
وقوت أهله على اعتبار السعة » وهاه عن الاحتكار » فان اتنمهى فبها 
ونعمت »؛ وان لم ينته ورقعم الامر الى القاضى مرة أخرى وهو مصر على 
عادته وعظه وهدده فانث رقع اليه مرة أخرى «حبسه وعزره على ما نرى * 
ذكر القدوري في شرحه ‏ واذا خاف الامام الهلاك على أهل المصر »> 
أخذ الطعام من المحتكرين وفرقه بين المحاويج » فاذا وحدوا ردوا مثله ٠‏ 

وفي, اثفقه المالكي ‏ جاء في المدونة الكبرى9؟ : 

« قال وسمعت مالكا يقول رمي كل شىء في السوق ؛ من 
الطعام والزيت » وجميع ل رت وك اس لسر 0 
قال مالكا يمنع من يحتكره قال فان كسان ذلك لا”يضر بالسسوق » 
قال مالك :_ قلا بأس بذلك 6 ٠‏ 

وحاء فى القوانين الفقهية0؟»2 « ولا بحوز احتتكلر الطعام اذا اضر 
بأهل البلد » واختئف هل يجبر الناس فى الغلاء.على اخراج الطعام ام 
لا ؟ ولا يخرج الطعام لدان غيرء اذا اع باعل اللد هوس عليه 
طعاما خلى ينه ونينه » فان شاء باعه وان شاء لحتكره » ٠‏ 


© الدرة الكتر ىا 051 
؟ ‏ القوائين الفقهية لابن جزي .ص 155 


2ه 


ي الفقه الشافعي _ الاحتكار حرام وقيل مكروه 0 
0 بي الطعام ف 0 اذا ابتاع في وقت العلاء واكك الاداد 
الثمن » أما اذا اشترى في وقت الرتخص أو جاءه من ضيعته ملعننسام 
قأمسكه ليبيعه اذا غلا فلا بحرم ذلك لانه في, معتى الجالل ٠‏ 

الات 1 الاس)ا و الافرات حرا ا 
لد ردك لكات كك ترود جر عاك ري معنا دن كال ريه 
لما روى عمر رضى اللهعنه + 

قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الجالب مرزوق » 
ل ل ال ان 2 عل ل يلك عار 1[ 
عليه وسلم : لا يحتكر الا خاطيء قدل على انه حرام + فآما اذا ابتاع في 
وقت الرخص » أو جاءه من ضيعة طعام نا مع اه إذر عافن , 
قلا بحرم ذلك ٠٠ء‏ واما غير الاقؤات فيجوز احتكاره لما روى أيو امامة 
قال نمى رسول الله صلى. الله عليه وسلم أن يحتكر الطعام » فدل على 
ان غيره ب<وز.ولانه لا ضرر في احتكار غير الاقوات فلم اتمنع منة ٠)‏ 

وف الفقه الحنبلى : مثل الشافعية بحرمونٌ الاحتكار ويجعلونه 
في الطعام دون غيره ويميزون بين الجالب وهو مرزوق والمحتكر ملعونء 

جاء في المغنى217 :( والاحتكار حرام لما روى عن سعيد بن المسنيب 
ان رسول الله صلئ الله عليه وسلم قال : من احتكر فهو خاطىء 
وقا الاوزاعي ‏ الجالب ليس بمحتكر لقوله:عليه الصلاة واللشسلام 
( الجالك مرزوق والمحتكر ملعون ) قال الائرم سيعت أيا عد اليه 
الك ل كا ل ال 


سس 


02 ٍ 
5ل العنى ج © ص 22 © مضادر الحق للتشهورى ( تفن الكتدر ) 
ص السام 7 


يجيد 


الموك ارق 2 الل ان كلك كو انون اداه 
١‏ اللضرب على أيدي المستكر بن وحمابة الناس من شروطهم "اله 
. وتفودت فرصة اذعان, المحتاج اليهم والى شروطهم وهذا أبلغ رك 
الناس يذعنوث تكن الا اذا رفع المدعي امره 
ل كك 3 
وفي فقه الزيدية ب يحرم الاحتكار في الطعام قفي ( الروض 
رطا : 
( حدثني زيد بن على عن أبيه عن جده عن عاي عليه السلام قال : 
جالب الطعام مرزوق ب ماارن 
الا في الحنطة رك ار 0 ومن احتكر بريد أن 
مغالى بها ا ور لاج ررق رو الله منه ) ٠‏ 


00 


نبج متلقى السلع من ال ركبان 


67ل طررهة شور كار قال فنه ماح البتدائه 3" 


( مما يكره من البياعات بيع متاقى الشلع » واختاف في مدرو كان 


بعضهم هو ا السمعم واحد خبر قدوم قافلة سيرة كه فمتاقاهم 
٠‏ الرجل ويشستري جميع ما معهم ا ع ار 
من الثمن وهذا ا 
وسلم آنه قال ل تلقو السلم ع هن الاسواق دنا ادا كان 


بغر بيأهل اليلد , بآن كان أهله في جدب وقحط فا ن كان لا يفسرهم 


متهم بأرخص س 
1 بعمتكربودة سدق اء 


اع أت ء وهال ملطتاه مط ذاهؤ أن تلقام 
٠‏ -تشعر اليلد » وهم لا بعلمو نسعَز اليلد ء وهذاءا 
- تشرو به أهل البلد أم لا لانه غرهم 35 


مسمس 


د 021 
روت تع الاجموع 0 
ب بلائم الصنائع ج و صن 2112 

للم الم 


بيع الحاضر للبادي 


وهذا بحتوي على ضرب من الاحتكار _كما في فتح القدير :_*© 
تهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الحاضر لابادي فقال لا يبيع الحاضر . 
للبادي وصورته الرجل له طعام لا يبيعه لاهل المصر ودبيعه من أعصل.. 
البادية يشمن غال » فلايخلو أما أن يكون, أدل المصر في سعة لابتضررون 
بذلك أو في قحط نتضررون ٠‏ فان كان الثاني فهو مك رهه وان كان 
الاول فلا بأس بذلك وعلى هذا يكون ( اللام ) للبادي بمعنى ( ومن )* 
وقيل في صورته نظرا الى اللام أذ يتولى المصري البيع لاهل البادية- 
ليغالى فى القيمة » وقال الحلواني ( هو أن بمنع السمسار الخامطس بى 
القروي من البيع » ويقول له لا تبع أنت » أنا أعلم بذلك منك؛ فيتوكل.. 
له وبسيع ويغالي ولو تركه بيع بنفسه ارخص على الناس ) 32 
اوجه الشمه والخلاف بين عفد الاذعان 
١‏ ساوجه الشه : 
أ من حيث اعادة التوازن بين المتعاقدين ‏ كلاهمما ال 
اعادته لتخفيف الارهانفى في نظربية. الطوارىء ولتعديل. 
الشروط التعسفية المضرة. بمصلحة المذعن في عقود الاذعان ».- 
فاق ديت الجر د اوتنا نودي الى اصابة احند المتعاقديى_ 
بغبن او ارهاق عند تنفيذ التزامه ٠‏ 
ج ‏ من .حيث الجزاء ‏ كلاهما يمي الى تعديل الالتزام وفق.. 


> هامشن فتح القدير جا ها ص .55 © مصادر الحسق للسستهو ريه 
( نفسن المصدر ) صن كم .له 


اسل اده 


ما.تقفى به العدالة وفى عقود الاذءان للقاضى سلطة تقدير 
ل لان اتيك اق افإقاة امسصسي 
العبارات الغامضة للطرف المذعن ٠‏ 

داب من حيث المعيار ب مغيار كل منهما مادي » حادث طارىء عسام 
في نظرظية الطوارىء واحتكار ر لسلعة أو مرفق في عقود 
الأدع لكان + 


؟ 0 الخلاف : 


كالعين بعاصر اتعقاد العقد في عقود الاذعان نينما هو بعاصر 
التنفيذ في نظرية الطوارىء * 

ب/ في عقود الاذغان بعاد التوازن الاقتنصادي للمتعاقدين «الضرب 
على يد المتعاقد القوي أثناء تنفيذه العقد بينما في نظرية 
الطوارىء نتم بطريقة الاخذ نيد المدين المرهق ٠‏ 

جه اختلال التؤازن' في انظرئة:الطوارىء بتع الى حادث طارىء 

7 لهند للنتعاقدين فيه لذا :وزع نبعة تعديل الالتزام يينهما أما 


قي عقود الاذعاث فير جع الى احتكارا المتعاقد القوي ومن ثم 
٠‏ الضعيف كل ما أصابة من العبن + 


تمييزها عن أظرية القوة القاهرة 
أو مسدؤولية تحمل الشعة 
ملخص نظربة تحمل التبعة في الفقه الاسلامي 


« في العقود 0 للحانبين اذا استحال فيد أحد الالترامين 
«المتقابلين بسبب قوة قاهرة انقضى هذا الالتزام وسقط عن الطرف الآخر 


سهكت 


0 


0 


التزامه وافسخ العقد وبذا تحمل للدم تبعة الهلاك سواء فى ذلك . 


كانت الاستحالة كلية أم جزئية دائمية أم وقتية وسواء كان العقد بيعا 
أم اجارة أم شركة » ٠‏ 

القوة القاهرة : يطلق عليها فقهاء الشريعة الاسلامية ( الجائحة ) 
او الآفة السماوية ويطلق عليها علماء القانون المدني ( القوة القاهرة او 
الحادث الفجائى ) ويشترط لتوفر القوة القاهرة اربعة شروط :# 

٠ عنم صادون هذا من المدين‎ ١ 

؟ س انها امر لا يمكن توقعه عند ابرام العقد ٠‏ 

لا يمكن التحرز منه او دفعه اذا وقع ٠‏ 

ل ان يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا ٠‏ 


فالعنصر الاول والثانى للقوة القاهرة شخصيان والعنصط الثالك. . 


مادي يرجع الى طبيعة الحادث والعنصر الرابع بيان لاثر الحادتث 
الفجائئي على التزام المدين * 
وقد فرق فقهاء الشريعة بين انتقال الملكية وتحمل التبعة قمع 


اعتراضهم بقاعدة الرضائية وان العقود تنتج آثارها الشرعية باتحاد . 


القبول والابجاب اتحادا يظهر اثره في المعقود عليه وبدون حاجة الى 
ع اس ل ل ا 7 م 
المتعاقدين وانه ليس من العدالة الزام المشتري مثلا بدقع الثمن اذا هلك 
المبيع قبل التسليم ولم يعترفوا بالقاعدة لفرنسية المعينة التي تقرها 


٠‏ المدين في عقد الببع بالنسية لتسلم اسم هوا( البانتتع ) الذي 
اخ فيد الشرامه مستجلد وللدائن الادراء ال لتحيل هو 


( المشتري) - والألراء لعجل هو نسل الدع البانك تيمك 


الهلاك على البائع .. وفي عقد الايجار ( اذا هلك المأجور ) قالكدين 


هو ألؤجر والدائن هو ااستاحرٌ فتبعه الهلاك على الموحر (القاللت » 


للمأحور ) » رسالة تحمل التبعة صن /ا7 ( نفسئ الآصدر ) . 


كلمب 


المادة ( م٠١١‏ ) من القانون المدني الفرنسى والتي تقضى بان الهلاك على 
اللتتالك * : 


اثقوة القاهرة الكاملة 


عر ف فقهاء الشربعة الاسلامية القوة القاهرة 1 الأفاف تار يله 

فى يمكن معها تضمين احد) وضس نوا لها من الامثلة :اأريح َّ 
5 » الجر » المطر » الحليد. » الصاعقة » والزلازل وندوها0١١2‏ ونصوا 
صراحة ( على ان التلف اقوى أسباب الفسخ 227 واعتبر ابن نتصم 
والصبوطى ( انث هلاك المبيع قبل ال ل شاك لفسخ ا 
ل هذا أ 01 القوة القاهر 5 أ تحلل المدن من لمن امه ويعفقى 
الدائن من الوفاء بما تعهد به أي ان نبعة الهلاك على المدين ويعتبر 
افد كا من نلقاء نفسة دون حاحة اق تراضى او هرمن كا 


قالوا بان العقد ( يتفسخ ) ولم إقولوا انه ( يفسخ / لان الفسخ قاب 
كل وزاحد من العوضين لصاحبه والاتمساخ اتق لاب كل واحد من 
العوضين لصاحيه فالاول سب شرعي والثاني حكم ار 
والدليل لاتفساخ العقد وان تحمل التبعة تقع على المدين ماروى عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام انه قال ( كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من 
مال بائعه) وحديث الجائحة ( لو بعت من اخيك ثيرا فاصابته جائحة 
فلا بحل لك أن تكخذ منه شيئا بم تأخذ مال اخيك نغير حق ) والهوه 
القاهرة الكاملة تعفى المدين من كل التزام مهما كانت طبيعته ولايبقى 


1 - وسائل بن:تيمية ‏ الرسالة الثامنة 5١4‏ 

؟١‏ المبسوط للسرخسى ج ١1‏ ص ه 

9-0 أبن جيم ص 186 » السيوطي 1 وفقه الجعفري تحرسر بر المجلية 
2 غاص . 29 الكاشف الغطاء 

ل الفري ترا كت الريك 1 جسن 


الل كد 


ملتزما باخطار الدائن كما هو الامر فى القانون المدنى وذلك لان القاعدة 


في الشريعة الاسلامية ان من لا يشترط رضاه بالس سخ لا يشترط 
وليه اا 


ألقوة القاهرة الجزرتية 


قرر الفقهاء ان البيع اذا كان بحسب فيه الطرفين المتعاقدرين اجدزاء 
يتتقسط عليها الشمن اتفسخ العقد في التالف بنسبته من الشين وعسحح 
كن النافى 1 ان المدين بعفى من الوفاء بالحزء الذي أصابته القّوة 
القاهرة 0 الدائن ما يقابل هذا الجزء من التز زامه وله اراك 
فسخ العقد فهو حق ل ل ا تلقاء اي 
حالة القوة القاهرة الكاملة ٠‏ 
ففي البدائم 239 ( اما اذا هلك؛ بعض المبيع ان كان قبل القبض 
وهلك بآفة سماوية ينظر ان كان النقضانٍ نقصان قدر من لمق درات 
معقود عليه فيقابله ثؤىء من الثمن وهلاك 01 المعقود 0 توجب 
اتفساخ الى بيع وسقوط المن بقدره والمشتري بالخيار في الباقي ان, شاء 
اخذه بحصته من الثمن وان شاء ترك لان الصفقة عر عليه ) + 
0 ال م ) ادع غلاما ودابة كاءق اليلام وتنفقت 
الدابة ؛ فعليه من الاجر بحساب با أصاب من خدمة الفلام 0 
ا غْ 
فيسرى فى حالة الهلاك الحزئ, بقدره » ما.سرى فى حالة.الهلاك 
الكل هم عي اماي ناور ركف ناريك بن لاس فا 


5-1 قواعد بن. رجب القاعدة 71 صن ١١5‏ » رسالة لحمل التيعيتلة 
ص هلم - كم 

5 - بدائع الصنائع للكاساني ص 59/8 

07 2 المسوظ للسرخسي ج ١١‏ ص 1178 


ل 4 لك 


وانمتاز النظرية العامة لتحمل التبعة في القعة الاسلامي 3 هي سالك 

١‏ - انها تنبجة منطقية للطبيعة المتبادلة للعقد الملزم للحانبين فهى 
تعلق بطبيعة العقد وليست صورة من صور الفمسخ » كاهو رأي 
الاغلبية في فرنسا » ولا الفسخ صورة من صورها ٠‏ كما هو رأي 
البعض في, مصر كذيك اساسها في الفقه الاسلامي طبيعة العقد الملزم 
للعانن ما أسإيتها فى الققة الذر بق نطويه الت اوانقارية فرطل 

الفاسخ الصنتى 

0 اع ذلك انها له 0 سسقوط الالتزام 

1 (ستاول العفك آل تكة فاضتاء إلر الفملوة لوا شط الذلكا 
0 و 0 

المقابل نتيجة سقوط الالتزام الذي أصبح مستحيلا ٠‏ 
م # رعاية الناحية العملية ‏ وبتمثل ذلك في اعطاء الدائن هذا 
الحق في فسخ العقد فى الباقى في حالة الاستحالة الحزئية والوقتية 
6 له وحده تقدير يه 3 ذلك 


«موقف القوانين من نظرية تحمل التبعة :- 


ا ا ل رد ركان الم 
أنه اذا حاكن على المؤجر بقوة قاهرة الوقاء بالتزامه © اسقط من التزام 
ال تدقع الاجرة مما تناسب ما الت 
على الاحير الوقاء بالئزامه وهو وضع لفنشة تتصك تمتك ف سيكة أو 
القيام بالعمل المتفق عليه » باث مرض مرضا اعحزه عن العمل » فائنه 
'تسقط عن المؤحر الاجرة كلها أو بعضها حسب الاصول ولكن القانون 
الروماني لم بأخذ بها في عقد البيع فيبقى المشتري ملزما بدفم الثمن 
“اذا هالك المبيع في بد الباع قبل وفاكه بالتزامه بالتسليم اكذيك فج 


سال تحمل اله لف 0 


4م د 


القانون الفرشى بمج القانون انروماني ١‏ :ما القانون الالماني فحلا من 
العيب الذى اشتمل عليه القانون الرومانى والعرى واكك كما 5 
العقود المازمة للجانبين سواء اكانت عقودا واقعة على الملكية أم على 
المنفعة بما تقذبى به طبيعة العقد من جعل الهلاك على المدين كذلك: فعل , 
ا مشرع المصرى فى القانون المدني الجديد ٠‏ 


اوحه الشيه والخلاف دين نظربة التبعة 
3 نظر بة الط_و أرىء 
؟ ‏ اوج هالخغلاف 
اك دن حهة السبب -- الحادث الطارىء غير المتوقع تننظمه ع 
القوة القاهرة فكرة المفاجة والحتم ٠‏ 


بع من جهة المعيار ‏ كلاهما المعيار فيهما مادى بسيب الحادث 
الطارىء او القوة القاهرة ولايد للمتعاقدين فى حدوثهاا ٠‏ 


؟ ‏ اوح هالمخفلاف 
أ من جهة الاثر ‏ القوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا 
ستما الحادث الطارىء بجعل ليه مرهقا دك اك بلغ حد 


ب من جهة الجزاء ‏ القوة القاهرة تفغظى الى انقضاء الالتزام 
ولكن الحادث الطارىء نترتب عليه رد الالتزام المدهق الى 


الكد اقون بت 


١‏ كم 


بميزها عن نظربة الضرورة 


ملخص نظربة و 5ك 

حالة افر وروت حرى الحالة الاي يوحك فها الشخص اذا اط 
لدرء خطر جسيم بالحاق ضرر بشخص آخر ضررا لا يجاوز الففرر 
الادق 'تحاشاه ٠‏ 

اى ا بحد الشخصس ان حفقه بانقاذ ل أو ماله أو فيدرة نصطدم 
بوجوب احترام حقوق الآخرين فلا يستطيع أن يدفع الضرر دون 
المساس بحقوق الآخرين فاذا وجد في هذا المركز بس بب خارج عن 
ارادته فهل بحب عليه أن متنع عن استعمال حقه مراعاة لواجبه نحو 
ادن 

متاك ذلك حالة من يضطر ال اقتحام ملك غيره الاطفاء حريق شب 
الارواح أو في الاموال ٠‏ 

أو حالة الشخص الوق على العرق درن خط نه اذا كان يستطيح 
اللجاة كيف طال قزر باز د 

ار ل افق السارة التي عاليا ومس لاي يتفي طلم سي ارالك 
فيضطر في سبيل تماديه الى الصعود الى الرصيف واتلاف واجهة بعض 
المحلات التحارية أو معروضاتها 3 

وفي فقه القانون الحديث بقاس معيار الخطأ بمسلك الرجسل 
الغير من التضحية بحق الغير استعمالا لحقه هو ٠‏ فاذا وجد ان الضرر 
الذي يصيبه اكبر من الضرر الذي يصيب الغير فانه يعتبر معفيا من. 
احترام حق الغير اثقاذا لنفسه أو ماله أو غيره من الضرر ين 3 

واذا وحلم العك, فانه يكون ملزما باحترام واحبه نحو الغير وه 


2 


فكل شخص يوجد في حالة ضرورة ويتبع مثل هذا المسلك يكون 
:قد قام بما ينبغي ولا يكون مخطنا اذا ترتب على سلوكه هذا ضرر 
اللغير ولا بلزم قانونا بتعويض هذا الضرر ٠‏ 

تنص المادة ( 1١8‏ ) من القانون المدني المصري ومن سبب ضررا 
اللغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره » لا يكون مازنما الا 
بالتعويض الذي يراه القاضى مناسبا ويطايق المادة ١١‏ سوري والمادة 
8١‏ لبي * ه # 5١8‏ عراقي ‏ يقابلها ١1١4‏ مصري ٠‏ 

ب شا ا ار 

أ يختار أ أحرق الشرين » قاذ ذا ارما كان روعي اعظيها 
“ختررا » وبال الضرر الاشد بالضرر الاخف ولكن الاضطرار لا بيبطل 
لات الطالدة اكه 

ب - قمن سبب ضر | للعير وقابة لنفسه أو لغيره من ضرر محدق 
يزيد كثيرا على الضرر الذي سيبه لا يكون ملزما الا بالتعويض الذي 
“تزاه المحكمة مناسبا وقد طبق المشرع الم راع 5 ي المادة 00 
١‏ من أعمال الضرورة التى تقتضيها مصلحة عامة حيث نص على ( تحمل 
بعري ااسناضى اديه اضر اللا )اه 

قاذا هدم أحد حدارا بلا اذن صاحبها لمنع وقوع حريق في المحلة 
:وانقطع ا الحريق » فان كان الهادم 0 يأمر او 0 الا ١‏ م يلزمه 
«الضماذ, وان كات 1 من نفسيه الزم نتعويض مئاسب ٠‏ 

فاذا قامت فرقة المطافيء مثلا بهدم الدار التي توشك أن تتقل 
'الحريق الى غيرها من الدور » فلا مسئوولية عليها لانها تعمل بأمر اولي 
"الامر » أما اذا قام أحد الجيران من تلقاء نتفسه بهدم تلك الدار فيازم 
«التعويض الذي يراه القاضى + 


4 - مادة 5١8‏ من القانون المدني العراقي 


5-4 


نظهر من هذه المواد فى القانون المدني العراقى انه أقرب القوانيض 
اقتباسا من القواعد الفقهية فى الشريعة الاسلامية ء 


شروط تطبيق حالة الضرورة 


)١(‏ ان يكون الشخص الذي سبب الضرر » هو أو غيره » مهددة 
يخطر حال سواء كان هذا الخطر يهدد النمسس أو المال» أملط 
المسوولية الحنائية فلا ترتمم الا اذا كان الخطر بهدد النفس ٠‏ 

0 الا يكون لارادة الشخص 00 في ابحاد هذا الخطر والا كات 
مسؤولا عن الضرر الذي بحدثه للغير مسؤولية كاملة ٠‏ 

نغ ان يكون الضرر الذي اريد تقاديه أكبر من الضرر الذي وقنع 5 
فالشخص الذي يستولي على دواء لا سلكه ؛ يعالج تقسه من 
رض أصابه فتفادى خطر المرض أشد بكثير من الخسارة التي, 
تعيب صاحب الدواء » فالمريض الذي استولى على الدواء بعتو 
في حالة ضرورة ملحة تعفيه من المسؤولية التقصيرية وان كاقته 
لا تعفيه من رجوع صاحب الدواء عليه بنعوى الأثراء يأ 


تفساسسسسييمة * 


الغرورة فى القزبنة ان تمت الشخص انه في دالة» محفى 'فتهنتيتية 


يي 


على قسه من الملاك » اذا 3 قترف المخرم فهل يجوز اه اقتراف هيد" 
ا ملحرم أم لا ؟ ١‏ 1 


أ محرمة كالميتة والدم ولحم الحدزرر ونحوها 5 


5ه 


قى المسألة تفصيل : 

1 ا ع عجر ارول اللطخوطاق اللتعري لاطا لاسن فرق 
الهلاك من الواجب تناولها لان الزخصة في تناولها رخصة 
ااه 

(؟) خرورة اتلاف مال الغير لتخليص نفسه من الهلاك فيجوز له 
هذا الاتلاف كمن اضطر الى طعام غيره الزائد على حاجته فله أن 
بآخذه ولو مغالية بالمجان او شمن المثل على اختلاف عند الفقهاء ٠‏ 

) لا يجوز قل النفس البريتة اتخليص المضطر تقفسه من الهنلاك 
فلا جوز لمن أشرف على الهلاك جوعا أن يقتل رفيقه وبأكل لحمه 
كما لا بدوز أن بهد< بالقتل أن, تل شخصا معينا بريثا ٠‏ 

)5( كذلك' لا يعتير من الضزورة » تخلء يص_الانسان تفسه.من الفلاك 

ا ع الام الس 


اوه اميه 000 دين حالة الضرورة 


؟ ب آوحه الشسسسيه 


(1) .من حيث السبب ‏ في نظرية الطوارىء يحدث الحادث الطارىء 
من دون ارادة المدين وفي حالة الضرورة. يحدث. الخطر الحصال 


ى اقفن واللال بدون ارادة الشخص الذي أصبح كك حالقضة 


3 


درورْه لذفع الحطر عنه وعن غيره ٠‏ 

(ب) من حيث تعارض. الضف 0 تت 0 نظر 3 : الطوارىء ا رضن ! 
الاخف الذي نصيب الدائن حراء عدم تنفيذ دين 0 0 
واأ لضرر اكه الذي يصدرتبت 1 من 1 الع ان يسنيبت 


2 - 


الظرف الطارىء اذا ما الزم بالتنفيذ وفي نظرية الضرورة يتعارض 
الضرر الاخف الذى يصيب الغير والفرر الاشد الذي يهدد 
الس ار للقين كر قيس او ماله 5 : 

من حيث الجزاء وتحمل التبعة 

كّ نظرية الطوارىء يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول شوزيع 
تحمل التبعة بين المتعاقدين وفي نظرية الضرورة يدفع الخطر 
الحال بالاضرار بالغير وبحكم بالتعويض 85 لد 


٠ مقتض‎ 


من «حيث لور !م في نظر 35 ب الشرورة إنتراتقك لجف قاء من 
المسؤوالية التقصيرية. دينما 3 نظر د قلعة الطوارىء إشرتت تعديل 


. الالتزام التعاقدي د ف اللدوون الصا 


).من حيث الموضوع قي نظرية الطوارىء » الموضوع تعسبديل 


الالتزام التعاقدي يسيب التحادت الطارىء كا المودضوع ص 


نظ لك 0 الخط سيب حالة الضرورة 35 


(ج) من حيث الح دزاء ‏ في نظ ربة الطوارئىء تدخل القضاء لتعديل 


ا 


الال زام او كر م بالفسخ ناء على طاب المدين وفي انظ تطور كه 
الضرورة بحوز للها ناضى أ بحكم للمضرور تعويض اك 00-7 

من حيث الو كك تعمل ينظرية الاروف الطارئة سيب حدوث 
الظرف الطارىء أثناء تنفيذ الالتزام وهو سبب مادي آأما في 
نظرية الضرورة فسبب العمل بها هو شخصى عدب فكاء الشحخصن 


يدقع الخطر الحال عنه أو عن غيره باحداث ضرز للعترة ٠‏ 


ه ) من حيث تحمل التبعة ‏ في نظرية الطوارىء يبوزع تحمل 
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التبعة بين الدائن والمدين أما فى نظرية الضرورة فيتحمل اللبعة- 
المضرور لدفع الخطر الحال بالمضطر ٠‏ 

كان أثمة المذاهب فى الفقه الاسلامى ينظرون الى الحقوق نظرة - 
أقرب الى الاطلاق منها الى التقيد ويعتبرون ان الشارع اذا قرر لتفرد 
حا أو أجاز له باتياث فعل فانه لا بحاسيه اذا استعمل حقه ولو أظار 
بالغير تطبيقا لقاعدة ( الجواز الشرعي ينافي الضمان ) ومن أمنلة 
ما نصوا عليه :ب 

( اذا اراد مالك الارض أن ببنيها ويرتفع في بنائها فليس لجاره 
منعه رولو كان ارتفاع البناء يسد عليه الريح ا ا ؛ 

( ولو فتح صاحب البناء في علو بنائه بابا أو كوة لم يكن لصاحب- 
الساحة المجاورة منعه ولو تأذى هو من ذلك )290 ٠‏ 

( وله أن ,نتخذ فى بنائه حماما أو تنورا )259 ٠‏ 

غير أن المتاخربن من الاحناف عندما تطورت ااحياة فى المجتسع 
وج يه اد نى للقسمة قي املك _ دن كو 
القياس # بشرط عدم احداث ضرر فاحش للغير ووصلوا الى ذلك من , 
طريق ( الاستحسان. ) ووضعوا معيارا للضرر اأفاحش » وهو الذي 
ملع التسكن من <وائمج الملك الاصلية » ومن أمثلة ما نصوا في شآنه: 
على ذلك :ل 

( ليس للمالك أن قيم جدارا عاليا يحجب النور والبواء كلية عن , 
ملك جاره )0 ( أو أن نتخذ شخصا في جوار دار دكان حنادا أو 


طاحونة بحيث نوهن 'بناء الذار عن طرق الحديد أو دوران الطاحصون يت 


لس حب 192 سيا 1 
دقف السرخسى ج وايص 51 
ل على ا م ؟ 
18؟ ‏ أبن عابدين ج 6 صن 1.ه 


عت 4.5 شييد 


أو أن يحدث فرنا أو معصرة لا ستطيع صاحب الدار الستكن فيها 
لتآذيه من الدخان أو المعصرة )2590م ٠‏ (أوأن يفتتح مظطلا على مقر اك 
جاره )2*0 فهذا كله ضرر فاحش يجاوز المألوف يلزم دفعه واز زالته + 
وهكذا أصبح حق الملكية حقا نسبيا لا مطلقا وأصبح المالك مسكن, 
تضمنه تتبحة استعمال ملكه على أن تقر اساعة الاستقيال سعيتتان 


موضوعي هو معيار ( الضرر الفاحش ) * 

وفي القانون ‏ كانت النظرية التقليدية في المسكوولية اده 
تفرض الواجبات والقيود في استعمال الرخص فقط ؛ أما استعمال 
الحقوق فلم تكن ترى فيه أي خط ولا ترنب عليه مسئؤولية مهسا 
ألحق بالغير من أضرار ولو كانت متعمدة » فا مالك) الذي حفسر في 
أرضه لا بسآل عما يصيب الاملاك المجاورة من أضرار بسبب ذلك الا 
اذا جاوز فى الحفر حدود الارض المتتركة اله . فال 122 د عن 
تلان امعان مق بل عن محاوزة حدود حقه ٠‏ 

أما نظرية اساءة استعمال الحقوق فقد كان الدافع على ظهورها في 
اواظر للقي قاد دعر اتير الذاف الانصاعة (الرعية ف 0 
دائرة المسؤولية وتسهيل الحصول على التعويض وغرضها تقرير صورة 
ثالثة من الخطا ٠‏ ولم تكن هذه النظرية مستجدة بل وجد لها أصل في 
ا 0 
الحديث نحت نأثير المذاهب الفردية اباك الثورة الفرنسية ولم ظور 
وجود في التقنينات الفرنسية في عهد نابليون وعندما زاد انتباك 
المصالح وضعفت المذاهب الفردية واتقرت المذاهف الانتر كت د 
عاك انط الى الور مط ليان مار 1 


- المجلة مادة ..؟١'‏ 
كه 


( جوسران وجيني ) وقد انبرى العالم ( بلاينول ) لتغنيد هذه النظرية 
مبتدثا ينقد تسميتهيا فتساءل كيف يمكن تضور اسبناءة استعمال 
الحقوق » فى حين اذا استعملت حي ولحزآان يكون فعلا ]| 
وهو لا كر 1 - الا اذا جاوزت حدود جقى وعمات دون حق 
خالدق ينتوى عندما تبداً اساءة استعفاله ولكنه اعترف بان ا الحقوق 
جك شنار نمي ديد لوكا ل ما ا ار 
شال الحق دون مراعاة القيود التي تحدده خروجا عن الحق لا اساءة 
لاستعماله » ويظهر من نا انفد ان لجرك بين اأنطان انمق مهققة 
وخصومها مقصور على الالفاظ ؛ اما من حيث الموضوع فالاجساع 
منعقد على انالحقوق غير مطلقة بل مقيدة تحقيقا لمصالح معينة فلابجوز 
استعمالها لغير تحقيق هذه المصالح وبالرغم من هذا الخطاط فالخلاف 
لا يزال ناقنًا ضما نتعلق بمعيار اساءة استعماله الحقوق وذهيواذ في ذلك 
الى معبار بن شخصى ومادى ل 


فالقائلون بالمعيار الشخصى يعولون على قصد الاضرار ويعتبسر 
الشخص مسيئا باستعمال حقه اذا استعمله بغية الاضرار بالغير ٠‏ 


أما القائلون بالمعيار المادي ؛ في رجح بعضهم ان الشخص .سبىء 
امشعمال حمه اذا رتيل 221ل غير طبيعى ومظرون فى بد رين 
ما يعثير طبيعيا الى الظروف والبيئة ويذهب الاستاذ جو مان الى ان 
المعيار بحب ا شرن العرض الاقنصادي والاجتماعي الذي من احله 
تقرر الحق لصاحبه فاذا استعمل الشخص حقه قصسد تحقيق رض 
نتفق مع الغرض الذي من اجله وحد الحق كان استعماله مشروعا واذا 
كان العكس كان واقعه غير مشروع + 


ل 


نظرة المحاكم لهذه النظرية . 


المحاكم الا ل تاكن لست امسق ضمت 
تارة يفنل الاضران واخرى ناتقاء المصلحة في استفيال الحتدن» 
سن ا سل وا سال ل لطس 
وبتت أنحكامها احيانا على مطاقّة الباعث على استعمال الححعق 
للغرض الاجتماعي الذي وحِد الحق من أجله أو عدم مطابقته ٠‏ 
اما المحاكم المصرية فاعتيرت امالك مسيئا في استعمال حقه في 
كط لا 
)0 اذا استعمل حقه لمجرد الاضرار بالغير » كمن يقيم جائطا عاليا 
على حدود أرض فضاء لمحرد ححب الثور والهواء عن جاره ٠‏ 
)0 اذا ارتكب اهمالا في استعمال حقه ترتب عليه ضرر لجاره اكمن 
يدق اوتادا مسلحة في أرضه وينجم عن دفنها اهتزازات في 
الارض المجاورة دون أن ينه الجار باتخاذ الاحتياطات اللازمة 
ودون أن نتخذ هو الاجراءات الضرورية *٠‏ 
() اذا حدث باستعمال حقه في غير تعمد ولا اهمال ضررا بالغيسر 
كمن يقيم مصنعا بحدث ضوضاء ودخانا كثيف في حي هادىء 
مك لكوم 


تقنيئات الدول العرسية دول النظرية 
القانون المدنى المصري : أخذ بالمعيارين الشخدبى وال موضوعي فنص 
- فى المادة الرابعة منه « من استعمل حقه استعمالا جائزا لا يعون 


مسو ولا عما في عن ذلك من ضرر » ثم إبعين الاحوال التي يعتبر فيها 
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إستعمال الحق غير جائز فنص فى المادة الخامسة منه : « مكوقر 
اعمال اللد نير جار وى امراك لتق 

)١(‏ اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير (؟) اذا كانت المصالحم. 
التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع مأيصيبه . 
الغير من ضرر بسببها () اذا كانت المصالح التي برمي الى تحقيقهطا:؛ 
غير مشروعة ٠‏ 

القانون المدني السوري : مادة ) 5 1 والقانون الليبي مادة ) 0 
مطابقتين للقانون المدني المصري ٠‏ 

وفي القانون المدني العراقى : فى المادتين السادسة والسابعة متسهه. 
0 للقانون المدني المصري مع تعديل لفظى بسيط وفى القاتون.. 
التوندى والمراكشى في المادتين ١ه‏ وكهة و١٠١٠ 1١١9‏ ( لحيران المحلات. 
المضرة بالصحة او المقلقة لاراحة مطالبة مالكى هذه المحلات بازالتها 
او باجراء التعديلات اللازمة فيها لمنع مضارها ٠‏ 

غير انه لا تجوز المطالبة بازالة الاضرار المترتبة على التزنامات: 
الجوار العادية كالدخان الذي يتصاعد من المداخن والمضايقات الأخرى.. 
الحلا شك 'تحنبها والتى لا تجاوز القدر المعتاد فقد أخذ مثكم. 
النظرية بأوسع صورها فنص في المادة ( 44 ) منه ( يلزم أيضا بالتعويض . 
من يضر الغير بتحاوزه أثناء استعمال .عقه حدود حسن النية او الغرض. 
الذي من أجله منح هذا الحن ) ٠‏ 

أوحه الخلاف بين نظربة الطوارىء 
ونظربة التعسف في استعمال الحق 

١‏ - من حيث السبب 


في نظرية الظروف الطارئة السرب مادي هو حدوث الل رقهم. 
الطارىء أما في نظرية التعسف في استعمال الحق فالسبب شخصى هو. 


ك1 اس 


: #يتعمال الشخص لحقه استعمالا غير جائز ٠‏ 


مأ من حيث السوولنه 2 
قظرية الطوارىء تنعلق بالمسئوولية التعاقدية اد الالترام 
#تتعاقدي ببنما نظرية التعسف باستعمال الحق تنعلق بالمسمؤولة 
“التقصيرية الناتحة عن الالال مل قل اصاكهم 
-غ # من حيث تحمل التبعة :- 
لق نظرية الظروف الطارئة يتقاسم الدائن والمدين تبعة أثر الحادث 
"الطارىء دينما فى نظرية التسف باستعمال الحق تحمل التبعة صاب 
"الحق دصورة كاملة ٠‏ 
2 امن حت الرائظة التي ريك بن الظركين 
يتتفيق التزامه بالرغم من حدوث الظرف الطارئء معد متعسفا 
عاستعمال حقه ٠‏ 
تميزها عن نظريني فعل الامير ونظرية الصعوبات 
المادية غير المتوقعة 7" 
ملخص نظرية الامر 
تظرية قديمة في قضاء مجلس الدولة الفرنسى ويمكن تعريفها : 
( ان عمل الامير بصدر من سلطة عامة مثل الدولة والمخافئقفات 
ل ا ا 2 
© 1 الفاسوى سئيمان الطماوي العقود انار تشششكة مه ون | عن 


ا ىر 
- 


كآ.آ]- 


والمجالس الادارية والمجالس البلدية والمؤسسات والهيئات العامة - 
بدون خطأ من جانب السلطة وينجم عن هذا العمنلءان يسو مركو . 
المتعاقد مع الادارة وان يتحمل اعباء من شأتها ان يختبل التوازن المالى 
نهنا ويؤدي ذلك (١‏ ى الزام الادارة المتشاقكة بتتويضن المتعاقد مقرو 
عن كافة الاضرار التي تلق من جعراء ذلك نا ييه التوازن اقحال . 
للع كه 

شروط تطبيق نظرية الامير :- 


إن مكوق ثمة عقند من العقود الاداربة فمي من الافكار لادان قي 
ولا مقابل. لها فى القانون الخاص » فلا تطبق الا بغد متازع ححة.. 
تنعلق بعقد اداري ٠‏ 

> ان يكون الفعل الضار صادرا من جهة الادارة المتعاقدة ٠‏ 

- أن بنش عن عمل الادارة ضرر للمتعاقد ولا" تثنترط فيه درج -ة‎  * 
معينة من الجسامة ء*‎ 

 :‏ افتراض ان الآدارة المتعاقلة لم تخطىء خين اتخذت عتْلها الضار. 
فمسووليتها عقدية بلا خط » فاذا ما تعرضت الاذارة المتعاقدة فى 
صدور سلطانها » وترتب على تصرفها شر للمتقاقة فاق الادارج . 


تستأل في نطاق نظرنة عمل الامير بظرف النظؤا عن :قاع خطيا في 
حانيها ٠‏ أما إذا انطوى تصرف الادارة على خطأ فانها تسأل 
ستول قمر ول قال كاه 


ان مون الاجراء الصادر من الخارية كور متوقع. 5 
ولط المتعاقة صر خاصن الا .شار كة فيه ساء من ويه 
القرار العام ٠‏ 


ل ا ال 


امثاة على اعمال الادارة التي تعتير من فعلٍ الامير نلك . 


) الامر الصادر من حهة الادارة. ,اعتبارها,ستاطة يلين الى ,الشركة 
المتعاقدة بنقل اسلاك الكهرباء الى مكان آخر لدواعي المحافظة 
ان دن ااداتة وه ١‏ 

(ن) حكم 'تجلس. الشولة الارتنتى الذي قفن بتعونض المتماوعت ين 
الذين العنِت عقودهم تنيحة لصاءور مرسوم قغئ تخصل الفرق 
التي ينتمون اليها + 

ب اذا درت الآدارة قرارات برقغ الاغار التي كانت سائدة 
'وقت التغاقد عند ابرام عقود التوريد في محال تنظيم الاتتظهار 
تنيخة الاقتضاد الموجه وكما حكم بذلك مجلس الدولة القرننى 
وطبق نظرية فعل الامير * 


الاثار المترتية على تطبيق نظربة عمل الامير 


١‏ سد ملح المتعاقد المضار من تخراء العمل الصادر من السلطات الغامة 
'نعو نضا كاملا ٠‏ 

تجرر .المتعاقد.من الالتزام بالتتفيد اذا ترانت على فعتدل الاامين 
اتشجاله الستقينا * 4 

م # دق الملتزم بالمطالبة بعدم توقيع الغرامات المالية اذا ثت ان عمل 
الامير خجعل التتفيد عسيرا '* 

ل المطالبة بفسخ العقد اذا زادت اعباء الممنافك رذ طتئشة اكيره 


وستطيع أن يحمع بين بعض هذه الآثار اذا تعددت الاسبياب ٠‏ . 
لطع اال الح 0 0 


ا 


ملخص نظربة الصعوبات المادية غر المتوقعة 

التعريف بالنظرية وكالها - 

اذا صادف المتعاقد في تنفيذ التزاماته صعوبات مادية استثنائية 
لا يسكن توقعها عند ايرام العقد وتؤدي الى جعل تنفيذ العقد مرهقا » 
فان من حقه أن يطالب بتعويض كامل عما تسبيه هذه الصعوبات من 
ان « 
ان تطبيقات هذه النظرية في الغالب ,يكون في مجال عقود الاشغال 

لهذه النظرية في خارج نطاق عقود الاشغال العامة ولكن سلم في ذات 
الوقت بانه لا توجد اسباب قاطعة » تحول دون تطبيق النظرية »؛ متى 
توافرت شروطها » فى مجال العقود الادارية الاخرى ويويد هذا الرأي 
القشة حر ) والمية ( تكو ) وان كان فعا مل اندر شك 
لفرنبى لا يسلم به ( ففي احدى القضايا رفض أن بعوض على أساس 
نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة » وكانت ظروفها كما بلي : حدث 
زراك شديد حطم الاسلاك المحدودة تحت الماء » والتى عتمد عليما 
الملترم في امغلال الرفقن العام خلما طالب الملتزم بنفقات اصلاج هه 
الاسلاك على أساس نظرية الصعوبات المادية غير المتوتصمة رفض 
المجلس ؛ وان كان قد سمح له بالاستناد الى نظرية الظروف الطارعة . 
الاسساس القانوني للنظرية 
١‏ يقال ان مرجع هذه النظرية الى النية الممستركة للطرفين المتعاقدين 

على اساس ان السعر المتفق عليه في العقد انما قصد به مواجمة 

التنفيذ فى طلروف عادية + 
حم اله او الى رد عده لطا ان ار ل 0 


يوي 


لا تكفي لمواجهة جميع الفروض ٠‏ 

 -‏ ان الرأي الراجح يعتبر هذه النظرية وليدة اعتيارات العدائة 
والطبيعة الذاتية للعقود الادارية نظرا للعلاقة الوثيقة بين العقود 
الادارية وبين المرافق العامة ٠‏ 


-شروط تطبيق النفاربة :ل 


١‏ - ان, تكون الصعوبات ذات طبيعة مادية : وهذه الصعوبات 
ترجع في أغلب الحالات الى ظواهر طبيعية وأكثر التطبيقات القضائية 
تنعلق بصعوبات نرجع الى طبيعة الاراضى التي تنفذ فيما الاشغال 
العامة كأن تنكشف الارض عن طبيعة صخرية فئ حين ان التتش مذ 
الطبيعي للعقد يفترض طبيعة سهلة وقد جاء في حكم قضائي في سنة 
0 ( ان المتعاقد على حفر احدى الابار الارتوازرمة قد صادف 
-طبقات صخربة لا بجحدي في ثقبها ما بين بدي المقاول من أدوات ونحتاج 
الى آلات حديثة لا يسكنه الحصول عليها ) ٠‏ 

ومن الصعوبات ان يفاجأ المقاول بوجود طبقات غزيرة من المياه 
"تحتاج الى تمقات غير عادية في سحبها وتجفيف الارض » أو أن تحدث 
'انهيارات من الاتربة بكميات ضخمة تستازم جم ودا غير عادية في 
سحبها وتجفيف الارض أو أن تحدث انهيارات في الاتربة تكمب.ات 
.ضخمة قستازم جهودا غير عادية في رفعها + أو أن يضطر المقاول الى 
'اصلاح طريق ضروري لتنفيذ الاشغال العامة ٠‏ 

؟ - بحب أن تكون الصعوبات من غير عيبل أخد المتعاقدين :2 
:لانه اذا كان مرجعها عمل الادارة فتسأل :الادارة على أساس الخطا أو 
على أساس نظرية الامير واذا كانت ترجع الى عمل المتعاقد أو يشبت انه 
لخرج على شروط العقد آثناء قيامه بتنفيذ التزامه فالمسؤولية تترتبعليه» 


عه وأت 


أن تكون الصعوبات غير متوقعة عند ابرام العف -ف فعلى. 
المتعاقد قبل أن يقبل العقد أن بدرس طبيعة الارض وان يبدل جهسدم 
بالاحاط ةبكافة الضتغو بات المادية والتأكد من صلاخمة المواصفات 
والتصميمات المعتملاة ٠‏ 

فاذا كانت الصعوبات من نوع لا بسكن توقعهمتتننا قيمكن طليه 
التعويض عنها والا فلا + 

4 بحب أن تكون الصعوبات استثتائية ومن نوغ غيدر مآلوقه 
وللقاضى سلطة تقد.ربة فى كل <الة على حدة ٠‏ 

ه :1 أن يكن" من ضاق الضدوانات الاخلال باقتصادناك 1ه د 
وقدر ذلك بالمبالغ الاضافية التى اتققت تتيحة لمواجهسة الضعوبات. 
الماضية منسوبة الى القيمة الاحنالية للعقد ٠‏ 


مقارنة بين نظربة الظوارىء ونظربتي الصعوبات. 
المادية وفعهل الامير 
١‏ تااوح_ الشتسبه 


سات كل من الطرنات الارت فاه قكاقه وت ] !]| 5 لد 
وأحكامها تتطور باستمرار أ* 

ب تقوم كل من النظرنات الثلاث على أساص مندؤوليحة الادارة 
بلا خطأ ٠‏ 
قاذا أخطاث اللادارة تال فى تطاق السك ولية التعاقدية العادنةء 

طن نوس حي ب اهرون ف كان اذل مع سلاف كرة. 
غير 00 عند ايرام العقد ٠‏ : 

3ت محال ذل دن انط راك الثادت اتتمل حم العفواد الأذار به مدح 
تاخظة تمعد التطيتات الشتلية والتطرفة والتكونات اماد 1ه 
توتجد فى نطاق عقود الاشعال. العامة + 


حا 1ت 


ه _ تقوم النظريات الثلاث على مراعاة مدى صلة المتعاقه بالمرافق. 
العامة والموازنة بين سلطات الادارة ودين حقوق المتعاقد2"") ٠‏ 


؟ - اوجه الخلاف 
5 من حيث الفعل الدني تنحقق بة المستؤولية : 


في نظر عمل الاميز الغتل الضار بتجب أن يكون منسسويا القى, 
جهة الادارة المتعاقدة وفي نظرتة الفنعتوبات المادية ترجعم الى 
ظواغر طبنعية مثل طبيعة الارض كانت موجوذة وقت ابرام العقد 
ولعن لم نغرفها المتعاقد » أما في نظرية الظروق الطازئة أن يكون 
فضدر الظرف الظارىء من حَهَة الادارة أى سنسسبت خارجى 
فمجالها أوسع ٠‏ 1 


- من حك حسامة الضراراة 


قي نظرتي, ذعل الامير والصّءوبات المادنة لا يشنترط في القسرر 
قدر من الخسامة اما فى 


نظرية الظروف الطارئة فينبغي أن بضل 
الخو الل د له ارغاق المعادة + 
د من حمت التاق 
في نظريتي فعل الامير والصعوبات المادية يكون التعويض كاملا” 
بغطي جميع الاضرار التي تلحق المتءاقد أما في نظربة الظروف- 
الطارئة فان التعويض يكون حزئيا ٠‏ 


٠.1 القانون الاداري للدكتور الطماوي‎ ٠7 


ا 


:نميزها عن نظرية الغبن اللاحق 
جرلخه نظرية الغيز اللاحق 2١‏ 


اذا أطلقنا 'نفظ :الغين غاته ينصرف الى الغبن المعاصر لانعقاد العقد 
وهو عدم التخادل بين الالتزامات التبادلية الناشئة عن عقد المعاوضنة 
«فلكي نتحقق وجود ( الغبن ) يجب أن يتوفر أمران : 

٠ أن يكون العقد معاوضة قد تم انعقاده نهائيا‎ - ١ 

+ أن تكون الالتزامات التي نشآت عن هذا العقد غير متعادلة» 

اما في خالة الغبن الللاحق فيجب تنوقر الشروط الآنية :ب 

أن يكوث هناك اتفاق تام على شروط العقد التبادلي ولكن 

'اتعقاد ل م لهذا الاتفاق > 
.بحيث تنقغلى فترة بين هذا الاتفاق وبين تحقق الامر الذي نتوقف عليه 
اا ال شه 06 1 

وهذا الامر:قد نتوقف على ارادة أحد المتعاقدين كما فيحالة الوعد 
«نالبيع أو الا اء أو ستوقف على أمر يتطلبه القانون كما 7 
حدر لحك دللى الضف الازريق ٠‏ كشرورة الحصول على اذن من 
'المحافظة في فرنسنا في حالة بيع العقار وكالاتفاق بين البائع والمشتري 
على أن عقد البيع لا ينفد الا اذا حصل المشتري على اذن اداري لبناء 
كنسة مثلا + 

٠+‏ آن تكون التزامات كل من المتعاقدين متعادلة وقت الاتمفاق 
حلى جميع شروط العقد وأن لايوجد هناك غين لاحد طرفي التعاقد + 
0 اللاحق والظروف الطارئة ‏ للدكتور محمد عبدالجواد محمد 

( كلية الحقوقا ‏ جامعة القاهرة ‏ قرع العلوم ) مطبعة جامعة 
:الشاهرة ‏ 1502 


جكارة اه 


يجب أن بحدث فى الفثرة ما بين الاتماق على شروط العقد » 
يتطق لاتير اللني مرق عليه افكاد انعد فاقيا عل عبس وأا 
يختل التوازن بين التزامات المتعاقدين سبب حدوث ظرف طارىء خارج, 
عن ارادة المتعاقدين ولم يكن متوقعا عند التعاقد مثل حدوث ارتماع 
كبير مفاجىء في الاسعار أو أزمة اقتصادية أدت الى انخفاض الاسعار + 


أوجه النسه والخلاف بين نظربة الظروف الطارتة 
ونظرية الغبن اللاحق. 


فكرة الوقت 

إن لوقت الذي رتش فيه الارف الطارىء هو ضروري في الفين 
افق دس القببر كاري و بي مطللة اريتك الطلرر وكوي اررض 
متي ين قار [أرق فى جلا لقي اراس اسم اللفاروقيه 
كر اس فر لكان اأحفية يك اخرويمه كاتا الرتفوم امس لقم 
دي فب ان قواه رفحي انعد د انا ف جالةة القن الكت كيت 
آن وجل هذا:الوقت بين الاتفاق على جميع شروط العقنت وبين حصو 
اك تلان حرف حلنه اافكالة الفقاك بها وائية د 

؟ اذا كاترمن المترو ان عدم تغادل الالترامات المبادلئة آيا كان 
ل ات ل ا ين قر 
الغين اللاحق لا تقنتصر على هذا النوع من الغبن » بل تطلق أبضا على 
عدم نعادل الالتزامات المتبادلة الذي ينشئه حدوث الظروف 00 
كان اناق صق فيان على هذا القع دن ادن ١‏ لين الاق 
يعد اتمام العقد ) ومما حدا ببعض الفقماء الفرنسيين الى القول 0 ان 
قظرية الظروف الطارئة ما حي الا جزاء الغين الاق ) كذلك اطلق 


عدة هات 


"قسم منهم على الع بن اللاحق ) الظروف الطاركة السابقة ( أي الساقة 
على الانعقاد اماق للعقد تميزا لها عن ن نظارية الظروف 0 0 
'نحدث بعد “انعقاد ا 2 


أنو 1 ألو عدود: 


١‏ الوعد بالطم 
تمر حك بالبيع من 8 واحد - وضورته أن يعد المالك شخصا 
0 أن بيع له الثىء 1 له يشمن محدد وبتمق مع المشتري على 
ل اتعقاد العقد النهائي الى الوقت الذي يظهر فيه المشتري رغبة في 
الشراء خلال مدة معينة » فيبقى البائع ملتزما بوعده طول المدة اللحددة 
وللمشترى الخبار بين امضاء العقد أو تنركه واذا انقضت المدة المحدودة 
و لم طهر الموعود .له زغبته فان ال وعد سقط ويتجلل:البائم امن التو ايه 
ونتحقق وجود الغبن اللاحق في هذه الصورة اذا فرضنا ان الثمن 
المثفق عليه هو ١5١‏ جنيها مثلا ؛ ثم يحدث في المدة المحددة لاذثهار 
الرغبة للشراء أن يرتفع ثمن الشىء المبيع ارتفاعا فاحشا كأن يصبح 
سعره ( 1١١٠‏ ) جنيه أو بنخفض انخفاضا فاحشا فيصبح سعره ( ١١‏ ) 
جنيهات فقط ٠‏ 

ب الوعد بالتفضيل ‏ وصورته أن بعد مالك الثىء انه اذا رغب 
في ببعه أن يعرضه اولا على الموعود له فاذا قبل شرائره يتم البيع وليس 
هناك مانع من تحديد الثبن مقدما ويستطيع البائع الا يعرض الشىء 
لابيع كذلك الموعود له يستطيع أن يرفض شراء النىء اذا ما عرضه 
عليه الواعد ٠‏ 

ج ‏ الوعد بالشراء من جاب واحد : وصورته ال نتفق شخصان 
على تجديد شروط البيع ومدة الوعد على أن يكون الخبار للبائع في 


وكا 


:اظهار رغبته في بيع الشىء بالثين المتفق عليه في خلال المدة المح ددة 
ويكون المشتري فى هذه الحالة ملتزما بالبقاء على وعده طول مسدة 
الومتداء ا 

د الوعد بالتبايع الملزم للجانبين :_ وصورته أن نتفق شخصان 
أن بعد مالك الثنىء شخصا آخر أن يبيعه طبقا للشروط التى نتئتقان 
علينا افا ردت الاسسن اخ ف د مور سن الويف لاد سكن 
الل ل ل سق لق ونا ادا رع كالات القىء ورم 
لسر م رن ارت الس لليعة اا : 

في فرنسا العين اللاحق قاصر على ا إجيع العقارات فقط ٠‏ 

وهناك رأباث حول معاملة الغين اللاحق :- 

5 الرأي الاول بعتير ان الوعت الذي بح أن ينظر سه الى 
قيمة العقار 0 ( هو وقت الاتفاق على اركذ وقد ترتب على هذا 
الرأي ان بعض المحاكم كانت ترفض دعوى البائع يطلب ابطال البيح 
يسبب الغبن الذي وقع عليه بسبب ارتفاع قيمة العقار في الوقت الذي 


أظهر فيه المشتري الموعود له قبول البيع * 


اراق الثاني يعتبر ان الوقت الذي يحب أن ينظر فيه الى 
حالة العقار وقيمته ( هو الوقت الذي يظهر فيه الموعود له رغة في 
الشراء ) لا بوم الاتماق على الوعد بالبيع » وقد ترتب على هذا الرأي 
إن بعض المحاكم 0 تانطال عقد سع العقار 0 العن البق 
وقع على بائع العقار 5 2 ان هذا العبن لم 6ن مو<ودا عند ال فكان 
على الوعد بالبيع ولكن ظروفا طارئة حدثت بعد هذا الوقت ثم اضطر 
المشرع الفرنسى حسم الخلاف بين الرأبين فأضاف فقرة ج ديدة الى 


نص المادة ) هبد ١‏ ( ونص فيها 1 في, حالة الوعد المنفرد بالبيع 0 


#العين في بوم تحقيق الوعد ) 5 


لاا 


وفي بلجيكا غالامر في القضاء والفقه مثلما في فرنسا وآضاف' 

بعض الفقهاء فئ بلجيكا الى | رتفاع سعر المبيسع ( انخفاض قيمه 
0 الفدر ة ما بين الاتفاق على الوعد بالببع واظهار رغبة الموعود . 
1ك القبراك د 


؟ ب البيع بالتقسيط ا 
تأجيل اتنقال الملكية الق المشترى الى الوقت الذي يدقع فحنه لخي 
قسط من الثمن يمكن أن تثو مقكالة الفين اللاحق ٠‏ 


15اطاس 


الفصل الثاني دراسه تشربعية للنظرية 


البحث الاؤل ‏ شروط تطبيق الأاظرية واثارها في 


القانون ألمدني العرا أقي 
0 الفقرة الثانية من المادة ١5‏ من القانوك المدنى العراقى بانه : 

١‏ اذا تقذ العقد كان لازما » ولا بحوز لاحد العاقدين الرجوع عنه 

ولا تعديله الا بمقتغفى نص في القانون او بالتراضى ٠‏ 
من انه اذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم كك في الوسع 

توقعها » وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي » وان 

من 

ل ل اتوت الف 2 إن 

تنقص الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان اقتضت العدالةذلكه 


| كد مستحيلا 2 صار مرهقا للمدين بحيث اهدده بخسارة 


ونقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ٠‏ 
ا 5 
تتألف النظرية من العناصر الانية : 
١‏ ل العقد الذئ نشاً عنه الالترام ٠‏ 
؟ نك حرادث استثنائية عامة غير متوقعة «حدثت بعد ايرام العقد 
اول من 1 ئ 
ب _ الارهاق الذي تسببه هذه الحوادث وتهدد المدين بخسارة 
كاذ - 7 اله ا 
- انقاص الالتزام المرهق الى الحد المعقول ٠‏ 
١‏ العنصر الاول : العقد الذي نشا عنه الالتزام 
اي العقود تكون مجالا خصبا لتطبيق لنظرية ؟ 


ااا 


١‏ - ان العقود المقصودة بالمادة 1١14-5‏ من القانون المدني العراقي 
هى العقود التي تنشىء التزامات متقابلة بين المتعاقدين 0 
0 هذا الخاك بحب 3 تكون اعفد محددا وهو العقد الذي 
,بعرف فيه كل من الطرفين ما أخذ وما أعطى ويخرج عقد المضاربة 
من نطاق النظرية ».لإن من طبيعة هذه العقود جسامة الى ر 
والخسارة » فالارهاق متلازم مع طبيعتها ومتوقع من المتعاقدين 
منذ التعاقد والنظرية في أصلها تقوم على عدم توقع ذلك و! 
طبيعة العقود ( الاحتمالية ) لا تنسجم مع فكرة تدذل القضاء 
لاعادة التوازن الاقنصادي بين التزامات الطرفين وبهذا المعنى 
قضت محكمة النقض المصرية ( فى 95*١+‏ ) بانه شترط 
لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة على العقود المؤجلة التنشمذ 
الا يكون تر اخي نف الالكر ام الى ما بعد وقوع ال د 
الطارىء راجعا الى خطأ المدين » اذ لا بجوز له أن يسستفيد من 
هذه الحالة من تقصيره كنا أن هذه النظرية لا تَطى على عقود 
الغرر اذ انها تعرض بطبيعتها المتعاقدين لاحتمال كسب كبير أو 
خسارة فادحة ٠‏ 


وفي نطاق هذا التحديد تقسري النظرية على 0 الالتزامات التي 


ترنيها العقود المحددة سواء أكانت معقودة بين الاشخاض 

الطبيعيين أو الاشخاص الاعتياديين » أو كانت معقودة بنه 

دين الادارة وتسرى كذلك على العقوة الادارية الي 0000 
لان الشكه 

تنص المادة 517؛١‏ م القانوان المدني الابطالي الحديد أنه رفي 

العقود ذاتالتنفيذ المستمن أو لتفيد الدوري 0 ا 0 


0 دالى 2 انس لفون 


اا 


؛ الموجل » اذا أصبح التزام أحد المتعاقدين مرهقا تتيبحة ظروف 
' استثنائية جاز للمتعاقد المدين بهذا الالتزام أن يطلب قسح 
'العقد » وللمتعاقد الآخر أن يرد طلب الفسيخ بان بعرض تعديل 
«شروط العقد بما نتفق مع العدالة ) ويظهر من النص السابق ان 
المشرع الابطالي حسم كل نزاع بشور في الفقه أو في القضاء 
حول نطاق نطبيق نظرية الظروف الطارئة حيث قرر صراحة انها 
تننبسط على العقود ( ذات التنفيذ المستمر » والعق ود الدورية 
التنفيذ والعقود المؤجلة لتنفيذ ) ٠‏ 

تكن المشرع العراقى لم بحذو حذو المشرع الايطالي اذ لم برد في 
نص الفقرة الثانية من المادة ( ١45‏ ) بيان للعقود التى تشملها 
كارن تروف الطاارةاةى ولينا مضق لقال سال دي تارك 
التي تخضع لحكم النص السالف والعة ود التي تخرج عن 
تطاقه ؟2©90 


متقسم الفقهاء 6 هذه المسألة الذي ثلاث فرقاء لكك 


قروق يضيق من دائرة سريان هذه العقود ويقصرها على العتقفود 


الزمنية ( مستمرة كانت أم دورية ) وفره قبوسع من نطاق هذه العقود 
قينطبق حكم النظرية عندهم على كل عقد تفصل بين ابرامه وبين نسام 
تنفيذه فترة طويلة نسبيا يبحدث خلالها حوادث طارفة ء وفريق ثالث 
لا يرى للمدة تأثير فى تطبيق النظرية وليست شرطا في العتق ود التى 
قسرئ عليها والعبرة في ذلك للتنفيذ وحده فان لم ينهذ العقد قتطبق 
عليه سوا أكان من العقود الفورية المؤجلة أو غير منوجلة التنفيذ أو كان 
من العقود المستمرة أو دورية التنفيذ ٠‏ 


ا ا ال شه لسرن ك2 رس الشادر 


1ك 


رأي الغريق الاول 


اذى بذلك, ل سناد ميك على عرخة واخذت به كه الفقاعفرة 9 
الانتدائية في حكمها الصادر فى ٠‏ ماس لاوءة وأبدها فيه الاستاد 
حي سعد ان ريع د الس نيا حا الا د 


« انه ما دام المشرع لم بحدد العقود الى تنطببق النظرية عليها كمآً 
فعل المشروع الابطالي في المادة 1١4519‏ فيجب أن ترس لنلربة على , 
أساسها واذث يكون العقد المراد تطبيقها عليه من العقف ود الت تحتم 
يطبيعتها تأجيل التنفيذ » أما لان الزمن ركن أساسى في تنفيذ الالتوام 
كعقود المدة » أو لان العمل المراد تحقرقه يستغرق اتمامه مرور مكة 
من الزمن ( كعقود الاستصناع ) أما العقود الاخرى التي كعقلوقٌ 
التأجيل فيها تحكميا لم بقصد به الا تسميل التنفيذ على المدين فلاتنطيق 
النظرية عليها ٠‏ 

يتوكد هذا النظر ان نطبيق الجزاء المترتب على الظروق الطاركة” 
إقذزى بان يرد الالتزام الى الحد المعقول بالنسبة الى الحاضر قط دون 
المساس بمستقبل العقد » وهذا ما يعترف به الاسستاذ الستهوري فى 
مؤلفه9© ٠‏ 1 

وهو يبعال ذلك تعليلا منطقيا سائغا بقوله ( فقّد يزول اثر الحادمته 
الطارئء فيرجع العقد الى ما كان عليه قبل التعديل وتعود له قوته. 
ار ل رن ار نجاط نا نا ل برا لقا كار ااا ا 
مد ا ار ل ل ل م 
محلا لعقد مستقل » وهو بحكم عقود متفرقة بقدر عدد هذه الاداءات.. 
قاذا طرأت ظروف تجعل التزام المدين مرهقا بالنسبة لاحدها خفف عته 


7ج مجرج قااون الاصلاح الزراعي يي كم للدكتور محمد علي عرقة- 


-15ال 


: العبء بالنسبة الى هذا الاداء فقط وتحت ظل الظروف التي ,تحخم 
- عليه تتفيذه.فيها » وتبقى الاداءات الاخرى المستقيلة محكومبة نص 
إلعقد لا يتعدى اليها حكم القاذنى » وهذا ما يصدق بصفة خاصة على 
عقود التوريد وهى المحال الخصب لتطبيق النظرية * 
وأما عقد البيع فهو عقد فوري بطبيعته ولا يتصور حتى مع تفسيط 
الثمن للتيسير على المدين أن يتحلل العقد الى عدة عقود بقدر عدد 
' الاقساط المستحقة » اذ ان المشتري لا يسكن أن تنتقل اليه الملكبة على 
دقعات بل انه يتملك المبيع فورا ورغم تقسيط الثمن ومن ثم فلا يعقل 
آن نتصل بظروف طارثة ليتخفئف من عبة الثمن بينما تخلى البائع عن 
ملكيته نهاميا » وما دفعه الى هذا الشخص الاكونه اعتبر الصفقة مثراتية 
قتخلى عن ملكيته مقابل الثمن المتهق عليه ٠‏ 
وبآخذا لاستاذ عرفة ‏ على الاستاذ السنهوري 
الوسيط من ان القانون المدني الجديد لم بأخذ شرط التراخي في 
العقد مع انه قد قال ان هذا الشرط هو الاساس الذي تقوم عالشسته 
ال رف الاستاذ عرفة العقود المتراخية بالعتقفود إلى فحت 
0 ا ره الت م 
الاحنتحاج بنظرية الحوادث الطارئة فى صددعقود البيع التى ,نتفق فيها 
المتعاقدان على تقسيط الثمن أو تأجيله ٠‏ 
هادا اعفيا اه أي الدكتور عرفة على ضوء ما تقدم يظهر انه لا يقوم 
:على آساس سليم من القا انون أو الحدل الفقهي ٠‏ 
1 قالحجة التي أوردها من أن المشرع ما دام لم يحدد العقود الى 
..: قتطيق عليها النظرية كما حددها المشبرع الام ناائ فيحت. أن كاك 


ا 


اام شرح قاثون الاصلاح الزراعي ص 2 0 للدكثور محمد علي عرفة 


شالك 


تنطبيق النظرية ان يكون العقد من عقود المدة أو ع ود الاستصناع , 
تصطدم بالاطلاق الوارد بنص الفقرة ؟ من المادة ١45‏ من القانون. 
المدني العراقي » ولا بجوز تقيد هذا الاطلاق بالرأي المجرد » ولو راد 
المشرع التحديد والتخصيص لكان من الطبيعي أن يبين ذلك صراحة » 
وليس من المستساغ من الوجهة اح اي الل 
لم ينص عليه * 

وأما أن ننخذ الاستاذ عرفة مما ذكره الاستاذ السنهوري من أن . 
تطبيق الجزاء المترتب على الظروف الطارئة يقتصر على الحاضر فقط 
دررااتت اا دا اراد لطر ا الاو عر ال لو 
التي تنصف تنصف بصفة التعاقب والتقابل فلا يسكن التسليم بهاء فقد ذكر 
الاستاذ السنهوري ان النظرية تسري على كل العقود » سواء أكانت من . 
عقود المدة أم لم تكن » فاذا أورد بعدئذ حكما خاصا لعدوات اكد 2 
فبعيد جدا أن يفسر بعدم سريان النظرية على غير عقود المدة » 

وأما أن الاستاذ السنهوري ذكر ان القانون المدنى الجديد لم خف 
بشرط التراخي مع انه قال ان هذا الشرط هو الاساس الذي تقوم عليه 
النظرية # فليس بصحيح ‏ فالاساس الذي قال ان النظرية تقوم عليه. 
هو طروء حوادث استثنائية لم يكن في الوسع توقعها » ولم يقل انه. 
التراخي في العقود » على ان كلامه في هذا الموضوع متناسق فلا بجو 
اجتزاء فقرة منه وترك سائر الفقرات » وأما تنفسير الاستاذ عرفةة 
العقود المتراخية بانها العقود التي أصبحت تعرف في الفقة باسم عقود 
المدة » فلم نتبين وجهة الحجة فيه ؛ فان هذه العقود كما تشمل عقفوقه 
المدة تشمل العقود ذات الطبيعة الفورية اذا كانت مؤجلة التنفيذ » عهى 
كلها عقرة نتراحة التفد ‏ رعذ كا قال ل ل الس كالمتلتة 
سليمان مرقص واحمدحشمت وأنور سلطان » وقد ذكر الاستاذ هلاتيول. 
ورسيرواسمان » ان النظرية تطيق على العقود اذا كان تفيذعط في 


معخا ا 


المستقبل لا فى الحال ؛ وهذا لا يقتصر على عقود المدة وحدها بل 
رد الور الكل اممدضي 5 
رأي الفريق الثاني 20 

يرى هذا الفريق ان نظرية الظروف الطارثة تنطبق على عقود المدة 
على العقود الفورية ذات التنفيذ المؤجل لان الحكمة التي من أجلها 
شرع هذا النص متوفر في عقود البيع مؤجلة الشين كما تنوفر في عقود 
المدة مستمرة التنفيذ كانت أم دورية التتفيذ وهما تحقيق العدالة ورفع 
العنت عن المدين تسكينا له من تنفيذ التزامه دون ١‏ رشان 25 60 

والعقود المتراخية هي التي تفصل بين ابرامها وبين تنفيذ جبيع 
الالتزامات الناشئة منها » فترة زمنية طويلة نسبيا » تسمح بتغير الظروفه 
في خلالها وبوقوع حوادث لم تكن منتوقعة2©9 فك عسل هذا الرأي 
0 محمد عبدالجواد والاستاد بالمعهد الاسلامى تارتس © فقفثال 
« ان الصفة المميزة للعقود المستمرة أو الدورية التنفيذ هي مضي فترة 

من الزمن بين انعقاد العقد وبين تنفيذه تسمح لتقلبات الظروفه 
الاقتصادية والحوادث الطارئة أن تؤثر في قيمة الالتز زآاءم زيادة أو نقصا 
وقد أجمع م ء على انه اذا ما وجدت هذه الصفة في ا 
الفوري فانه يكون موضوعا لتطبيق نظرية الظروف 0 كة ثم قال 
اسئئادا للق را الشاد (كاسان ) « ان عقد البيع ة فوري 0 5 
ولكن قد يحدث ان يتفق المتعاقدان على أن يدفع الثن بعد مدة من 


0ل 1 2 لكانق 


دمن الضاذ بن بهذا الرأي ‏ السنهوري يمان مر قسين تب عبد الجيي 

-.. حجازي احم حشيت أبنو ار للسارا اللشاد7 
الكوراني وغيرهم 5 

با ب نظرية التعقد (لدكتور ساييمان مر ثعمن ص 0٠6؟‏ 


ةشه 


الزمن قد تطول وقد تفصر » ومن :المؤكد ان مثل هذا العقناد يجب أن 
لان عه ريه الدع ال 00 

وهذا ما تذهب اليه محكمة النقض المصرية فقد:قضت م ِي حكيم لها : 

« ان تأجيل اليد هو البياعث على «حمابة القانون التي قصدد مهلا 
رفع العنت عن المدين واصلاح ما اختل من التوازن العقدي تتيحة 
للظروف الاستثنائية الطارئة » هذا الاختلال الذي يي قوم في الالتزامات 
المؤحلة التنفيذ كما نقوم في الالتز امات التي تنفذ بصفة 0 2 

6 اتحاهها هذا في حكم آخر جاء فيه ) ولا بيصح الادتجاج 
على تطبيق نظرية الظروف الطارة على عقد البيع التي يكون الثمن كله 
أو بعضه مجلا بما أصبح نه الحكم المطعون فيه من أن ارجاء دفسع 
انناف شن سي فضي 1 ارم قد ا ىار 
النائم ذلك ان الاجل شرط من شروط التعاقك في الصفنة ولا 1 
0 البائع من ايرام العقّد بالثمن المتفق عليه » فلا بعتير » والحال 
"ذلك ؛ ا ع التزام المشستري 'تفضلا من البائع 22 ٠‏ 

ومن الامثلة أيضا ما اتحهت اليه محكمة القاهرة الابتدائية فى 
حكمها الصادر ذ في 7١‏ نشرين ثاني, 1407 وجاء في حيثياته « ليس ثمة 
شك في أن عقود الب د الترط افيه ينان حصي سيق زر يمت 
الظروف الطارئة ؛ وليس بصحيح القول بان هذه النظرنة لا تنطبق على 
العقود الفورية التي يرجأ تنفيذها الى المستقبل ويقصر تطبيقها على 
عدر اذه التضرة التنفيذ » بل هما تنطبق. بدون تفردق على :النوعين 
لعمومية نص المادة وليس ثمة من تلازم دين نظرية 0 الطتتكاة 
و تكوارن عفد ارد 3م 


لك مجلة المحاملة لطلدة 01 ال سي وال وراك 20 


ا ا 


الفربق الثالث 


يرجح ان الغالب الاعم ة في نط بق النظرية ان دمر وقت بين الغقد 
وتنفيذه وهذا ما شع فى عقود 3 الفورية المؤجلة التنفيذ » ولكن 
هذا العام ل دون وقوع النادر القليل » فقد بقع الحادث 
الاستثنائى بعد صدور العقد الهوري مباشرة ومثل تاف 
طن نر رن ا لقا حوق رط قار فين ار رن رار ا 
على ذلك فيجب أن لا يتنع تطبيق النظرية في هذه الحال » وهذا ماايدل 
عليه اطلاق النص وقد أخذ به الاستاذ عبدالرزاق السنهوري فقال : 

رزرات العفد ادا كان غير متراح وطرأت مع ذلك هشلده الحورادثت 
الاستثنائية عقب صدوره مباشرة وان كان ذلك لا بقع الا ندرا فلن 
موحد ما يمنع من تطبدؤ ق النظرية » ولهذا أثر القانون المصري ل 
قي ذلك بالقانون البولوني - آن يسكت عن شرط التراخي فهو شبرط 
ان 
الزراعي واستحدث قيودا خطيرة على ملكية الارض الزراعية 00 
المنجزة تأثرت بهذا الحادث 0 ويكفى أن .يعون المشتري لم 
يدقع الثمن قبل صدور قانون الام لاح الراك ع لي ان 
دك ضر لحراكت امار 

واني أرى ان العقد الفورى الذي تآخر فيه دفع الثمن عن تماهل 
أو أي سبب آخر مهما قصرت المدة فانه من حيث النتيجة هو عقد 
قوري مؤجل التنفيذ ولو لم .نتفق على تآجيل التنفيذ بين المتعاقدين ٠‏ 

مظهر 0 هذه المناقشة ان الفريق الثاني هو الرأي الراجمنح وهو 
"الذي أدده اتحاه محكمة النقض ومحكيمة القاهرة الابتدائية والذين 

ميق ذكرهما 46 


م 4 وقد 


لسلا ا سل شتت 


15ب الوسبيط سس 368 : 100 


5ك 


العنصر الثاني من عناصر النظربة ‏ الحوادث الطارئة ‏ 


يشترط في الحوادث ما يلي :- 

0 يكون الحادث استثنائيا 

أن كرون عام لا حك 

 *‏ أن تكون غير متوقعا 

ويراد بالصقة ادا ا حون االمشكادة نادر الوقوع. 

لالد إنتفق مع اللسير الطبيعي العادي للامور اي 3 .يكون بعيدا عمآ 
ألفه الناس واعتادوه ٠‏ 

اناك أو وناء أو حت 5 زحف حراد 4 أو رعق مدعي ه: 
جرنة ؛ أو الغاء تشعدرة كانت مفروضة وقت ابرام العقد » او ارتماع 
باهظط فئ الاسعار أو رول فاحش فيها ووو الخ 5 

ويراد بالصفة الثاننة : أن لا يكون الحادث الاستثنائني حافك 
بالمدين كافلاسه أو مرضه » بل أن يشمل أثره عددا كبيرا من القاس. 
كأهل يلد أو اقليم معين أو طاكثية معينة منهم كالزراع أو تحار اللحوم. 
من جهة معينة » وعلى هذا الاساس أخذت المحاكج العراقية بان اتتشار 
الحمى القلاعية الذى حدث عام 4ه95١‏ بشكل وبائى بعت.ر ظرفا طارما' 
بالنسبة لمتعهدي اللحوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية من العراق 
دون المنطقة الشمالية وذلك لما ثبت لديها ان هاتين المنطقتين تعقتدان 
في هذه السلعة على ما تورده لها المنطقة الشمالية ؤان هذ التوريد. 
أصبح مسستحيلا تتيجة لمنع الحكومة وانه ترتب على هذا المنع ارتفاع. 
كبير في أسعار اللحوم فى هاتين المنطفتين 23759 ٠‏ 

هذا وان اشتراط صفة العموم في الحادث الاستثنائي يسك 
لا تقننضيه نظرية الظروف الطارثة القائية على فكرة العحدالة واعادجة 


5 امن محاض الك الدكتوق حسمن ذنون - الخسدزر السساتق ‏ صن 6 


ا 


التوازن الاقتصادي الذي اختل خلال تقد كك كارف التقسم 0 
لط الجادوة سمج ذا لوقك اق 0 
الحوادث استثنائية كما فعل التقنين البولوني والايطالي ولكن لجنة 
المراجعة » رغبة منها في تضييق نطاق نظرية الحوادث الطارئة حتى 
لا تنزعرع كثيرا من القوة الملزمة للعقد اث ا 
الاستثنائية ( عامة ) وقالت اللحنة في ذلك « ان االأرالة بهذا الوصف ان. 
او اناي ار ا ار ل ا رو بر وت ذه 
ار رن ا 
أغرق مساحة واسعة من الارض أو غارة مننظرة للجراد أو اتتشار 
وباء 29 ومع هذا فان المشرع نفسه قد خرج عل مشكد) |النشظ م1 
التطبيقات التشربعية الخاصة لنظرية الظروف الطارئثة من ذلك ما جاءء- 
في المادة عكوبا١ا‏ التي تفتضى بانه اذا كان الابحار ل ا ا 
كل هن المنعاقدين 01 بطابت فسخ العقد قبل انقغاء ملنة اذا حدتث: 
غلروف من شآنها أن تحعل تنفيذ الابحار من سينا ازمر ال في احا 
سريانه مرهقا ٠٠٠‏ ويلاحظ لسري يناك دن 
النص العام للنظرية من وجهتين : فهو لم يشترط أن يكون هذا الحاديث. 
الاستثنائي ( عاما ) وهو من ناحية أخرى اجاز انهاء عقد الابجسار 
يلاف النص العام الذي يقتصر على ( اتفاص الالتزام المرهق )2190 .. 

أمثلة من الاحكام على ما يعتبر حادثا استثنائيا 1 

١‏ 2 رات شك اشوط الانتدانية فى ١7‏ 0 عو ١‏ بان 
لسراارة لعفي في انعرف معي حلا اضيا ااه 


* # وقضث محكمة الاسكندرية الانتدائية فى 55 نيسان »م35 


9#( له الوسسيط للمستهوري ( ص 17251 ) 
1 الشكتوي حسبن النذون _ تقمن الخصيدر ب صن هلا 


ات 


مان هبوب عاصفة شاذة يعتبر حادثا استثنائيا عاما لم يكن في الوسم 
توكعهطة هه 

2 رفصت محكمة التقض السورية فى 554 آذار ١905‏ بان 
وصف الحادث بالعموم لا يقتضى أن بعم الاقليم كله وانما يكفى فيه 
أن لا نكون خاصا بالمدين وحده0© ٠‏ 

ار #جر_حقوقيةف/ه بغداد 

خلاصة الدءوى ‏ ان, المدعين تعهدوا تجهيز المستشفيات الرئيسة 
ببغداد بالمواد الغذائية وقد حدث خلال تنفيذ العقد ظرف استثنائمى غير 
متوقع وهو فيضان ١١54‏ الامر الذي أدى الى ارتفاع اسعا, المطرات 
الغذائية ارتفاعا فاحشا لذلك طلبوا الحكم على وزير الصحة والمالية 
اضافة لوظيفتهما بمبلغ ٠٠٠١‏ دينار عن جزء من الضرر الذي أصضا هم 
مع احتفاظهم بحق المطالبة بالاضرار الباقية فردت محكمة للداءة 
الدعوى ففسخ استثنائيا فقررت محكمة البداءة الحكم علق المدعي 
عليهما بالمبلغ المدعى به فصدق تمييزا ٠‏ 

فجاء ف القرار التتبيزي ب أن تليق الفقرة العالية فل امائة 111 
من القانون المدني صحيح وموافق للقانون لان الضرر المدعي به دكات 
تتبحة حادث الفيضان غير المتوقع وحيت إن السفرر حرى 0 فلتلل 
( الخبراء ) وف الاصول وحيث ان, المادة ١١9‏ من-قانون اصولٌ 
المرافعات المدنية والتحارية جوزت تحليف الخبراء ولم توجيه لذلك 
تكوك اعتراضات الممسرين غير واردة والحكم المميز صحيحا 

تاذ ممة : 

ويراد بالصفة الثالثة : ان تكون الحوادث الاستثنائية (غشر 

متوقعة ) ويرى الدكتور حسن الذنون ان هذا القسرط الثاني ( زائد 


:5 أسعد الكوراني ‏ مؤتمر المحامين العرب في بيروت نفسن المصدر 
الس اب 0 


0 


لا ضرورة له ) » ذما دمنا قد اثنترطنا فى الحادث أن يكون (استتتائيا): 
فان هذا ينطوي حتما على اشتراط أن يكون هذا الحادث ( غبرمتوقع): 
فكل حادث لا يكون ( استثناثيا ) الا اذا كان غير متوقع » وعلى هذا 
قندن لا أريد بعدم التوقع هنا ان, بنصرف الى الحادث نفسه وانئما 
تريد به ( أثر الحادث ) أي ان وصف ( عدم التوقع ) وصنى ( لاثر 
الحادث ) لا للحادث في ذاته » وبهذا المعنى تقول المحكمة الادارية 
العلنا في حكم لها ا ( 0 

« ان الارتفاع الباهظ في أسعار الزئيق » ان صح ان كان متوقعا 
بالنسبة الى العقد الثاني فاذ, ( مدى ) هذا الارتفاع لم يكن في الوسع 
توقعه بالنسبة لذلك؛ العتقد » فقد كان السعر وقت التعاقد بالنسية الى 
العقد الاول ووثرا جنيها اليه سكن 4 فأصبح وقت | لب فشا فت 
اكه فى لفك الثانى مر" جنيها 78 م أصبح وقت القدراء ٠+وهودرة‏ 
جنيها ومن ام فان نظرية الحوادث الطارئة تنطبق على هذه الحالة » أما 


لط 


محكمة ااقضاء الادارى المصرية فقد رفضت الاخذ بوحهة النظر هذه 
وجعات ( غير المتوقع كم في ( الحادث ) نفسه لا في (أثر) هذا 
الحادث وعلى هذا الاساس قضت « بان الاعئداء الثلاثى على مصسر 
00 لل ل ارت اك . اذا كان رقي 
سورية من شقيقتها العربية وقتئذ موقف المؤازرة والتكافل لتوتر الحو 
الدولي وما يصحبه من ارتفاع الاسعار » قاذا كان المدعي برد ما أصابه 
ان هذه الحرب فانها كانت متوقعة من كل سوري - ومن ثم 
نخاف هذا الشرط من ق روط الظاروف الطار 0103© م 

وانى اتفق مع استاذي الدكترر 822 الدنواف 1ه اذا نوي رف 
التوقم الى أثر الحادث فيستوى مدلول الافظتين ( استثنائي ) و( غير 
متوقم ) ويكون من باب التكرار الزائد وهذا ما ذهب اليه القانون 


ار ل ل ا 


1 


المدني الانطالي فنص في المادة /ا> ١:‏ على ما بأتي 2 في العنفود ذات 
التتعذ 0 أو اللفنيك الدوري أو لاقي ا شن اذا أصبيح 
«الالتزام لاحدالمتعاقدين مرهقا على أي ظروف استتنانية 4 جا زللمتعاقد 
:٠٠*+‏ الى آخر النص 

فوصف الظروف بانها اءستنائية فقط ولم يصفها بانها غير متوقعة 
«واختلف معه اذا انصرف التوقع الى الحادث وليس الى أثره كما اتحهت 
محكمة القضاء الادارية المصرية في 0-0-2 الاك لوو 5222 ذلك سكن 
القول ( ان كل حادث غير متوقع هو استثنائي ولكن ال حكادت 
استثناثي غير ر متوقع ) ٠.‏ 

فحادث الفيضان فى العر ان 0 الأضيعة الماضية ناك دا اتانيه 

متوقعا ولكن حادث ايفان لهذه السنة غير متوقع بالنسبة لسعة 
الاراضى التي غمرها في منطقة الرميثة وغيرها فالمتوقم وعدمه يكون 
بالنسبة لحسامة حالة الحادث هل شديدة أم طفيفة ؟ 

فا تفاع مناسيب المياه في دجلة والقرات متوقعة كل سسنة فى 
مواسم معينة ولكن فيضان سنة 1554 كان جسيما وغدر أراض كثبرة 
مما سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية ارتفاعا فاحشا لذلك شاهدنا ان 
ارد ات 0 اتمييز العراق اعتيرته ظرفا انان من 
متوقع كما ذكر في الحكم السابق كذلك فيضان سنة ١554‏ سيوثر على 
زراعة الارز في منطقة الرميثة ما لم بتهد الام عناه 

وهذا ما وضحته لحنة مر اجعة المشروع التمهيدي للنقنين 6 
الجديد ء فقد وصفت الفيضان, الغير المتوقع اشترطت فيه أن يكون 
افشنان مال در اسك يترون قن ادر ملح ريا من الارض ) ٠‏ 

وحاء 0 منمر المحامين العرن 0 دروت عند بحث نظربة الظروف 
الطارئة ما يلي : 

1 فيضان اليل واأشعار دودة الفطن في الاقايم المصري فليسا 


155ل 


من الحوادث الاستثنانية رغم صفتها العامة لانهمًا مألوفاذ ومتوقعاك 
ال اذا بلك عن الجانه كا 2 كالرف 6 أن ) فكد عن الحواذت 
الاستثنائية 000 3 

فحادث فيضان النيل عندما لم يكن جسيما كان حادثا استثنايا 
.متوقعا ولما أصبح حسيما بغهر اراضى واسعة فيكون عندئد حادثا 
استثنائيا غير متوقع ٠‏ 

كل رااان 
ادر لاماي الع ع سن لقروف الاطلس ركاه اام رليك مي 
الحادث أن, يكون حادثا استثناثيا غير متوقع ٠‏ 

فيحب كذلك أن يكون الحادث الاستثنائي غير المتوقع مما لايسكن 
دفعه ولا التحرز منه » والا فلا تنطيق عليه النظرية » لان المدين مكلف 
ازالة كل ما بعوقه عن كييك التزامه : داذا كان اكاك ا كن دفعه 
أو التحرز منه فيستوى أن يكونذ, متوقعا أو غير متوقع فاذا اهحعمل 
المدين تنفيذ التزامه ولم دقع الحادث الممكن دقعه 00 وَل خط 
وبالتالى ليس له أن نتنمسك بنظرية الظروف الطارئة فلو أن متعهدا 
وق كر لش التزفا وز روفي كرف اللعر لو كاد رار فاق 
ا ل 1 0ه 
الرجاء الصالح العام وكبد ذلك مصاريف اضافية طائلة الحقت به 
ا نه ل ل ل ل ل لكر االطريف تارق 
تحديد مغفهوم الحادثنوعه 

هل المقصود فيه أن يكون حادثا ماديا كنال أو فيضا أو حرتب »6 
أو نكفى, أن يكون مطلق حادث مهما كاذ, نوعة ومصدره وائما حسيه 
ا ا ا رف فشر روه ا 


7 1 انمد الارررالى ب شي الفددي 


00 ااضن عل اللااض انار من فل [العك روف او ترام العا 
لا تشريعيا كالقانون ٠‏ 
اذا رجعنا الى نص القانون رآنا فى عسوامه واطلاقة ما يدل على آن- 
الحادث' تشكل كل نواعه ايلا اتسين 0 سيية ومصدذرهة ٠‏ 
واذا رجعنا الى الغاية التي من أجلها شرعت نظرية ال 
ا ا ل ل لي رس لاسن روي 


والابطالي 5 رأناها تقوم 0 000 من رعخطة اك 0 0 اتتخفيفه 


وادثت 


الارهاق الذي ا به المدين يسيب ا طارىء لك بك له قبه قالمهم 
اذد هو الارهاق وليس فاك ر الذي نشا امه الكادك لذي سلشية 
اذا 5 اس ا م غبر متوقع ذ فالحادث واحد سواء أكان طبيعيا أو 
اجتماعنا 0 حكومما 4 لب بالمسنتطاع أ يؤدي حادثان 1 تتش دل 
اقتصاد بات العقد وارهاز نامدن وقد احتمعت في 12707 شروط 
النظرية فيؤخذ باحدهما لانه من عمل الطبيعة ولا يؤخذ بالآخر لانه من 
عمل الانسان أو الحكومة أو التشريع فارتفاع الاسعار كما ينشاً من 
حرب غير ماشغار ) فقك ا من تسر 28 6 فكيف تخذ فنا لتعدبل 


الالتزام تطبيقا لنقارية ال<وادث الطارئة اذا كاك سسيبيه الحرب » 
ولا ننخذ كذلك اذا كان بسبب القانون ؟2380 م 

وهكذا اتحه مجلس الدولة شِ م وتوسع اوسا ها في نوع 
الحادث وأسيايه كما ينا ساهًا ٠‏ 

اذن فندى القانون بعمومه ,شهمل كل هذه الحوادث دون تمييز » 
وعلى هذا يعتبر قانون الاصلاح الزراعي. ( سواء في مصر أو العراق ) 
حادما استثنائيا عاما و التالي مجالا لتطبيق نظرية الظروف الطارئة وهذا 
ما قضت به محكية القاهرة الانتدائية في حكم قديم لها (صستادر قي 


ل مه الوا 


ات 


١١-‏ مه ) جاء فيه قامت فى البلاد المصرية ثورة على الاوضاع 
التي كانت قائمة انت أكلها يوم 3 نوليو ؟96١‏ وترتب عليها ل 
الملكية وقيام حكومة الثورة ؛ وكان ضمن الاسس التي احتذ 00 
القضاء على نظام الاقطاع والتقريب بين مختلاف الطبقات وابحاد توا 
بين الغنى الفاحش والمسعبة المدقعة » وكان في مقدمةة التشريعات النئي 
سلكت بها الثورة طريقها لتحقيق اهدافها.قانون الاصلاح ا'زراعي ٠٠‏ 

وما دار هذا الحادث فى خلد الحد ا وما وكات متوقعا حدوثه فى 
الوقت الذي ابرءبهالطرفان تعاقدهماءوماكان لاحدهما دخلفيأحدائهاو 
8 أحدهما دقعه ٠٠‏ واصدار هذا القانون اتتج انخفاضا كبيرا فى 

ثمن الاطيان والقيمة الحارية ة لها ٠٠‏ فهذه الدعوى حةّ ل مثالي نتلك 
النظرية ) ) ٠‏ 

وجاء في حكم محكمة النقض والابرام ( 14 هده ) ان 
الشروط التي, يتطلبها القانون في الحادث الطارىء قد :وافرت في 
قانون الاصلاح الزراعي رقم ا لسنة ١56‏ فهو بحكم اكوارة قانون 


بعتير حادثا عاما » كما انه حادث 00 يكن ه 0 الوسع توقعاه 
ولا يسكنا دفعه » ولا يغير من ذلك» كو نه ( تشريعا ( ذلك ان نص المادة 
1١4107‏ *؟ من القانون ا قد أطاق التعنير عن الحادث فلم شيدة بان 
مراك ارالك بك ” 1 

وقضت محكمة حلب الحزائية فى ١١‏ آب 5ه باءعتب ار قانون 
الاصلاح الزراعي حادثا استثنائيا عاما يدخل في مفهوم المادة 140 

من القانون المدني ٠‏ 

وقد سارت محكمة التسيز في الجمهورية العراقية على هذا النمج 

فقد جاء في حكم حديث لها (ااسصحة) صادر عن الهيئة العامة 


4 مجموعة المبادىء القانونية ص 78/8 بدلالة الدكتور حسن الذاوته 
في ادر اسايق عن 11 


-هة5ال| 


( تبين أن العقد المبرم بين الطرفين وان نص على اجراء الفراغ في داثرة 
الطايو عنك تسديك الثمن الا انه لم بعين قيه يوم محدد لاجكراء 5 
“تاريخا معينا له يعقك, لادقن او بانذار 2 وقد ا الطرفان في ك5 
العقد لعدم نسديد قفية الثمن حتى ادركهما قانون الاصلاح الزراعي 
وهو من الظروف الطارثة التي أخلت بالتوازن الاقتصادي المتعلمق 
دالعقارات ٠‏ 

وعدق 0 اللإن عن ماهية 1 التوقع وعدمهةه ( وما هو 
الضابط الذي تتعرف به على الحادث لنصفه بعد ذلك بانه ) متوقع ) 

اننا نرفض فى هذا الصدد الاخذ بلمعيار الذاتى أو الشخدى » 
وترى ضرورة الاخد بالمعيار الرضوى ومعنى هذا لق (الحتاكية لعشي 
غير متوقع اذا لم كن ف مقدور الرجل العادى توقعه والقول بغسر 
هذا المعيار تنافى مع الاساس الذى اقيمت عليه نظرية الظروف الطاركة 
اذ من المعروف َك أساسسن هذه النظرية هو فكرة ) العدالة ( والاحلد 
بالمعيار الشخصى يتنافى مع العدالة اذ من شآنه أن يكافىء المهمل غيسر 
لكر على اهماله وعدم قبصره ونعاقبت الحريصس الحازم [القضيتيى على 
حرصه وحزمه وتبصره ا المذكرة الايضاحية للمشروع تك 1 
تأند لا نقول : 


فقد حاء 0 هذه المذكرة ) أنه اذا اكات نظرية الطوارىء 1 
المتوقعة نستحيب لحاحة ملحة تقتضيها العدالة » فهي تستهدف للنقاد 
باعتبارها مدخلا لتحكم القاضى » بيد ان المشرع قد جهد في أن يكفل 
لها نصييا من الاستفرار © فأضفى عليها ) صبغة مادية ( تحلى أثرها 0 


عات الك لد 0500 لطس الاي ل را 


0ك 


تحديد الطارىء غير المتوقع فلم بترك امره للقضاء يقدره تقدير! ذاتيا 
أو شخصيا كما فعل التقنين البولونى فى نصه على اثبات خيار المحكمة 
قي هذا الصدد ( اذا رأت ضرورة لذلك ) « بل اتخذ المشروع عبارة » 
أن اقتضت العدالة ذلك » بديلا من هذا النص وهي عبارة تحسل في 
تناناها معنى الاشارة الى توحيه موضوعى النزعة + 
ا 0 2 ايان ١‏ 

حاء قي المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني 
المصري بهذا الخصوص : 

( ان نظرية الحوادث الطارئة نظرية حدبثة النشأة أسفر التطور عن 
اقامتها الى جانب النظرية التقليدية للقوة القاهرة دون أن تتكون صورة 
متها » قمن الاهمية يسكان أن نستبين وجود التفرقة بين الناربتين » 
فالطارىء غير المتوقع تنتظمه مع القوة القاهرة فكرة المفاجأة والحتم » 
ولكنه يفترق عنها في أثره في تنفيذ الالتزام » فهو لا بجمل هصهمذا 
التتقيذ مستحيلا » بل يجعله مرهقا يجاوز السعة دون أن يباغ الى حد 
الاستحالة ٠‏ 

ويظهر من نص الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون المدني 

العراقي ان الشارع قد عرف الارهاق بانه ما يهدد المدين بالخسارة 
الفادحة ٠‏ ولكن هذا التعبير واسع جدا لانتبين منه متى تكون الخسارة 
قادحة آو لا تكون كذلك وان كان يقرر ان الخسارة المألوفة لا تبرر 
الأخد «النظرية ٠‏ 

والهم 0 هذا الموضوع تحديد الارهاق أو الخسارة الفادحة » 
وهل متظر في ذلك الى شخص المدين أو الى الصفقة في ذاتها ؟ 

الارهاق الذي يقع فيه المدين من جراء الحادث الطارىء مرن بتغير 
بتغير الظروف فما يكون مرهقا لمدين في ظروف معينة قد لا يكون 


انا 


مرهةا لنفس المدين في ظروف اخرى والمهم ان يكون تنفيذ الالتزام 
بهد المدين بخسارة فادحة ولا تكفى الخسارة المألوفة فى التعامل فان 
التعامل مكسب وخسارة ١ ١ ٠‏ 

وان تحقق شرط الارهاق المهدد بالخسارة الفادحة مما بدخل فى 
السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وان هذا التحةق يجب أن كر 
على الصفقة محل التعاقد ذاتها وفى ذلك يق ول الاستاذ الدكتور 
السنهوري ( وارهاق المدين لا ينظر فيه الا للصفقة التي ابرم في شآنها 
العقد » فاو ان المدين تهددته خسارة من جراء هذه الصاقة تبلم 
أضعاف الخسارة المألوفة كانت الخسارة فادحة حتى لو كانت لا تعد 
شيئا بالنسبة الى مجموع ثرونه » نعم ان ثروة المدين تكون الى حد 
معين محل اعتبار في تقدير الخسارة الفادحة ؛ فمن كان فقبيرا كانت 
خسارته فادحة ولو لم »نبلم أضعاف الخسارة الالوفة ومن كان ثر ...ا 
وجب أن تبلغ الخسارة الفادحة بالنسبة اليه أضعاف الخسارة المألوقة 
ولكن 0 الخسارة يقتصر فيه على الصفقة التى أصصرحت مرهقة » 
فتنسب الخسارة الى هذه الثروة لا الى 'مجموع ثروة المدين. فاذا تعاقه.: 
الفرد مع الحكومة وكان له أن نتنمسك قبلها بنظرية الظروف الطارعة اذ) 
توافرت شروطها بالنسية اليه » فللحكومة أيضا ارك اتنمسك قيله هدم 
النارية اذا كانت الصفقة التي عقدتها بتهددها بخسارة فادحة بالنتسسية 
لاسا لان ا و ان الس و 
لتر مر ان ارحس الل م سا اسم 1 قاس 
اك ب سن إلى كارن الاارن يك استس ير ررك مرا سم ان 
بالصفقة التي أصبحت مر هقة فى ذاتها » فاذا الترم حر اشورلة قمح 
وخزن منه كميات كبيرة دون 0 إنتوقع علو الشه. ودون أن ماك 
صلة بينهذا التخزين وبين التزامه بتوريد القمح » ثم علا سعر القمسم- 
تحادث طارىء اضعافا مضاغفة جاز له أن بتمساك. بنفل_ربة الطروف: 


2 


الطارئة لتوافر شروطها فى الصفقة.التى أبرمها ٠‏ أما المتسب الذي 
د ال لون اسل الي كروك عر اول شان 
كلدائن ارك 9 

كيف ستطيم القاذى أن بقدر الخسارة الفادحة ؟ 

هتاك ار 0 

0١‏ المعار ا موضوعي وبواسطته يحدد الفرق بين قيسة الالتزام 
المذكور في العقد وقيمته الفعلية بعد حدوث الظرف الطارىء ليستطيع 
أن يعرقف.ما اذا كان هذا الفرق يصل الى الحد الذى يجعل تاف : 
الله ترقا ولي مدو ,1 : 

مثلا : اذا كان السعر المحدد لاردب الشعير في عقد التوريد هو 
ستنوف قرشا والتقاب العادى لسعره بحعله نتردد بين أن يرتخئم الى 
اناق نرقا ) أاوا لطالا ا ارقي رقا ) منرراد عن داف ررضت 
أو هبوطا يعتبر تقليا غير عادى لهذا السعر ٠‏ 

للا ل و امك سار مدن ين حت 
عُروته ووسائله لمعرفة ما اذا كان تنفيذ الالترام يرهقه أم لا ؟ 

قلا بسكن بحال من الاحوال أن :نعامل فلاحا أو مزارعا صغيرا أو 
عاملا أو تاحرا صعيرا كما تعامل مهندسا أو شركة كبيرة لدد متا 

-مستشاروها الاقتصاديون والتحاربون وتملك أحدث المعدات ٠‏ 
قدرجة توقع تقاب الاسعار ارتفاعا وهبوطا تختلف اختلافا كبيرا 

بالنسبة لاختلاف المتعاقدين كما ان الوقت والظروف التي يتم فيها 

التعاقد تؤثر في تحدند درجة تقلب الاسعار فتوقع تقلبها في حالة 

السلم أضيق كثيرا من درجة 'تقلبها في حالة الحرب أو الازنمات 

الاقتصادية » وقد اشارت محكمة النقض الى هذا المبدأ وقضت ( بان 

0 للسنهوري ص 7١24‏ . محاخيرات الدكتور. حصسن 

الذنون 2 نفس المحدن صن كأ 


عي لك 


ارتفاع سعر اللحم لم يكن ظرفا طارثًا غير متوقع مت 1 
بالامور نتوقع زيادة فيه ما دامت الحرب قائمة ) ٠‏ 

ويفضل المزج بين المعيارين الموضوعي والشخصى ( لتقدير شرط . 
الارهاق ) لان الاخذ بالمعيار الموضوعي وحده يودي الى اهمال ظروف 
المدين اليه اهمالا ناما وهذا دض تأياه العدالة ويشكره الواققعمع 

كنا ان الخد بالمعيار الى وحده بدخل القاضى ةي محطبمسط 
لا شاطىء له من الحالات التى تختلف وتتفاوت باختلاف الاقراد9© . 

هذا وبحب أن إبراعى مبلغ الالتزام عنك تقدير الخسارة فان ارتماع 
الاسعار الى ثلاثة امثالها أو هبوطها بنسبة ٠س/:‏ قد لا يؤلف خسارة 
قادحة في التزام لا يتجاوز عشرة آلاف ليرة ولكنه يبلغ حد الحسامة” 
التي ترهق الملتزم اذا كان مبلغ الالتزام خمسة ملابين ليرة » فالراجح- 
اذن أن ذرك تحديد المقدار الذي تصبح فيه الخسارة فادحة الى التقدير 
دو وضع ضابط عام لا يمكن تحاوزه 2 

وعلى هذا فالمقصود بالخسارة الفادحة هو ما بقلب اقتصادبات. 
العقد رأسا على عقب » فتكون الخسارة فيه جسيمة تخرج عن حدود 
ما هو مألوف ومعروف وتجعل الزام المتعاقد بتنفيذ التزامه ضربا من 
الظلم وقد قضى مجلس الدولة الفرنسى في + آب 154 بان الخسارة 
تكون فادحة اذا تجاوز السعر اقصى حد يمكن أن بدخل في حساب . 
المتعاقدين وقت ابرام العقد9© ٠‏ 

وقد بحدث في العمل أن بمارس المتعاقد مع الادارة عدة أتواع من 
النشاط إنقوم بتها اتصال يختلفى قوة وضعما بحسب الاحسخوال 8 
2١‏ شرط الارهاق في تطبيق نظربة الظروف الطارئة للدكتوور محمكد 

عبدالجواد محمد ( جامعة القاهرة_فرع الخرطوم ) ص 1/9هه/ام- 

3 مؤتمرء المحامين العرب تفسن المصدر 


ا 


فكيف يقدر الارهاق فى هذه الحالات ؟ 
الات ال ي ل الو اممشال 
الات كل الا الاو . 
أ بحب أن بوضع في الاعتبار 0 الارهاق ؛ جميع أوجه 
النشاط التي يمارسها المتعاقد والتي يقوم بينها اتصال وثيق, 
ذعف. وى الدعا ها قردا ان ا الاصلي في العقد ٠‏ 
فاذا كان العف عمد امتار مثاد » وكاتت الف ركه الملدر كه انساهم 
فى شركة التزام اخرى مماثلة فيجب أن بحسب في تقديرالارهاق 
م 
نتعين ان بدخل ف لقاع الشركة ا - حصيلة ما تتبعه من 
منتحات ثانوية ايم الاستغلال الاصلي اي يجب أن 
ينظر في هذه الحالة الى جميع أوجه النشساط الفرعيية ككل, 
لا يتجزاً من النشاط الاصلي ٠‏ 


ب واذا كان المتعاقد يمارس أوحها مختلفة من النشاط بمقتضى عقد 
واحد » كتنفيذ اشغال عامة وادارة مرافق عامة عن طريق الالتزام 


أو توريد بضاعة للادارة فيجب عند تقدير الارعساق الذي 
نتءرض له المتعاقد أن يوضع في الاعتبار جميع الاعمال المنصوص, 
عليها ة فى العقد ٠‏ 

0 1 فى حساب الارهاق المتصل بعقد بعينه تتيحة النشاط 
الذي لا 0 اا ا ااي 
العقد ؛ كبيع مواد لا علاقة كع فم العقده وأوضح كال 
لهذه الحالة أن رما المتعاقد نشاطا واحدا سقتفى عقدين 


22 لون ك2 بر المتدر عن فلار 2ك 
العقود الادارية ص 5/5 _/ا/ا5 


5520-5 


مختلفين » لاختلاف جهة الادارة المتعاقدة فى كل من العقدين » 
ففي هذه الحالة يقدر الارهاق بالنسية الى كل عقد على حدة + 
ا يدخل في حساب الخساثر » الارباح التي حققها المتعاقد قبا 

حلول ا الطارىء » أو الارباح المحتملة التي قد يجنيها 
التعاقد فى المستقبل بعد زوال هذا الظرف الطارىء ٠‏ 

ع الا ادحل فى نات الخار - الحا الى نيلها النمط اكت 
قبل حلول الارف الظارىء اد نتم هذه الخساتر على مساق لد 
وحده باعتبارها ضربا من ضروب المخاطرة التي يتعرض لها 
قافا جاده أن 

الا التى يستند اليها القضاء في فرنسا ومضر والعراق 

'تحديد درجة الارهاق والثنىء نالشىء يذكر كك نح التعريف 0 

وضعه فقهاء الاحناف للعذر الذي تحير فسخ عققد الابحار عندهم فق 

مع التسمية التي أطلقها مجلس الدولة الفرنسى على الارهاق : 

فالعذر عند هؤلاء الفقهاء هو ( عجز العاقد عن المضى في موجب 

العقد الا بتحمل ضرر لم يستحقه بالعقد )290 , 

فالضرر الزائمد يقابل الارهاق ؛ والارهاق لم ستحق بالعقد ( لان 
تنفيذ العقد بالوضع الذي اتفق عليه المتعاقدان لا يقتضى تحمل الغفرر 
الزائد » ويقايل ذلك في القانون انه لم يكن متوقعا عند التعاقد بمعنى 
ان المتعاقدين نتوقعان عند التعاقد العذر المحتمل أو العادى للخسارة 

أو المكسب وما تحاوز هذا العذر المحتمل ( فهو غير مس بالعقد) 

لانه ضرر زائد فلا بلتزم المتعاقد به لانه خارج عن 'حدود الالتزام المحدد 

بالعقد ؛ آما مجلس الدولة الفرنسى فيسمى القدر الزائك عما كان نتوقعه 


ال 1 ا الاك ا ا ا ا 
الرائق شرح كثز الدقائق ج رض 2١‏ » مجموعة الالور ترس 


مضع سد اد رت 


حذ رحد 


؛المتعاقدان عند التعاقد ( العبء الخارج عما يقتضيه العقد ) ٠‏ 
: سك 
العنصر الرايع - اتقاص الالترام المرهق الى الحد المعقول90) 


الحزاء في نظربة الظروف الطارئة اذا توافرت شروطها بحطوز 
اللمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تنقص الالتزام المحرحعق 
الى الحد المعقول ان :اقتضت العدالة ذلك ( وقع باطلا كل اتفاق على 
خلاف ذلك ) ٠.٠‏ 

وبظور من ذلك أن النص حول القاضى سلطة تعديل العقلد وذلك 
عن طريق انقاص الالترام المرهق إل الحد الى تقذضى به شه 
العدالة » وقد استيدل القانون المصرى نفظة ( را ككلمكة ) انقاص ) 
لان القاخى قد يرى زبادة الالتزام المقايل أو الى وقف التتف 


دامدة 


قصيرةذهو فى الواقء بجعل القاضى مطلقالحرية فىمعالحةالموق فكماقول 
السك لصوي لقا تع ذا راد للك الفسادين ملل زد 
هبطت الاسعار في عقود البيع » أو ينقص الكمية المتعاقد عليها في 
الت و الاتللتتر انر لدان ازا 
لت لطا ا ع سين لام ا كيف ادر اوتا 
ذات طببعة موقنة أو انها على وتءك الاتتهاء والضابط فى كل ذلك أن 
يزيل من الالتزام كل ما بحعل تنفيذه مرهقا بهدد المتعاقد اددع 
بخسارة فادحة ٠‏ 

ومهما يكن من أمر قات المشرع العراقي لا بقصد بكلمة الاتقاص 
« الاتقاص المادي » ٠‏ 

وانما اريد بها تعديل الالتزام بتخفيض عبئه عن المدين » 


1127ل كور حسان الددون لك الخدر المان 7 05ل لالشاة ين 
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وفي هذا الحكم الذي برمته القانون على الحادث الطارىء يختلف. 

لقانون المدني العراقي عن القانونين المدني البولوني والايفالي » 
0 الوا ولونى أجاز للمحكمة أن تعين طريقة تنفيذ الالتزام أو أن 
تحدد مقداره وأن تقغنى بفسخ الالتزام » وأما القانون قم 
فيبدو كما بقول الاستاذ السنهوري انه قد تحاثى _ تعديل العقد من 
قبل القاضى فتركه للمتعاقد » فنص على ان للمتعاقد مدن َك يطلب 
فسخ العقد وللمتعاقد الأآخر أن بدرء لات الفسخ بان بعرض تعدبيلا 
لشروط العقد بما نثفق مع العدالة ٠‏ 


واعطاء المدين حق فسخ العقد يتناف ى مع العدالة لانه بحسل 
الدائن وحده عبء الظرف الطارىء ونترتب على هذا ان على المتعاقد 
الذي ذشك بالطارف الطارىء 0 كر 0 متاك ان 0 رغم 
الظرف الطارىء فاذا توقف عن التافيذ عرض تمده للميزات المنصود 
2ك فى الشقد ول 0 لك مات لاد ولا 2 
له ا 

كيف قوم القاضى بعملية انقاص الالتزام ارهق الى العد 
التتقكول؟ 

من العسير جدا وضع قاعدة غامة في هذا الشأن لاختلاف كل 

ا ع و ل ار 
الابعان ل ترام بلس لت ع الف ل 0 
التالة كك 


ل 
لم اله الظرة ف 


القاعدة الاولى ‏ نتحمل المدين وحده الخسائر المألوفة المتوقعة 
فلا تدخل هذه الخسائر في حساب الارهاق مثال ذلك اذا اند 
العقد على توريد كمية معينة من القمح بسعر قدره ( ه* طن ) 00 
للطن ثم ارتفع السعر الى *" دينارا للطن وكان من المألوف ارتفاع 


كك 


الطة ضٍ مثل ع الاحوال والاوقاف ان ء دنارا للطن فان 5 
الزيادة المألوفة خسة كا ( تتحملها المدين وحده ٠‏ 

القاعدة الثانية بت تقضى فكر ة العدالة التي تقوم عليها نغار فتككه 
الطروف الطا ركة بان لش اك الط رفان 0 
وقد ذهب الاستاذ السنهوري الى 0 هذا الاعرالك نقسيم ميلغ 
الارهاق بالتساوى دين الدائن والمدين وقد مثل لذلك امال للف 


تحمل تنائيج هذه لظروف» 


ب 


ض رب 0 , لحنة القا نون المدني ى سحلس الشيوخ وهو 1 'نعهك نار 0 
بورد 01 اردب من الى سعر ستين قرثا للاردت فر تفع لتر 
الى اأرفة جنات + 

فاقتضى ان الارتفاع المألوف قى ار عد ون دتشا , 
وهذا ما يحب أن تحمله المدين قلا بدخل في تحديك مبلغ اح لحسارة 6 6 
فنترل من الزيادة الت لحقت ادر المتمق ع ليه 7 فيصبح الارتماع غير 
المألوف ثلاثساثة وعشرون قرشا فيقسم القاضى .مناصفة بين [ااطرفين 
وبرفع السدءر 1 فرشا الى 0 درش .و وعلى الطرف لحر أن 
مال اماك 


ع 
وقد سان القضاء العراقّي على هذا الرأي فهو بعد آذ مخصم 
الخسارة المألوفة ويحعلها على عاتق المدين وحده يقسم الخسارة غير 


المألوفة مناصفة بين الدائن والمدين ٠‏ 


راح عي دنا اراي لامسطتاان فت 
لوال ا احا الال تقوم عليه نظرية الحوادث الطارئة 
هو 'تضحية من المتعاقدين وليبس اخلاء ابهما من التزامه م بل تحمبل 
ل ميا ا من الحسارة وهذا الاساش لا يوجب ان ين 
تحمل الخسارة دن الطرفين برقم واحك فى أكل الاروف بل العامة 
تقر ض عم الالساواة الحسابية في هذه لتضحية لان من الذك امشكات 


1ت 


'التعاقدية ما نكوذ دقيقا معقدا لا يمكن معة اثقاد ن الالتزام المرهق 
ال الحد المعقول تتصيف الحسارة الفاد.حة وتفسيهمها بين الطرفين 
للدلك (لى إن ككران آم راك 6 ضِ الخسارة بالنسبة التي 
بحددها القاضى بعد ملاحظة الظروة ف والموازنة بين لبه الطرفين 
دون التقيد بقاعدة حسابية ثايتة ٠‏ 
الملاحظة الثانية دان محجكس الدولة الفرنبى » اذا كان قد 

الك بضرورة مشاركة الطرفين في تناج هذا الارهاق ؛ الا ان 
قضاءه في هذا الصدد لا بحري على قاعدة ١‏ واحدة بالنسية ل 

مره لكل من 3 لاله الي 35 التي لترمها مجك ى الدولة 
العن ندى فى 0 ا للعقود التي تبرم مع الدولة ( أي بالنسبة 
للعقود ل أن تتحمل الدولة و من الحستتشان وقد 
بحملها فى, بعض الحالات النادرة ١٠.م/‏ 000 من هذه الخسائر 2522 
القاعدة الثالثة # 

ان الدائن لا ل تعديل الالتز ولا سيما اذا أذدى الق زيادة 
الأشغار . كلة أن قبل بالتعديل أو ص فسخ العقد وعلى القاضى أن 
بخيره بين الامرين لاختيار أحدهما ٠‏ 
القاعدة الرابعة 

ونطبق على الغالب في غقود المدة أو في العقود ذات التنيذ 
لل ان رد الالتزام الذي صار مرهقا الى الحد المعقول + وليس 
ذا صفة دائمة » وانما هو موقت ( يقتصر على الحاضر دون المستقبل ) 

داك الطارىء الذي ) حَعل الالترام مرهفا ز زال معه التعديل ورجع 
العقد اه 2 وقد ستحلك بعد التعديل حوادث طارئة 
أ حرى * 5١‏ شك الطارىء الوك أو بخف » فليس ما يمئع القافضى 
من اعادة النظر فئ التعديل الذى قغى به بالزيادة أو بالنقصان + 


كر الطماوي ص "51١‏ 


-.+ ةا 


نصك العبارة الاخيرة من القرة الائية من لشاف 1 د 
دطلان كل اتفاق على استيعاد أحكام النظرية عند انرام العقد وبهذا 
اتعدير النظرية من النظام العام وكي هذا الحكم يختلف القانون المدني 
العراقي وقوانين الدول العربية التي أخذت بتطبيق اللنقفرية عن 
القانونين البولوني والايطالي لانهنا لم ف االطاةه من النظام العام 
امال روع التمهيدي للقانون ا 22 عفدا الحكم 03 
ولكن قر حت أشافة 3 لجنة المر اجعة وان ل التجسهورى 


يوضح ذلك يقول ( الحزا فك يعدو صوريا لا قيمة له اذ 


مجح 
0 


للمتعاقدين أن نتفقا مقدما على ما بخالفه فيستطيع المتعاقد القوي أن 


ل سا لا عر الس ف و ل رن 


الأذعان تفاداه القاتون الحديد بهذا النص ) * 

واذا كان ااقانون قد أباح الاثفاق عل ا ال لذ عش 
القوة القاهرة ( ه5١‏ ) 0 يبح الاتفاق على أن بتحمل المدين تبعة 
اليقادت الطارىء وهو آل + ا من القوة القاهر 00 هو م ب من 
التآمين ا اقم المدين عليه مضطرا ل الاتماق على تحمل المدين لشعة 
الحادت ره فمعامر قد هوك لطت - الاضط ان الاققاام 
ل 

ويعلل الذ كور سليحاق مرفدن يفويلة ( 0 المشرع م بان الحكم 
الذي استحدثه 0 الارف الطارىء حكم م بألفه الناس » وبان ف 
حر مانا للدائنين من مزية قديمة نخشى أن يعمد ا ون الى التخلص 
مته بالاتماق على ما يخالفه فنص على بطلان هذا الاتفاق أما حكم 


القوة القاهرة فهو حكم تقليدى 00 في النفوس من أزمنة طويلة-” 


ولا تخندى أن تعمل الناس على ا طاله بصورة عامة فاجيز لهم /١‏ لاتماق 
على ما 01 


وحيث ا نظرية الظروف الطارئة و لمكم اتعشير من النظام 
العام وعلى هذا فانها قسري بأثر فوري على الوقائع التي تستحدك بعد 
“صدوره ولو نشأت من عقد سابق ابرم قبل تاريخ تاذ القانون ٠‏ 


ِ 1١ ل نظرة الميسرة  تنص الفقرة الثانية من القانون‎ ١ 
العراقي على ما بلي :- ( فاذا لم يكن الدين مؤخلا أو حل أجله‎ 
«وحب دفعه قورا » ومع ذلك يجوز ان الضرؤورة اذا لم‎ 


بها نص في القانون أن تنظر المدين الى أجل مانس إذا التدعت 
.الحالة ذإك ولم إبلحدق الدذان ن من هذا صضرر جسيم ) ٠‏ 

ويعنى ذلك ان القاضى ع 5 ف | المدين معسسر لاروف 
امستانية وانه حسدن النية فانه إنظره الى أجل مناسب لاهاء الدين 
على شرط ألا بلحق الدائن ضرر حسيم بسبب هذه المهلة ٠‏ ويختلف 
هذا النتص عن القواعد العامة لنظرية الظر روف الطارئة هو ان الالة: زام 
باق على حاله فقط أن المديند ن أعطى مهلة مناسبة لافاء الدين ٠‏ 


تنص المادة ؟ة/ من القانون المدنى, العراقى علق ها يلق (اذا كان 
الابجار محدد المدة جاز لكل من المتعاقدبين أن يطلل فسخ العغفد 
0 انقضاء مدته اذا حدثت ظروف من كايا أ تجعل حقد الاإنجار 
من مبداً ادر أ في ناك رد أنه مهب ]ا على أ نراعى من بيبطل 
الفسخ مواد التكه بالا خلاء المنة فى المادة 041 وعلى أن مظن 


65 نطظرية الععد الدكدور لمان مر قسن صن 50* 


ل 


'الطرف الآخر تعويضا عادلا ) ويختلف هذا النص عن القواعد العامة 
5 التاروف الطارئة بنقطتين :تب 
لا تشترط صفة العموم في الظروف الاستثنائية بينسا في 

8 الاروة لك 

ب ب يحيز النص لكل من المتعاقدين أن يطلب الفسخ بينما نظرية 
مسرو تر 0ه الي اتيف ع ل قدي لكي االالةراام لصم 

وتنص المادة #دب ( بدوز للمستاحر اذا كان موظفا أو مستخدما 
اذا اقتغنى عمله أن بغير موطنه أن يطاب فسخ ابحار مسكنه اذا كان 
هذا الابحار محدد المدة على أن براعى المواعيد المبينة فى االمادة 
١ ٠)‏ 

بختلف هذا النص عن القواعد العامة لنظرية الظروف الطارئة هو 
ا 2 ل أن بطاب فسخ العقد 3-6 النظرية لا تحبز 
الا انقاص الالتزام فقط ء 

م #6 تعديل عقد المقاولة # تنص المادة لم على ما بلي لسن 
ا 2 ارات الك 205 الدضي التاملت إن 
لان ا را د رع لور عر ام 
حدا بجعل تنفيذ العقد عسيرا على انه اذا انهار التوازن الاقتصادي 
ل ال سارك 
لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد وانعدم بذلكا الاساس الذي قام 
علية 00 المالي, لعقد المقاولة حاز للمحكمة أن تقضى بزيادة الآحجرة 
لشاة شْ 

هذا النص تطبيق خاص ويختلف عن القواعد العامة للنظرية » لان 
النص حيز للقاضى أن بحكم يفسخ ا ا لطت كه الطروت 
الطارئة لا تجيز ذلك بل تجيز انقاص الالتزام فقط ٠‏ 


5 تخفيض أجر الوكيل 


ا 


تنص الفقرة الثانية من المادة 44٠‏ بانه ( اذا اتفق على اجر للو كاله. 
كان هذا الاجر خاضعا لتقدير المحكمة ) وهنا قد مسرن النص في 
بعض الصور تطبيقا لنظرية الظروف الطارئة اذا حدث بع 
الوكالة حادث طارىء سر تخفيض, آجر الوكيل 

0 
تنص المادة 66٠‏ من القانون المدني العكر اقى على ما اذا 
غلن الماء على الارض 1 5 ة قاسشحر ات ولم 1 زرعها 0 اتقطضح 
الماء عنها فلم يسكن ريها و لم يكن للستاآجر بد في ذلك فلا تج 

الاجرة اد واللسماحر فسخ الاجارة 5 


اك ايرام 


كك المادة 0م 
١‏ ننص هذه المادة من القانون المدني العراقي ١‏ نه (اذا زرع 
الم ر الارض المؤجرة فأصاب ااز زرع قبل 0 كفقة نهلك + 
وجب عليه من الاجرة حصة ما مغى ما المدة قبل هلاك الز, رع وسقط 
حصة ما بقى من المدة بعد هلاكه الا اذا كان متمكنا من زراعة مشل 
الاول أو بدونه في الضرر فتحري حصة ما بقى من الملة أيضا ٠‏ 


؟ ل ولا سبيل لاسقاط الاجرة أو بعضها ؛ اذا كان المستأجر قذ 
نال تعويضا عن ضرره من شركة ضمان أو من جهة أخرى ٠‏ 
ل المادة مكار 


-: تنص هذه المادة من 0 المدني العراقي على ما بلي‎ - ١ 

0 للمستاجر أن يطلب ط الاجرة أو انقاضها اذا هلك.. 
المحصول بعد حصاده مأ لم 1 متغقا على أن كر للمؤجر جرع 
معلوم من المحصول » فيتحمدل المؤجر نصييه قيما هلك » على أن بكون. 
الهلاك قد وقع بخطأ المستجر أو بعد اعذاره بالتسليم + 


)ل حور للمستاجر أيضا أن يطاب اسقاط الاجرة » اذا كان 
سيت الضرر متوقعا وقت انشاء العقداء 
لك المادة مم 
بن هذه المادة من القانون المدني العراقي أنه 1 اذا اتقضصطمه 


السك ف لاك ا اك ود لاك امي 
كه كله اأدر الل الى أن انذرك حطاده )م 


للد د لاللمة 


آز م 5 ليا .4 


النصوص التشربعية للاظرية في القوانين المدنية 
العربية والغربية 


لقد سبق القانون البولوني 2217 كافة القوانين في تثريم نص في 
المادة ( 55؟ ) منه للاخذ بنظرية الظروف الطارئة وان النص هوا  :‏ 

« اذا جدت حوادث استتثنائية 3 كحرف 0 وباء أو هلاك المحصول 
كليا آو غير ذلك من النوازل الطبيعية » فأصبح تنفيذ الالتزام محوطا 
بصعوبات شديدة او صار يهدد احد المتعاقدين بخسارة فادحة لم حكن 
المنعاقدان ستطيعان توقعها وقت ايرام العقد جاز للمحكمة اذا رأت 
ضرورة لذلك » تطبيقا لميادىء حسن النية »وبعد الموازنة بين مصلحة 
الطرقين » ان تعين طريقة تنفيذ الالتزام » أو أن تحدد مقداره بل وان 
تقضي بفسحخ العقد » ٠‏ 

أما القانون المدني الايطالي فنص ف المادة ( 1407 ) على ماباتي  :‏ 

ف العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنقيذ الدورى أو التتفيذد 
المؤجل اذا أصبح التزام أحد المتعاقدين مرهقا على اثر 3 اممنانه 
حاز للمتعاقد المدين بهاءا الالتزام ان يطلب فسخ العقد وللمتعاقد الآخر 
ان 0-0 طلب الفسخ بان عرض تعديلا للشروط يما نتفق مع العدالة » ٠‏ 

واما القانون المصري فقد نصت الفقرة الثانية من المادة ( ١407‏ ) 
0 مانأتي 2 


2 ومع ذَلَك اذا طرأت حوادث 


٠‏ وادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع 
توقعها 7 وترتنب على حدوتها اد تنميد الالتزام التعاقدى وان لم نصى_ مر 


(1) ملاحظة يظهر ان القانون البولوني سبق القوانين بالاخذ بنظريمة 
الاروف الطارئة لانه متأثر بفقه الامام مالك الذي انتشر فى الاندلس. 


مستتحيلا صار مرهقا للمدين » بحيث يهدده بخسيارة فادحة 01 
للقاضي » تبعا للظطروف * وبعد ام لموازنة بين مصلحة الطرفين اذ يردت 
- الالترام المرهق الىالحد المعقول ا 5 
شر ا ال من التقنين المدني 
السوري والفقرة الثانية من المادة ( 150 ) من التقنين المدني اللييي 
منتفقة ولم يرد فى القانون اللبناني نص مقابل 5 
ونصت المادة ( ١55‏ / فقرة ثانية من القانون المدني العراقي على 
1 0 
« اذا طرأت حوادث اسشياية عامة لم 1 ف في الوسع توقعهةا 
ون اه ي » وان لم صبح مستحيا مسا 
صار مرهقا للمدين بحيث هدده بخسارة فادحة ؛ جاز للمحكمة بهد 
الموازنة بين مصلحة الطرفين ؛ إن تنقص الالتزام المرهق الى الحد المعقول 
ان إقتضت العدالة ذلك » ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك »6 ٠‏ 
ومن مقارنة هذه النصوص نحد اختلافا في الجزاء المترتب على 
حدوث الظرف الطارىء الذي سبب العسر او الارهاق في التنفيد : ى 
فم لعا ف الانسلم اللراريي والقانون المدني المصري أناط الحكم 
بالجزاء للقاضي ولكنه في القانون البولوني اضاف الى سسلطة القاضي 
التقديرية » بعد الموازنة بين مصاحة الطرفين وجود ضرورة » وان يكو 
هذا التقدير تطبيقا لمبادىء حسن النية هذا من جمة ومن الجهمة 
الاخرى ان سلطة القاضي ف قانون الالتزام البولوة في أوسع منها يق 
القانون المدني المصري فهي في الاخير « رد الالتزام ال ار اسه 
المعقول » ذعى ف القا ورا لور تعين طريقة التنفيذ او تحديد 
مقدار التنفيذ وكذلك له ان يقضي يفسخ العقد» + 
اما الحزاء في القانون المدني الايطالي فقد اناط ذلك بالمتعاقدين » 
فللمتعاقد المدين ان يطلب فسخ العقد وللمتعاقد الدائن ان يدر الفسخ 
ار ل لف راك 


ةنا 


كام هنا بكار فود الحو إن الاك الرار 1ه 
الع صا د ا رد صعرت راك م : 

والقانون الابطالي وضح انواع العقود التي تطبق فيها نظرية 
الروك الا 

١ف‏ العقود ذات التنفيذ المستمر او التنفيذ الدوري او التتقيق 
المؤجل ٠)‏ 


بينسا القانون المدني المصري لم بر حاجة الى الاشارة الى ذلك » 


ومن مقارنة القوانين المدنية العربية بهذا الخصوص نجد النصوص 
المدنية الايبية والسورية مطابقة لنص الفقرة الثانية من المادة ( 1407 ) 
مصري بيئما تعن اناده 501 فدرة رع ) لاقي لا شف ىمسم 
ألفاظه الا بعبارة « رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول » عبر عنما فى 
النص العراقي « جاز للمحكمة ان تنقص الالتزام المرهق الى ال 3 
ال يك المشرع العراقي بلفظ « تنقص » تخفيض الالتسزام 
وتعديله ٠‏ 


البحث الرابع 
مناقشة المشروع التمهيدي والاعمال التحضيرية 
تلقانون المدني المصري 


و _العقد شر بعة المتعاقدين ولكنة شربعة اتفاقية فهو نازم عاقديه با 
ورد الاتفاق عليه متى وقع متحيحا ٠‏ والاصل اله لا يجوز لأحد 
ا ل ل لك 

لا ذولى انشاء العقود عن عاقديها واانا ردي حك عاى افحيي 
مضمونها بالرجوع الى نبة هؤلاء العاقدين » قلا تجوز اذن تقض 
العقد أو تعديله الا بتراضي عاقديه ويكون هذا التراضي بمثاية 
تعاقد جديد او لسبب من الاسباب المقررة في القانون 0 
الشآن في الوكالة والعاريه ه وأسباب الرجوع في الهبة ٠‏ 

+ لما كانت نظرية الطوارىء غير المتوقعة نظرية حديثة النشآة اس فر 
التطور عن اقامتها الى جانب النظرية التقليدية للقوة القاهرة دون 
أن تكون صورة متهااء 

فسن الاهمية بمكان ان نستبين وجة التفرقة بين النظرةت ين 
«خالطارىء غير القوة القاهرة فهو لابجعل هذا التنفيذ مستحيلا بل 
يجعله مرهتا يجاوز السعة » دون ان يبلغ حد الاستحالة ويتبع ذلك 
قيام فارق آخر متصل بالجزاء فالقوة القاهرة تفضي الى اتقضاء 
الالتزام فيتحمل المدين تبعنها كاملة اما الظرف الطارىء غير المتوقم 
دترت عليه رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول » وبذلك يتقاسم 
الدائن والمدين تبعتة ٠‏ 

# بلاحظ على نظرية الظروف الطار ئمة ثلاث ملاحظات : ب 

01 نر السارنء تب التودية ليت على وه الاحسال 


ةا 


الاسطة فى نظرية الاستغلال » فالغين اذا عاصر انعقاد العقد _ 
فهو ( الاستغلال ) واذا كان لاحقا له فهو حالة الحادث . 
الطارىء الا يعدم أثره فيما يكون للتعاقد من قوة الالزام » 
فقد يكون سببا في بطلانه او في اتتقاصه على الاقل ٠‏ 


( ب) ويلاحظ من ناحية اخرى ان نظرية الطوارىء غير المنتوقمة ٠‏ 
تقيع ضربا من ضروب التوازن بين تنفيذ الالتزام التعاقدي 
تنفيذا عينيا ومن طريق التعويض اذ تقتضي الفقرة الثانية من . 
المادة (١1؟)‏ ( بان المدين لا يلتزم الا بتعويض الضرر الذي 1 
كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد ) ٠‏ 

وبجوز بفضل هذه النظرية ان ,يقتصر التنفيذ العيني . 
الى حد بعيد على ماكان في الوسع ان يتوقع عقلا وقتت . 
انعقاد العقد ٠‏ 


ج) فانافى نكي رن سي قر رار فرك الشرفة كا سات 


الاستغلال بخرج بالقاضي من حدود المألوف فهو لا يقتصر 
على تفسير العقد بل بجاوز ذلك الى تعديله * 


ا 


المحث الخامس 
مناقشات لجنة القانون المدني بوجلس الشيو 8 
للمشروع التموهيدي النظر 3 


ل لاد علره ]اذا كاك حكم هذه المادة سرى عللى 
الحوادث الاستثنائية المحلية من عدمه ؟ وهل ان هذه الحوادث تتناول 
المتعاقد وغيره سواء عمت القطر او البلدة او لعالم ؟ 

فأجابه الك كوو بغدادي 2 إن الاده لذ شفرض لذ لالعر ادر 
الاستثنائية العامة وهذه العبارة ليس لها المعنى الذي يشير اليه سعادة 
علوبة باشا وانما هى تنصرف الى ما كان عاما من هذه الحوادث كالفيضان 
والحراد ( ولا تنصرف الى الحوادث الفردية ) كحريق المحصول مثلا 
وقد اضاف عبده محرم بك ان لهذه النظربة تطبيقا في عقود المقاوالة 
والمزارعة وقد افرد لهما المشرع مواد خاصة ٠‏ 

واسافاك بسطالقة اا فين اإشويرة قدا لاذاا تارق االااتيت سار (الاقروقة 
و دو صا فى مناطق سال ذلك در لحادثا نتن نا أعاها امن اعلامه 11» 

فاذا افترضنا ان الشخص قد عمل كل ماف وسعه لدرء هذا الخطر 
ولم يهمل فى ذلك فما الحكم ؟ اذ المشاهد ان الدودة نفتك بالزراعة فتكا 
ذربعا في تلك المناطق ؛ فاجابه عبد» محرم بك بان هذا الخطر لا يعتبر 
5 كان عاما لان خطره مصدره الاهمال وسكن دفعه فضلا عن 
انه خطر متوقع وبذلك لا ينطبق عليه النص ولكن غارة الجراد خطر غير 
متوقع وينطبق عليه النص * 

ستنتج من هذه المناقشة انه يشترط في التادذت الطارى: ان 
يكون عاما لا خاصا وان يكون غير متوقع وقت التعاقد ولاسكن دفعه 


او التحرز منه سا٠‏ 


ا 


وذكر سعادة علوية باشا ان عبارة ( جاز للقاخي ان ينقص الالتزام 
الى الحد المعقول ) قد يحمل معناء على انه بجوز للقاضي ابطال العقد ؟ 

فاجاب الدكتور بغدادي ان اساس النظرية هو ( تضحية من 
الحانبين ؛ وليس اعفاء احد المتعاقدين من التزامه بل تتحمل كل منهما 
شيئا من الخسارة لا ان نتحماها احدهم بابطال العقد ٠‏ وذكر ان المشروع 
قنع في تحديد الحادث غير المتوقع بوضع ضابط للتوجيه دون ان يورد 
امثلة تطبيقية فقهية الصيغة وبذاك غاير القانون البولونى الذى اخذ منه 
نص المادة لان هذا التةنين قد اخطا التوفيق في هذا الصدد إذ جمع بين 
الحرب والوياء وبين هلاك المحصول داسره ف بعض ما ساق من تطبيقان 
فحلط بذلك بين العلة والمعلول ٠‏ 


د ا ل 7 
الود 


الاولى : انه اغفل النص حسن النيه الوارد ف الاصل البولونى ٠‏ 

الثانية : انه تادر الى الذهن ان الجواز فى عبارة ( جاز للقاضي ) 
معناه ان انقاص الالتزام المرهق خاضع لتقدير القاضي ٠‏ 

الثالثة : الملاحظة الثالثة تنصب على عبارة ( ينقص الالتزام المرهق 
إلى ٠٠+‏ ) فمي لا :تؤدي المعنى المطلوب لان القاضي قد يرى الزريادة 
لا النتقصان كما اذا تاجر بأن يورد الف اردب من الشعير بسعر +5 قرشا 
لاذردن فيرتفع .السعر الى اربعة جنيهات فيرفع القاضي السعر الوارد في 
العقد + 

الرابعة : تنصب على عبارة ( وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ) 
وهذه عبارة غير مفهومة لان المقصود النظر الى حالة المدين فقط وانتمى 
سغادته من ذلك الى انه بحسن الاخذ بالنص البولونى في هذا الصدد 
ويفال ( تعديل تنفيذ الالتزام ) + ا 


| 


فآجاب الدكتور بغدادي على هذه الملاحظات قائلا  :‏ 


1-١‏ قر 


انه فيما تعلط ق بالملاحظة اق © ان المشروع اغفل الندون عاى حسءن 
:الغية الوارد ف 5 ن البولوني ا لانه خاضع لتفدار القاضى للاروف ٠‏ 


وما نتعاق بالملاحظة الثانيه _ ان كل الأصوص المتعلقة بالجوازر 
ا مد القاضى ساطة تقديرية مطلقة وانسا تعطيه رخصة بشرط تحقفق 
الروك سينا مسن انها قي فاضي عل عي مقيق اذلاضا ينك القبة 
شروط معينة واستسال هذه الرخصة خاضع أرقابة محكمة النقض من 
بث توفر الشروط التي تبيح هذا الاستعمال واما عن الملاحظة الثالثةى 
فالاتقاص غير مقصود به الانقاص المادي وانما المقصود به التعدي 
وينسب دائما الى عبء الالتزام ولا مانع اذا وافقت اللجنة على القول 
( ان برد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ) بدلا من ان ينقص + 


ا ل ا ل لس افاي 
ال ا ا ل اك 


* 1 


يظهر من هذه المناقشة ان اساس نظرية الظروف الطا رمدي 
تضحية من جانب العاقدين وتوزيع التبعة بينهسا وان سلطة القاضي في 
تحديد الطر ف اق للمدين هو رخصةه ة خاضعة ار كانه افشكه الشف 
من حيث توفر الشروط. المطلوبة وان القاضي 00 برد الالتزام المردهق 
الي الحد المعقول بلاحظ مصلحة العاقدين ويوزع التبعة بينهما * 


نم قام اعتراض على النص ف ذاته بدعوى انه يخرج القاضي عن 
وظيفته اذ ان وظيفته تفسير ارادة المتعاقدين لا تعديل هذه الارادة » 
ا كه لالت اك فل كادت 
سباسي قد بترتب عليه تارة رفع الاسعار واخرى اتهبارها ٠‏ 


2 اه لت 


فاجيب على هذه الاعتراضات بان القاضي بحكم طبقا لقواعلد 
العدالة عندما لا بحد أصا في العقد وهو في هذه يعمل في حدود وظيفته 

وبعد مناقشة لم تر اللحنة الاخذ بهذه الاعتراضكات ووافلتق محلس, 

السيوخ على المادة كما اقرتها اللجنة ٠‏ 
ومناط تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 00 ( 5 

(1) ان كون الالتزام الذي حصل الاتفاق عليه بين المتعاقدين قائما 
وان تنفيذه بالشروط المتفق عليها يصبح مرهقا للمدين يبسبيه 
الحادث الطارىء اما اذا كان الالتزام قد تغير فانه ستنع تطبيقه ٠‏ 

راك المادة تنطبق عندما يكون الحادث قد طراً في فترة من الزمن تفصل, 
بين ابرام العقد وبين تنفيذ الالتزام الذي رتبه » فاذا كان الالتزام 
قد نفد فانه نقفى وعندئذ يمتنع تطبيق المادة ٠‏ 

( ج ) ان المشرع قد أطلق التعبير بالالتزام التعاقدي دون ان بخصص. 
نوعا منه بعيئه وإنما اوردة النص عاما بحيث تتسع لتطبيق نظرية 
الحوادث الطارئة على جميع العقود التي يفصل بين ابرامها وبين. 
تنفيدذها فترة من الزمن بطر خلالها حادث استثنائي عام غير متوقع 

بودي الى جعل تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين فان هذه النظرية 

فطق على عمو المدة دك الف الت [ه الدورى كا شط 
على العقود الفورية التي نتفق فيها على أجل لا<ق لتنفيذ بععض 
التزامات العاقدين لتحقق حكمة التشريع في الحالتين وهي ( اصلاح 
ما اختل من التوازن الاقتصادي للعقد ف الفترة 8 دين ارامفككه 
وتنفيذه ) وهذا الارهاق كما بحدث ف الالتزامات التى تنفد 
بصورة دورية او مستمرة يحدث كذلك في الالتزامات المؤ#جلة 
التنفيذ على انه بشترط لتطبيق نظرية الظروف الطارئة الا يكون 
تراخي تنفيذ الالترام الى ما بعد وقوع الحادث الطارىء ؛ راجع!ا 
الى خطأ المدين » اذ لا يجوز في هذه الحالة ان يستفيد من تقصيره 
كما ان هذه النظرية لا تنطبق على عقود الغرر اذ انها بطبيعتها 


-54ت-ت 


نعرض المتعاقدين لاحتمال كسب كبير او خسارة فادحة ولا ينال. 
من نطبيق نظرية الظروف الطارثة على عقود البيع التي يكون فيها 
الثين كله او بعضه مؤؤجلا » القول بان ارجاء دفع الثمن قصد به 
التبسير على المشتري فلا شغي ان يضار به البائع ذلك ان الاجن, 
شرط من شروط التعاقد على الصفقة اصلا لولاه لما تسكن الباشئع 
من ايرام العقد بالثمن المتفق عليه فلا بعتبر والحال كذلك تاجيل 
تنفيك الالترام للمشتري دقع 'نفضلا من البائع ٠‏ وتطبيق حكم 
الفقرة ( ؟ ) من المادة ( 1407 ) من القانون المدني المصري على عقود 
البيع التي يكون فيها الثمن مؤجلا او مقسطا لا بحول دون اعمال. 
الجزاء المنصوص عليه فيها وهو رد الالتزام الى الحد المعقول ؛ على, 
الوجه الذى بتطلبه القانون ذلك ان القاضى لا بعمل هذا الحزاء الا 
بالنسبة للقسط او الاقساط التى بثبت ان اداء المشتري لها قد 
اصبح يسبب وقوع الحادث الطارىء غير المتوقع مرهقا له وبهدده 
بخسارة فادحة اما باقى الاقساط فان القاضى لا ,عمل في شأنها هذا 
الحزاء اذ تبين إن هناك احتمالا بزوال اثر الحادث عند استحقاقهه 
وكون شأن الاقساط في ذلك شأن الاداكت في عقود المدة من 
حيث التآثر بالحوادث الطارثة ء 


-دذهه5-1 


الباب الثاني 
تطبيقات النظرية في الفقه الاسلامي 


عرف الفقه الاسلامى تطبيقات كثيرة لمسائل مختلفة منتثرة في كتب 
اافقه لمعالحة احكام الطوارىء باساوب بشاهى أحدث ما وصلت اليه 
نظرية الظروف الطارئة من تطور فى محال القانون ٠‏ 


وان هذه التطبيقات بحثت ف ابواب مختلفة من ابواب الفقه با 
دقيقا استند فيه الفقهاء المسامون الى تطبيق مبادىء العدالة بأسحمى 
د ل بما أقره الشرع الاسلامي ف الكتاب والسنة النبوية 
ات طوال مدة العقد.وما 
0 به الشرع من ازالة الضرر عن المدين اذا ما عجز عن المفي في موجب 


اأعقد سيب الحادث الطذارىء الذدى لم انتوقعه ولم ستحقه عند ابرامه 


من المساواة بين العاقدين في الحقوق والالترا 


وبما دعت اليه الشريعة الحنيفة السمحاء من رفع الضيق والحرج ومن 


عدم تكليف النفس خارج الوسع والطاقة وهذه التطبيقات للسسائل 


لفة التى بحثها الفقة الاسلامى ىك 
2 الكخذار ف عقد الابحار 7 تعديل ابحار اجرة الوقف والحكر 5 
5 الحوائح في بيع الثمار ٠‏ 


_. امكاك تعديل العقد فى حالة تقاب قيمة النقود ٠‏ 


وسوف ندرس فى هذا البان موقف المذاهبت الفقهية المختلفة كن 
هذه المشاكل ان 


بك 


الفصل الاول ‏ الفقه الحنفي - 
1 م الاعذار ف عقد الابوار 


اتوسع الفقه الحنفي كيرا ف الاعدا ر التي فسخ بها عقد الابجار » 
0 فسخ ار 
العاقد عن الذي ف موحب العقد الا تحمل ضرر زائد لم 1ه 
والعقد210 ولما كانت ( المساواة في العقود هي مطلوب العاقدين 29 ) كنا 
يقول الفقيه الحنفي الكبير ( الكاساني ) فأن فقهاء المذهب الحقفي 
إتطلبون هذه اناوه لا عند التعاقد فقط بل طوال مدة العقد فى الابحار 
وهو عقد المدة الذى حلله فقهاء الأحناف تحليلا دقيقا وقالوا انه 1 تعفد 
ا كر ين ا ا لاسن س0 
ان ( عقد الاجارة في حكم عقود متفرقة تتحدد انعقادها على حسعب 
خدوك القاذ 2 ( 1 منفعة تستحد حكم العقد الجديد ب و 0 
فى الأحارة 7 تملك جملة واحدة بل شيثا فش ا( كن اعتراض الى كك 
فيها سنزلة عيب حدث قبل القبض ) والعيب الحادث في باب ليع وجب 
للعاقفد حق الفسخ 0 
فاذا طراً أثناء مدة الأبحار مأ بخل بالمساواة بين حقوق والتنامات 
أحد المتعاقدين فأن هذا يعتبر عند الفقهاء من الاحناف عذرا بجيز فس 


عقد الابحار 3 


(1-؟) بدائع الصنائع لاسا ا صن للك د ضع قدو سك لمن 1017| 
ل 6ك در اراق في شرح ددر الدناككنق 
للد ارسي حدم ص .1 © مجمع ة مقي للحن 2 لان 

0 البدائع الا ل ع ا ار ل ار ل من 
0 يم الاق شرح كنز الدفائق لازبلعي جاه ص 1١55‏ . 

ا للضم ا ١‏ ص 75 ») شين ال الدقائق 
جاه ص 3 


ا له 


وقد جاء في كتى الفقه الحنفي”22 ( تفسخ الاجارة بالعيب لأن العقد 
.يقتضي سلامة البدل من العيب » فاذا لم يسلم فات رضاه » فيفسخ ك6 
ا الباب » المناقع » وهي اتعادن لاذه 
فساعة » قما وجد من العيب يكون حادثا قبل القبض فق حق ما بقى من 
المنافع فيوجب الخيار كما اذا حدث العيب بالمبيع قبل القبض » قم اذ 
أستوفى المستأجر المنفعة مع العيب فقد رضى بالعيب فيازمه جميع البدل 
كما في البيع * فآن فعل ال أوجر ما ازال به العيب فلا خيار للمستاجر » لأن 
الموجب لارد قد زالقبل الفسخ ؛ والعقد ,تجدد ساعة فساعة فلم يو<رد 
نيما بأتي بعده » فسقط خياره ) ٠‏ 


ال الحنفي وما لا بعتبر كذلك ؟ 


اذا كان الغار الشار رىء يودي القن تحقق عحز العاقد من ا مفي يِ 
موحب العقد اشر يفده ووه لم يلتزم به عند اد برام العقد ويعتبر 
هذا الظرف الطارىء عذرا لفسخ عق الابجار دفعا للضرر فالفسخ ف 
الحقيقة امتناعا من التزام الضرر كذلك كلما يؤدي اه 
0 من الأتتفاع بالمأجور اعت 0 للفسخ ومنة زلة العذر في ال" حارة 
كالعيب قي م ف ألبيع ع فلافسخ ب لذن العقد يقتضي لسشارمة اليدل 
من ألعيب فآذا طراً كة الأبحار ما بخل اللتتتكاراد بين حقوق 


التزامات احد المتعاقد بن فأن هذا يعتير عذرا ٠‏ 
أمكلة على الاعذار و 3 ا مان نوع أانضرر 
( اذا مرض ا ا و د له 


5 000 نقن المصدر ) ح ناص 01619 6031114 


52000 


لذن فى الزامه امنتحا ( الأدراء زنادة 0 لم يلتزمه فيحعل عذرا ل 
( من اجر دكانا او دارا نم آذ راي وس اه ار الى قضانها 
1 شن ما اج ر فسخ القاضي العقد 01 ف الديون 1 فى الحدرىق 


موحب العقد ااز! م ضرر زاءٌ د لم إستحقه بالعقد ا 0 3 


ستاحر دابة لتستافر عليها ثم بدا لهاثر لك الهرا فور مده وليه 


على 


(منا 
لو مضنى على موحب العقد »© لزمه ضرر ز اكد ء لأنه ريما بريد العصج 
فقوت وقته ه أو طان عريم فيحضر ») أو لنتحارة فيفتقر 3 4 

اذا استأحر الرجل رحى الماء وانقطع الماء عنها رفع عنه ال شان 
بحسان ذلك ازوال تمكه من الاتتفاع على الوجه الذي استأجره فانه 
انما استأجر ليطحن فيها الماء فله ان ينقض الأحارة لتغير شرط العقد عليه 
وان قل الماء حتى أخر به في الطحن وهو يطحن مع ذلك فآن كان ضررا 
فاحثنا فهو عيب فيما هو المقصود فبتمكن لأجله من فسخ العقد )81 


امثلة على الظروف الطارثة التي لا تعتبر عذرأ للفسخ 


ان كان الضرر غير فاحش ويبقى المستأجر متمكنا 6 
«المأجور فلا يعتبر عذرا ء* 

جاء ف كنب الفقه / اذا استاجر الرجل 4 الماء وقل الماع وكان 
الضرر غير فاحش بالأجارة فلا بعتبر عذرا )210 ء 

( اذا اجر رجل دارا واراد اك ببيعه او اراد ان يسكته هو وليس له 
منزل الا واحد فقط فليس له ذلك ولا يعتبر عذرا ا ٠‏ 


جره كفيك لي اه 

0 الهداية فرح نكالة الى ج81 من ا ِ 

١م)‏ الباب نقلا عن الجامع الصغير ج ؟ ص ١١5‏ 

)9 الخطانة 2ن عا كم 

)0 الخترط + 1 صن 6015 

001 المشوط:_الاصل ف الاحارة والشركة "ا المخطوط رقم 6" في دان 


الكتك الحرية ‏ 


خدراات 


(بإذاء اجر رحل دكانا ثم وجد آخر أرخصن منه أو أوسع فليس له 
با . الذحا 0 2 
ال 0 


1 ان عرض لصاحب الدابة المتادرة درم فاو رك واد 
بامكانة أن برشل ا مر 
فلن هذا كدر اذ انطع ان 
رن ؛ ان اراد رب العين المستأجرة اك يسافر م 


وكما يجوز نقض الاحارة عند العذر لدفع الضرر بحوز ايفاؤها 


بعد زوال العذر ٠‏ 


مثلا اذا إستاحر الرجل رحى الماء واتقطع الماء عنها رفع عنه الأجر 
فأن لم ينقضه حتى عاد الماء لزمه الأجارة فيما بقي راك السشدراران 
اتكسر احد الحجرين ذاه ان فسخ الاجارة فآن اصلح ذلك رب الرحى 
لم يكن للمستاجر ان يفسخ لزوال العذار )ام 


انواع الاعذار في الفقه الحنفي : 


١‏ الكعد اراق اف الو اه 

؟ - الاعذار في جانب المستأجر * 

لان ال ل 

الاغذار التي تتعلق بفوات الغرض الذي ابرم عقد الايجار 


سنسنة * 


اساسا سس ممه 


011 الفس الملا 
110 "لسر مي 
ارط ]1 عن 510 


داكا 


اللللكلة 
١‏ الاعذار التي في جاب المؤجر ٠.‏ 
ما يعتبر عذرا لطلب الفسخ الضرر الذي بلحق المتعاقد اذا ما 
مضى في موجب العقد 


١‏ ذا الحق المؤجر دين فادحلا ا 
بجد قضاءه الا من ثمن العين | الضرر هو الحبس لعدم ايفاء الدين 
در ا 
ور 


5 2 اذ اشسرى ثثينا فا 00 
ين 3 / لت مساو كن 
وجد به عيبا فيرد بالعيب 0 ا 


اذا أجر نفسه لعمل وضيع لم 
يكن مما اشتغل به من قبل كات 
يعمل حجاما او تعمل ظثرا ثم | سخرية الناس وعدم احترامهم 
أنف منه 

- اذا اجرت المرآة نفسسها يما بعات 
به كان لاهلها ان بخرجو هما 
من تلك الاجارة 
2 الما 
فسكن الوجع أو لقطع اد لا يجوز قلع أو قطع العضو الصحيح 


المتأكلة فيرئت شرعا 


127 - الإاناء دما لمان 
خا كر لف 

ادا سر انسانا ليقصر ثيابا | فوات المصلحة المهمة التى حدثت 
أو ليخيط او ليبني بيتا نم 
بدا له الا يفعل 


للاعمال الوضيعة 


/ 


١ 


0 


7 2 الساح ذاه لأسافر 1 07 نتم | رما يربك الحج فيفوت وقته او طلب 
مر مسر 00 


د 


أوسع مفهوما مما هو فى القانون الذي ينظر اليه من الناحية 
الاقتضادية فقط ٠‏ 


ا 


(اذا اتهدم المزل الذي يسكنه الجر لم يكن هذا عذرا لفسيخ 
الى 
د 
( كذلك ان عرض لصاحب الدابة المستأجره مرض فلا يعتبر عذرا 
ان في كه 


( كذلك لا ال أو اد رك 
الو ا عزن عارك لمت 
(اذا اراد الؤجر ان يبِيع الدار التياجرها كر كاك فر ا 
( اذا ستآجر لخياط غلاما نم اراد ترك الخياطة فهو ليس بعذر لانه 
1 تسكن ان يقعد الغلام للخياطة في ناحية وهو يعمل في ناحية )211 ٠‏ 


لا تفسخ الاجارة اذا لم يسكن الفسخ بان كان في الارض زرع لم 


تحصدايل ترك الى ان (يتتحصد الزرع بجر الثل 0" * 


لك 


(ه1) بدائع الصنائع ج ؟ ص 1517 ٠‏ 

(13) و 17) و (148) المبسوط للسرخسى . 

(15) الهدانة شرح بداية المبتدي ج ؟ دص 145-185 ٠‏ 
(.؟) بدائع الصتائع ج 4 ص ٠ 1١1!‏ 


ع 


أمثلة للاعذار الني في جانب المستأجر 


مابعتير عذرا لطلن الفسخ 


)0 اذا افلس ساحن فيقوم فشن 
السوق 

)2 اذا اراد سفرا أو اراد ان ينتقل 
من حرفة الى حرفة 

ع اذا استأجر ابلا الى مكة ثم بدا 
االدسمكر الا ينخرج 

)5( علق العيد للمستأجر عذر فى 
فسخ الاجارة حتى لو أجر رجل 
عذه سئة فلم فقث [لاة 52 
اشهر اعتقه فهو بالخيار ان ششاء 


الضرر الذي بلحق المتعاقد اذ! 
ما مضى في موحب العقد 


لان المفلس لا ينتفع بالحانوت ٠‏ 
ذوات المصلحة للمستآجر لانه 


اعرض عن الحرفة ولم يرعب بها ٠‏ 


ررد حا شر الله 
لظروفه ٠‏ 


العبودية وهو قد تحرر 


امضى الاجارة وان شاء فسخ 

(5) اذا أجر الرجل ابنه فبلغ الص 
ال دي عدر ]إن كا فسخ 
اذ إضاء امضى الاجارة 

(5) اذا استأجر ابلا لنقل العام 
عليها ثم اراد ان لا بخرج لكساد 
بلعه او خوف فهذا عدن 

(؛) اذا استأجر الرجل رجلا بحمل نه 
طعاما أو ثمرا باجر مء م 
فمرض او ازمه غريم فهذا عذر 


ان الصبي تكمل اهليته اثناء. 


٠ باوغه‎ 


لاك الكيناة والخوف يفقوت عليه. 
الاتتفاع الكامل : 


| لان السبب خارج عن ارادته قلا 
ْ جبر على تنفيذ التزامه لدقع الق, و 


| 
أاعلةه 


7 12 ات 


: )0 اذا استاحر الرحل عدا مفللتة 
بأجر مسمى ثم 0ظ المستاجر : 
عن الاسلام ولحق بدار الحرب للمانع الشرعي 8 
قلهما اذ نقضا الاحارة 


6 اذا كان المستأجر غير نقة ولا 


مآمون فيقول ابو حنيفة فاني ارفع الضرر عن المؤجر ٠‏ 


مم؟ له يعثير عدرا بالئنسية للمستادر 


( لو آراد أن ينتقل المستأجر من حانوت الى حانوت ليعمسل ذلك 


العمل بعيته لمأ ان الحانوت الثاني ارخص او اوسع عليه لم يكن 


0 


كن ذلك 


( لو استآجر رجل دارا ثم اشترى نزلا واراد التحول فيها ديلنا 


مركي 5 


(1) » (5) > (؟) بدائع الصنائع جح ؛ ص 17 
(5) » (2) بدائع الصنائع ص 11314158 


(3) > (ل[ا) - المبسوط الاصل ‏ محمد حسسن الام المخطوطف 
قِ دار الكتب بمصر ٠.‏ 


() اكيسوط الاصل المخطوط رقم 8" بدار الكتب المصرية . 


(9) يمائع الصنائع للكاساني ص 1517 
(-1) الحر الرائق جم ص. 56 ام 


اك 


رقم 86 


أمثلة على الاعذار ألني تتعلق بالعين ااوّجره 


ما يعتبر عذرا للفسخ بالنسبة ١|‏ الضرر الذي بلحق المتعاقد.. 
للعين المؤجرة اذا ما تفذ التزامه 


0 لفوات المنفعة 
|نتقطع الماء عنها2١20‏ ا 
رجل فعرقت او اصابها تراب 


لاتصلح معه للزراعة10) 
مآ استأجر الرجل عبدا فأبق او 1 لفوات المنفعة 
دابة فمرضت 


+ استأجر ظثرا ثم لم بأخذالصبي لقوات ]نفك 
من لبنها او مرضت او اراد 
أهل الصبى. السفر فامتنعت 

ه اذا أجر أب ولده ثم بلغ الولد ابقاء الاجارة ضرر بالصبى_ 
أثناء الاجارة ٠‏ 


ما لا يستطيع السكن فيه 

7 من استأجر فسطاطا او ١‏ لعدم تمكنه من استيفاء المعقوهة 
متاعا اذا فشكلل ذلك حنى | عل سشلله 4 
لانتفع به سيب 0 


لل المششرط ]| 01102 
(15) المنسشوط ج6١‏ ص 1١6‏ لم١‏ . 
(19) المبسوط - الامل المخطوط 56 فى دار الكتب في مصر . 


لداككا سس 


مالا يعنير عذرا للفسخ بالنسبة للعين اأؤجرة 


ا احد الححرين او الدوارة واصلح 
:لك رب الرحى لم يكن للستاجر ال يفسخ ٠‏ 

اذا انهدم جدار فيالدار المستاحرة واصلحها ا وجر حالا فليس 
للمستآحر ان يفسخ الاجارة كذلك ف كل حالة يستطيع خشاك 
بعيد المأجور الى جاه رق ميعن بو ما و اطاارات ببالاتسسييم 
الماجورة * 

امثلة على الاعذار التي تفوت القيض الاق دق الجلة ازرد االتاك م 
() (اذا استأجرت دابة بعينها الى بغداد لطلب عريم له او لطلب عبك 

آق له لم حضر العريم وعاد العيد من الاباق 2 تنقص الاحارة لانها 

أررقت لغرض وقد فات ذلك اقاداين ٠‏ 
0 لو ظن ان فى بناء دار خللا فاستاحر رجلا لهدم البناء ثم ظهر انه 

ليس في البناء خلل فله فسخ الأجارة + 


م اذا استأجر طباخا إرلئة عر فاق الدروض بطل اجاره * 


(3) لو استأجر حانوتا ليتجر ثم ا ا حت الوكين اللحماوك كله 
فسخ الكوار ةوالت اقردي الاقف الحق راي الج لكان ريع م 

زه كذا اذا استأحر طبيبا لقلع ضرسه ثم سكنت أو على قطع اليد 
المتآكله ثم يرتمت فالاجارة تنفسخ من تلقاء تفسها * 

() اذا استأجر رجلا ليحفر بثرا ثم وجدها صلبة او رخوة لا تصلح 
للحفر كان هذا عذرا للفسخ ٠‏ 

(0) استآجر ارضا سنة يزرعها شنا ذكره فزرعها فأصاب الزرع (آفه ) 
من ارك أو غيره وعحز عن عه ذلك النتوع كله طلب المسسح 
لفوات الغرض الذي استآحر الارض بسبية ٠‏ 


كك 


النصوص الفقهية : - 
جاء في كتى الفقه : ت 


ات 


١‏ - ( قول الشافعي لد لها جار مت اروم 
لدان ان ع ارين بي البيع فيكون لازما كالنوع الآخر 
وهو ببع الأعيان والجامع نهنا ل قلا فسخ لا 
م رك العاف ! إن الحاحة تدعو الى الفسخ عد العد ليله 
( لو ازم العقد عند تحقق العذر لازم صاحب العدر ضرر لم للتزمه بالعقد 
فكان الفسخ في الحقيقة أمتناعا من التزام الضرر ) +* 

وقد خرج الجوابٍ في فول القت اة عي ؛ ان هذا بيع 
:تول نعم لكنه عجز عن المغي في موجبه الا بضرر يلحقه لم يلتزمه بالعقد 
فكان محتملا للفسخ كما في بيع انعين اذا اطلع المشترى ع1 لى عيب بالمبيع 
ا ل ل اك 


وكذا عن قوله العقد انعقد باتفاقهما فلا بنفسخ الا باتفاقهما ان هذا 
حتكذا ريكون اذا لم يسجز عن المي ا 
مستحق بالعقد وقد عحز ههنا فلا شترط التراضي على الفس+ 

وان العذر قد يكون في جان المستأجر وقد 0 ف المؤجر 
وقد يكون في جانب العين المؤحرة ٠‏ 

أما الذي في جانب المستأجر ان سا ص من اليد رق ال 
يريد سفرأ او ينتقل من الحرفة الى حرفة أخرى لأن المفلس لاشتتفع 
بالحانوت 0 ابقاء العقد من غير استيفاء المنفعة اضرار به ضررا لم 
يلتزم بالعقد فلا يجبر على عمله واذا عزم على لسر فقي ترك السفر مع 
العزم وف ابقاء العقد مع خروحه الى الم م ارا 
الأجرة من غير استيفاء » المنفعة والاتتقال من عمل لا يكون الا للأغراض 

عن الأداء ورغبته عنه فآ منعناه من الأتتقال اضررنا به وان أبقينا العقد 


2ض كك 


بعك الأنتقال لالزمناه الأجرة من غير استيفاء المنفعة وفيه ضرر به ) واما 
ادي ف جات المؤحر فلحو ان طلحقة دين فادح لا بحك قضاءه الا من 
من المستآجر لأن ايقاء الأجارة مع لحوق :الدين الفادح الغاجل اضرار 
مجر لأنه بحس به ولا بحوز 0 تحمل ضرر غير مسستحق 
اق 2 و كذلكت اذا ري كا :قأجره ثم اطلع ع على عيب بسهة قله قم 
6 الأحارة ويرده بالعيب على نائغه لذنه 7 نقدر عل ى استيفاء الأجارة 
3 بضرر هو ار زام بالمبيع المسستاق 2-0 صانع تقسة للعمعل ههه 
وذألك ما بعاب عليه 4 أو 0 امرآة اجرت نفسها ظثرا وهي مما تعاب 
ذلك قالأهاها ان 35 رجوها وكذلك ان اث هى أت ترضعهة » أن من 
كدر 0 اكل اله نع الدنيئة اذا دخل فنها يلحقه العار + 

واما العذر 0 للعين المؤجرة فن<و ان يوجر رجحل عيدا سنة 
ثم يعتقه بعد ستة أشهر له ان فسخ الأجارة » وله ان سقيها والأحرة 
3 94 
للق ون م تكون للعبد المعتق الا اذا عحلت الأجرة أو اشترط 

واذا أحرأب ولدد ثم بلغ الولد اثناء الأجارة كان هذ! عذرا لأن يي 
'بقاء العقد بعد البلوغ 0 للصبي » ولو استآحر ظثرا ثم لم بأخذ 
عن لبنها أو رس أو اأراة أهل الص ي السفر 5 


5 
مذرا فسخ الأجارة ٠+‏ 


رآبنا كيف وضح الكاساني الأعذار التي توجب طلب فسخ الأبجار 
تعحز العاقد على المضي في متوجب العقد ألا بضرر لم يستحقه عند ابرام 
العقد وكيف بين الأضرار التى تصيب المتعاقد اذا 0 الزم بتنفيد العقد 
0 ون عضت درج قاين للد امسر د تو سر ضضيك 
عدم استيفاء المنفعة » فوات المصلحة 1 اماف الى كلاد له رتك 
العا او حي لاسي اذا عيرس تاف اشر عن الس ال فرك 
الألترام بقبول مبيع ظهر فيه عيب قبول عمل يعاب عليه وغير ذلك ٠‏ 


اك 


: وجاء في كتب الفقه أيضا‎  » 
راف امساح دان متها الى وكيدااد لالت قري له از تلت صيكاك‎ 
له ثم حضر الغريم وعاد العبا من الك باق تنتقض الأجارة لأنها تعقد‎ 0 
ل ير او انان اذا ىه دار خلا اسار‎ 
رجلا لهدم البناء ثم ظهر ظهر انه ليس في البناء خلل + أو استأجر طباخا لوليمة‎ 
عرس فمانت العروس بطلت الأحارة » كذا و امتاحر جاترفاا لصوي‎ 
الو ل‎ 
5 بعد‎ 


بن راذا استأحر اترحل عبدا فأرق 5 راد امساح أن هب 


الأحارة فله ذلك 4 وان لم نفسخها حتى ظفر بالعبد قآنه يلزم 0 
قيما بعى مز من الاج حارة بحساب ل اراد كارت الول لأكة تمان 
عليها الطى أم من ن الكوفا 2 ال 2 أت ذا يخرج 
له بداله ترك التحارة في الطعا اك 0 


عدن و»» ' 
0 

( وتنفسخ الذجارة بالأعذار الموجبة ضررا لم ستحق بالعقد 
وذلك ان اا ا 0 لمنتحر فيه فذهب كاله 6 او افلكم 
ليطبخ للوليمة فاخلئة 40 ااروحه :أن ف ا مضي عليه الز ام ار ااه 
لم ستحق ا الضناك ولن أجر 7 نا او 6 كن ار 2-60 0 بعيان أو 
در هاث ركان 5 قدر على ضاتها الا من تمن م أ ر فسخ | قاضي العتقد 
وباعها ف الذن وو 0 0 داية !| لميس افر عليها م بدا له رك ادر 
ذهو 006 لذنه رهما يربك الحيج فيموت وقته 0 طالب غريم فيحضر أو 
التحارة شقتفر ٠ه‏ وان بدا الب ررق من ادر قلس حااك اسادر ل 
خروحه غير مسستحق عليه وسكنه ان شك وببعث الدواب على للد 
اكه 


6 1 وعقد المزارعة لازم ستزلة الأجارة الا اذا كاك عدر سخ 


له 


نه الآجارة فيفسخ به المزارعة ) ٠.‏ 

ات | اوت الأحارة بالأعذار عندنا وقال الشافعى رحمه الله 
2 تح الا بالعيب لأن المنافم عنده بننزلة الأعيان حتى بحوز العقفدك 
عليه! فأشبه بالبيع ولنا ان المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليها لكان 
العذر في الأجارة كالعيب قبل القبض في البيع فتفسخ به اذا المعنى يجمعها 
وهو عحز العاقد عن المني في موجبه الا يتحمل ضرر زائد لم يس تحقه 
به وهذا معنى العذر عندنا 666)ء 

ا ا ين لي الم مي لفو لا 
ااعاقدين المفي ف موجبه الا بضرر بلحقه وهو لم يرضى به يكون عذرا 
سخ ابه الأخارة دفعا للضرر ومن استأحر حانوتا ليتجر فأفلس أو أجر 
دابة السفر فيدا له الا سافر تفسخ الأجارة .٠‏ 20 * 

+ ( وتسخ الأجارة بالعيب ٠٠‏ اذا تحةق العذر هل نسحم 
وقيل يحتاج الى الفسخ وهذا الرأى الغالل ٠٠‏ وقيل اذا كان العذر 
المضي يناج الى القضاء /90© + 

0ك نم الأجارة انفسخ بالأعذار المخصوصة عندنا » وان وقعحت 
الذجارة صحيحة لازمة بأن لم يكن ثمة عيب ولا مانع من الاتتفاع ٠‏ » 
ثم العدر ما يكون عارضا إنتضرر به العاقد مس بقاء العقد ه ولاشدفع 
بدون الفسخ » بيان ذلك  :‏ اذا أراد المستأجر ان شنتقل عن البلد أو 
ا » فله ان بنقض الاجارة في العقار وغيره وكذا لو استأجر الحانوت 
اذا ترك ذلك العمل او التحارة او انتقل لى غيره وكذ اذا افلس وك ةا 
المستاحر اذا كان لا بجعل له النفع سا استأحر » الا بضرر بدخله في ملكه 
أو بدنه فبداله ذلك فله فسخه ٠..ء‏ /590 ٠‏ 


(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج م ص ها ب 376 . 
)4 تحفة الفقهاء للسمر قندي ‏ مطبعة دار الفكر بدمشق جح ؟ ص 151١‏ 


الالاب 


٠‏ - ( تفسيخ الأجارة بالعذر » وهو عجز العاقد عن المي فى 
'.موجب العقد الا بضرر زائد في بدنه او ماله لم يستحقه بالعقد ٠‏ ماد 
اجر طبيبا لقاع الفرس وسكن الوجع او استاجر من يهدم بناء داره لم 
نداله ترك ذلك لتبين الضرر ف ذلك » استأجر طباخا لوليمة ثم بداله 
تركها أو أصبح على المؤجر دين فحبس ف دبنه فله ان يبيع الملأجور 


35 
6 
حل 


ذلك )00 


( قضاء ؛ وغ 
هل العقد بحناج الى الفسخ القضائي أم بفسسخ من 
تلقاء نفسه ؟ 


0ك نط الى العدر أن كان يوجب العجز عن المفي يبسوجب العققلد 
( شرعا ( بأن اكات المضي فيه حر اما » كالأجارة عل ى قلع الضرس قم 
سكنت وعلى قطع اليد المتأكلة ثم برئت فالأجارة تنفسخ من تلقاء 
مس . 

وأن كان العذر لا يوجب العحز عن ذلك ؛ وأنه نتضمن ضررا 

لم يوجبه العقد وفي هذه الحالة قولان : # 
5 ستقل العاقد بالفسخ » 
ل تنفسخ الاحارة الا بالتراضي او بالتقاضي ٠‏ 

 *‏ ان كان العذر ظاهر' فلاحاجة الى القضاء وأن كان خفيا كالدبو 
شراط الفسخ بواسطة القضاء + 

7د د ىار يادركاان القاضي هو الذي فسخ العقد بينهما اذا اثبت 
عدر ا اما في الرد بانعيب خلا حاجة للقضاء وبه هذه الرؤاية 
ان المستأجر غير قأبض للمنفعة فبكون هذا بمنزلة الرد بالعيب قبل 
القبض نفرد به من غير قضاء ووحه الروابة في الفسخ قضاء ٠‏ أن 


5 المبسوط السرخسي ج ١١‏ ج ١1‏ 9 


عم 


عيبن الحانوت تيم مقام المعقود عليه وهو 1 المنفعة ) ف حكم اتعقاد: 
العقد وكذلك في حكم الفسخ وهو قابض للحانوت فكان هذا 


نظير الرد بالعيب بعد القيض فلهذا لا تم الا بالقضاء ٠‏ 
مقارزة العذر مع الحادث الطارىه في القانون 


فت ال لحك رفي فسخ الابجار في الفقه الاسلامي هو أمر غير 
متوقع وقت الابحار وف هذا تمق مع الحادث الطارىء ف الفقه الول 
ولكنه بخلاف الحادث الطارىء أمر 0 ن الدفع فسحرد طروء 0 
لحك المتعاقدين 3 اذو له أن سافن لتحقيق غنم 5 كاف لفسخ الابحار 
ا 0 2 

حاتم ان العذر في الفقه الاسلامى » كالعذر ف الفقه الغفربى 
لا بجعل تنفيذ العقد مستحيلا بل 0 3 ع 8 

ار العدر عر فسخ الابحار او انفساخه من تلقاء نفسته 
اما الحادث الطارىء في الفقه اأغربي فجزاءه رد الالتزام المرهق الى 
الحد المعقول 5 

4 الفكرة التي قوم العذر و في الفقه الحنفم ي ليست هي طلروء 
اجات رو ماله ممص برالكرة دمي 1١م‏ عاقد ضررا لم بلتزمه بعتقد 
الابحار 52-5 العجز العاقد ع نْ المي ف موحب العقد الا بضرر لم الترمه 
ا ا داوم 1 ياي الك فى العمد 
وتلون له ان فسخ الاإيجار بالعذر ء* 

0 1 قن امه 
تعديل أبحار أدر ُ ألو قفا و الحكر 

اذا غلا اجر المثل في الوقف ؛ فسخ الاجارة نظرا للوقف ؛ وجود 
العقد في المستقيل على اجرة معلومة وفيما مضى وجب المسنى بقدره » 
وقبل هذا اذا ازداد اجر مثل الدور والدكاكين فأما اذا جاء واحد وزاد 


- 


3 الاجرة تغنتا على لمستاحر الأول فلا بعتبر ذلك ثم انها تفسخ هذه 
الاجارة اذا امكان القسخ فاما أذا لا يسكن فلا تفسخ مثلا كان في الاارض 
زرع لم لتحصد فتتترك بأجر المثل الىان يستحصد الزرع واذا رخص 
اجر مثل الوقف » لم تفسخ الاجارة لأن الفسخ امل اشضان 
المصاحة الوقف وفي حالة رخصه فيه ضرر بالوقف ٠‏ 

وتزيد اجرة الحكر او تنقص اذا زادت احرة المثل او نقصت وهذا 
ما يسمى ( بتصقيع الحتدر ) ( المادة 54 من مرشد الحيراذ ) * 

الحدر - عقد بكسي المحتكر حقا عينيا على أرض موقوفة بخوله 
الاتتفاع باقامة بناء عليها او استعمالها للغراس او لأي غرض آخر وذلك 
.مقايل اجر مثل الارض ؛ خالية من البناء او العراس ٠‏ 


موقف !اذهب الحنفي من وضع الجوائح 


الربح » البرد » الحر » المطر »الحليد » الصاعقة ونحو ذلك ٠‏ 

ومعذى لخم الجوائح هو الحط من الثمن مقايل النلف الذي سبيئة 
الحانحة للثمار والنقول * 

ان بيع الثمار لا نخلو ان تكون من قبل ان تخلق او بعده » ثم اذا 
خلتت لا يخاو ان تكون بعد الصرام أي بعد النضج أو قبله » ثم اذا كان 
فيل الصرام فلا يخلو اذ تكون قبل ان تزهو أو بعد ان 'نتزهو وكل واحد 
من هذين لا بخلو ان مكون ببعا مطلقا او بشرط التبقية او بشرط القطعء 

اما القسم الأولات وهو 2 الفثار قبل اك نخاق فجميع العلشتاء 
متفقون عل ىمنع ذلك لانه من باب النهي عن يع مالم بخاق وهو بحكم 
المعدوم 6 واما سعها بعك الصرام فلا خالاف ىق جوازه 4 واما بيعها قبل 
الصرام فبيعها قبل الزهو وبشرط القطع جائز واما بيعها قبل العو 
وبشرط القطع جار وام ببعها فيل الرعر رد رط الشفيه قاذ خارف اق اله 


كت 


ع197 | 


للا بحوز واما بيعها قبل |[ زهو على الاطلاق وإن ابا حنيفة » مطاق لم3 
عنده » وجوب القطع في الحال “ ولو شرط التبقية بعد بدو الصلاح لم 
نصح عنده بناء على ريه من ان انعقد موجب التقابض في الحال » فلا 
نحوز تآخيره لانه شرط بخالف مقتضى العقد فاذا تلف الششر عنده بعد 
لبيع والتخاية فقد تلف بعد وحوب قطعه والتلف يكون على المكرىئ 
6 لمصال ين ار د 
ان جميع النتهاء متفقون أن التلف قل التككن من الفض اككوان 
من ضمان البائع ولكن الخلاف في ان تلف الثير قبل كمال صلاحه هل 
هو تلف قبل التمكن من القبض آم لا ؟ + 
( ف الفقه الحنفى - القبض هو التمكين والتخلية وارتفاع الموانع » 
خاذا كان المبيع مقدور التسليم فباتتخلية وارتفاع الموانع 5 0 ٠.‏ 
000 كن في عقد البيع ما يرجع 2 
يكون مو<ودا فلا إتعقدك ١‏ بيع المعدوم ؛ قلا شعقد ببع افير 3 
قبل ظهورهما إن كان بعد الطلوع جاز ؛ وان كان بعد بدو صلاحهما 
اذا لم 17 الك الدَراك ومن فقهاء الاحتاف من قال للا بحوز الا اذا فتك 1 
' بحال ينتفع به بوجه من انوجوه فان كان بحيث لا ينتفع به اصلا لاإشعقد 
واحتجوا بما روى فى |احديث !:» صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع 
الثمار قبل بدو صلاحها ولانه اذا لم بك صلاحها لم تكن قمعا 5 فلا 
تكون ما لا قلا بحوز بيعها )220 ٠‏ 
وجاء في كتب الفقه(1؟ ف بيان الحوادث الطارئة واثرها على تنفيذ 
الالترام بالنسبة للبيع ٍ 
( ان المبيع لايخاو اما ان نون اصلا واما ان يكون تبعا وهو 
الزؤائد المتولدة من ن المبيع ؛ فان كان اصلا فلا نخلو اما اذ هلك كله » 
واما ان هلك بعضه » ولا بخلو اه ان هلك قبل القبض واما ان هلك بعد 


(ه) بدائع الصنائع للكاساني جاه ص 0 
0 بدائع الصنائع للكاساني 1 22 بكرن كك ور 5 


6 


القن وكل ذلك لابخلى اما .أ هلك نآغة سباوية ؤآما ان هلك يفل 
البائع ال ل لو عل الي 

فان هلك كله قبل القبض آفة سماوية اتفسخ البيع لانه لو بقى 
وجب مطالية المشترى بالثمن. واذا طالبه:بالتمن فهو يطاليه. يتسليم المبيم 
وانه عاجز عن التسليم فتمتنع المطالية اصلا فلم يكن ف بقاء البيع فائدة 
فينفسخ واذا اتفسخ البيع ستقط الثمن عن المشسترى لا نمسا البييحع 
أرفاقه من الاعل كان لم يكن ٠‏ 

اما اذا هلك كله بعد القبض بآفة سماوية او بفعل المبيع 'و بفعل 
المشتري فلا ينفسخ البيع والهلاك على المشتري وعليه الثمن لان البيعح 

اما اذا هلك بعض المبيع نان كان قبل القبض وهلك بآفة سساوية- 
عط ان كان النقمات نقمان قدر بان كان مكادااو مواروانا او افعدودا 
ينفسخ العقد بقدر الهالك وتسقط حصته من الثمن لان كل قدر من 
المتدرات معقود وعليه فيقابله ثيء من الثن ٠‏ 

وجاء ايضا في كنب الفقه0؟© ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
عم الشمار حتى يبدو صلاحها وعن ديع النخل حتى نزهو قيل وما نزهو ٠»‏ 
قال 'تحمار وتصفار وقولة عليه الصلاة والسلام « آرت ان منع الله 
الشرة فيم ستحل احدكم مال آخيه ٠+‏ » ومعناه انه نهى عن بيعها مدر كة 
5 الادراك لان العادة ان الناس يعون الثمار قبل ان تقطع فنهى عن 
5 البيع فصار ( محل النمي بيع الشدرة قبل بدو الصلاح تقرط الدرك 
الى ان بدو الصلاح ) * 

والبيع بشرط القطع لا ننوهم فيه ذلك فلم إككن متتاولا للنهى » 
فاذا باعها بشرط تركها الى ان تصلح ( فالبيع فاسد ) وظهور الص لاح 
عندنا ( ان بأمن العاهة والفساد ) وعند الشافعي صلاح الشرة ظهور 
نلهور النضج وبدو الحلاوة فيها ٠‏ 


)2 البحنر الرائق 015 


0 


وان كان تمر تعض الافجار مدر كا دون البعض جاز في المدرك 
دون غيره فان لم يقبضها ا مشترى حتى خرج البافي فسد البيع ٠٠٠‏ ) 

نستنتج من هذه النصوص الفقهية اد الاحناف 0 يقروذ اتقاص 
الثمن لاجوائح في ؛ بيع الثمار حيث يعتبرو البيع الواقع على الثثار قل 
تددو لس سار لانن للعاهة والفساد فهم لا بأخذون يوضع 
الجواتح ولان البيع تقرر بقبض امبيع فتقرر الثمن ولان القبض بقتسم 


موقف الفقه الحنفي من امكان نعديل العقد 
في حالة تقلب قيمة النقود 


ان حالة تقاب قيمة النقود شرحها ابن عابيدين شرحا وافيا في احدى 
رسائله القيمة”*» وهو بحيز تعديل العقد في حالة تقلب قيمة الفلوس وهى 
الدراخم يسبب كسادها ١‏ رقاا ار 2 2 هاناء السلطان * 

ا ا وهي الدراهم » والنقود وهفي 
فاصرة على الذهب والفضة فقط ٠‏ ولا حر د التقد ف عا القدرى 
قيقول في رسالة ( واباك ان تفهم أن خلاف ابي بوسف جار حتى 5 0 
الذهب والفضة كالشر يفي البندقي والمحمدى والريال » فانه لا يازم لمن 
وجب له نوع منها سواء بالاجماع » فاث ذلك الفهم خط صريح نافيء 
من عدم التفرقة بين الفلوس والنقود ) فابن عابدين لا بحيز تعديل العقد 
فى حالة النقود المصنوعة من الذهب والفضة ويبدو ان السبب في ذلك هو 
( ثيات قيمة النقود ) بينما الفلوس والدراهم عرضة للتقلب السريع *٠‏ 

وهو يعتبر القروش كالدراهم ويقول في ذلك ( اما ا سنا مانا 
قيمته مائة من نوع ساوي تسعين » ومن نوع اخر خمسة وتسعين ومن 


() رسالة بن عابدين ( تنبيه الرقود على مسائل النقود ) ج ؟ ص ٠م‏ 
من مجموع رسائل بن عابدين مطبعة دمشق ١7١90‏ ها . 


بماا س[ 


اخر ثمانية ونسعين » فان الزمنا البائع بأخذ مايساوي التسعين بساف 
فقد اختص الضرر به » وان الزمنا المشتري بدفعه تسعين اختص الضرر 
به » فينيغي وقوع الصلح على الاوسط ) ٠‏ 

ومن الواضح انه طبقا نهذا الحل الذي وضعه ابن عابدين وسماد 
( الصلح على الاوسط ) نتقاسم كل من البائع والمشتري او المق رض 
والمقنرض الضرر الناثيء عن رخص قيمة القروش » هذا هو بعينه الحل 


الذى تقتضيه نظرية الطرو وف الفلا ا 0م 
ان الدراهم ( القلوس ) اما ان لا تروج واما أن تنقطع وام أ 


تزيد قيمتها ان تنقص كان اك ل ل تروج نفسد البيع وان اتقطعت 
علي قبمتها قبل الانقطاع وال ل او 0 هي البيع على 5 شم 
و يشبعي وقوع الصلح على الاوسط اذا كسدت او انقطعت بطل البيع, 
و حك على المسارى رد المبيع اك كان قاثما وبل إن كان كلكا وان لم 
إسئن مقبوضا فلا حكم لهذا البيع اصلا هذا عند ابي حنيفة وعند ا 
دوسف قيمته بوم البيع وعند محمد يوم الكساد وقول الصاحبين بء كم 
البطلان هو قول الشافعي واحمد » وعلل ابو حنيفة بان لخدن مكخذاك 
باتساد لان الفلوس والد 0 الغالبة الغش اثمان باصطلاح لا بالخلقة 
واذا اتنفى الاصطلاح انتفت المالية وعلل لصاحبان باك لك ل ريم 
افناد كنا اذا 0 بالرطت شيا فا نقطع في أوانه لا بطل اتفاقا وتحب 
القيمة او إينتظر زمن الرَعاب في السنة الثانية + 

ويلاحظ العرف القولي السائد + بن المتعاقدين وهو ان تتعارف قوم 
اطلاق لفظ لمعنى حك لا ناد فك شاعه الا ذلك ا معنى » فقد يطلقون 
القروش وَفت العقد ويدقعون مقدار ما سموه تارة من الدراهم ود لارة 
من غيرها او فضة فصار القرش عندهم بيانا لمقدار الثين من التققود 
الرائحة المختلفة لا لبيان ذوعه ولا لبيان جنسه فيشتري احدهم مثلا ثوبا 


(9) ففي نظرية الظروفه الطارئة توزع تبعة الارهاق الذي يصيب المدين 
بينه وبين الدائن بحيث برد الارهاق الى الحد المعقول . 


اكمل/اات 


سائة قرش وددفع م نالفغروش الصحاح او من الريال او من الذهب ما 


يساويها فالعقد بنصرف الى ما يتعارفه الناس فيما بينهم في تلك التجارة * 
كاد ها سشانات التقود في الرواج والمالية فيتخير المشتري في دفم 
. ما شاء من النقود الرائحة واذا أمتنع البائع عن الاستلام يكون متعنتا ٠‏ 


ما اذا حصل تغير فى سعر النقود أو صدر أمر سلطاني بتعير سعر 
يعضها فينظر في تلك لنقود التي رخصت ويدفع من اوسطها لا الاقل ولا 
الاكثر كيلا يتناهى الضرر على اببائع أو على المشتري فينبغي وق ويم 
الصبح على الاوسط ٠‏ 

اذا باع شخص سلعة بمائة قرش مثلا او دفع له المشتري يعلك 
ا را تر اين 
قدره ورضى به ثمنا لسلعة لكن قد يقال لما كان راضيا وقت العقد بأخد 
غير القروش بالقيمة من أي نوع كان صار كأن العقد وقع على الانواع 
كلها قاذا رخصت كاذ عليه ان يأخد بذلك العيار الذي كان راضيا به» 
ولكن يختار الصلح على الاوسط لتفاوت رخصها ولترفع الضرر وفي 
اتحددث لا غرر ولا ضرار ء ولو تساوى النقص في كل الانواع فصار 
ما قيمته مائة قرش من الريال يساوي تسعين لقلنا بازوم الاخذ بالعيار 
الذي كان راضيا به اما اذا صار ما كان قيمته مائة من نوع تتذانىي 
تسعين ومن نوع اخر يساوي خمسة وتسعين ومن اخر ثمانية وتسعينم, 
تان الزمنا البائع بآخذ ما يساوي التسعين بماثة فقد اقتضى الضرر به 
وان الزمنا المشترى بدفعه بتسمين اختص الضرر به فينبغي وقوع الصلح 
. على الاوسط وهو ما يساوي خمسة وتسعين وبهذا نتفق مع نظرينة 
الظطروف الطاركة بتوزيع العبء بين المتعاقدين » وهذا الحكم نتلائم 
وينبغى تطبيقه من قبل كتير من اندول في الوقت الحاضر عندما تضطر 
ا ا ار ا رياه يك افيه 
الاقتصادية في كل مجنمع ٠‏ ؛ 


م 


الفصل الثاني 
تطريقات النظرية في الفقه الشافعي 
ع قف المذهب الشافعي من الاعذار في فسخ الايجار 


الأصل ف المذهب الشافعي الا تفسخ الاجارة بالعذر الا في احوال 
د تاها ا كات العام 
(لا تنس خالاجارة عدر لو ريه وفك ار داية وعجر عن 
الخروج معها أو لمستأجر كتعذر وقود حمام على المسْتآجر او مرض دابة 
مستاجر للسفر عليها لانه لا خلل في المعقود عليه والاستناية في كل منها 
ممكنة ٠‏ لو استأجر أرضا ازراعة فزرع فهلك الزرع بجائحه فليس أله 
الخ ولا حط شيء من الأخبر لأن الجائحة لحقت زوع المستاجر لا منفعة 
:الارض ٠‏ فلو تلفت الارض بحائحة انفسخت الاجارة فى المدة الباقية ٠‏ 
ولا تنفسخ الاجارة يسبب انقطاع ماء أرض.استاجرت للزراعة 
لبقاء المعقود عليه مع أمكان زرعها بغير الماء المتقطع * 
وجاء في كتب الفقه99© ٠‏ 


( سكل ابن حجر المكي البهيئي عمن استاجر دواب باجرة معلومة 
الى بلد معلوم وشرط عليه السفر صحبة الركب فحصل للمستأجر عذر 


() الام ج « ص 0ت ؟ » الضرر البهيه في شرح البهجة الوردية للانصاري 
ج + ص 81/8 . 84 اسنى المطالب شرح روض الطالب ج ؟ ص 
5 معنى المحتاج الى معز ذه الفاظ امتماح * 

٠‏ (؟) قتاوى ابن حجر البيهتي وهو احمند شهاب الدين الشافعي ولد 

1ه وتوفى 99/6 ها . 
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كمرض أو حبس او غيبة في محل لا يعرف فهل لجر الجمال الفسبخ] 8 ' 
ودقع الاجرة ان كان قبضها لكل المستآجر فاذا قبل لا فسخ لل زم 
وضرره على نفسه والحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) ؟ * 

فأجاب : تستقر الاجرةالمسماة ‏ ان صح العقد ‏ والا فآجرة المثل 
عاىالمكتري بتسلم الدواب ومضى قدر نحو المدة او العمل اليد كه 
سواء استوفى المنفعة ام لا ! وسواء أكان عدم لاستيفاء لعذر ام لغيره ! 


وشرط صحبة لركب غير معسدة للعقد فليس للمؤجر فسخ ولا رد 
لاجرة ولا بازم مما قاناد ضرر للمؤجر بوجه لانه اذا تعذر عليه الجلوس _ 


وان عقد الابحار عَنْك الشافعى لازم ما دام المعقود عليه قائما ولم 
تحدث فيه خلل يودي الى عدم انتفاع المستآجر به * 


فق كك الم 


( واذا تكارى الرجل الدار من الرجل فالكراء لازم له لا ينف سح 
سوت المكتري ولا المكري ولا بعذر ابدا ما دامت الدار قاثمة فاذا دقع 
الدار الى المكتري كان الكراء لازما للمكتري كله الا ان بشترط عند 
عقد الكراء انه الى أجل معلوم فيكون اليه كالبيع ) ٠‏ 

وقال بعض الناس للشافعي تفسخ الاجارة بالعذر » قال الشافعي . 
( أقلت هذا بخبر ؟ قال روينا عن شريح انه قال اذا ألقى المفتاح برىء 


6 الام ى لا ص 06؟ . 


ايت 


ذقيل له ( كذا تقول بقول شريح فشريح لآ يرى الاجارة لازمة ويرى اد 
كل واحد منهما فسخها بلا موت ولا عذر قال ل هكذا قال شريح ولسنا 
كذ يقوله » فيل فلم تحتج بما تخالف فيه ؟) ٠‏ 


وف كتنب الفقه أيضاة» 


(لا تنفسخ اجارة عينية أو في الذمة بنفسها ولا يفخ احسه 


للزراعة فزرع فهلك الزرع بجامحه كحراد او سيل فليس له الفح 
لي 
مسشتاحر حانوت ) ٠‏ 
ما يعتير عذرا للفسخ في الاجارة : 

* الاعذار التى تتودي الى عيوب تنقص بها المنفعة‎ ١ 

6 تعلق بالعذر ا لشرعي * 

١‏ امثلة من العيوب التي تنقص المنفعة وتحدث خللا فى المعقود 
عليه وتعتبر عذرا للفسخ ٠‏ 
5 كتاب نهاية المحتاج الى شرح المنهاج للرم اي إن اده كن | اح 


1 


نما - 


نوع الميب 


١‏ - تعثر ظهر الدابة في المثى 
؟ - العرج فى الدابة الذي تتآخر به 
عن القافلة 
* ب ضعف البصر في الاجير للخدمة 
انهدام الحائط في الدار 
2 انقطاع الماء ف لكر والعفكين 
سين 
5 التغير في ماء البئر الذي ستنع 
به الشرب او الضوء 
اذا استآجر ظهرا فوجده غير 
صالح لاركوب 
+ الجذام او البرص ف الاجير 
للخدمة 
اك يفير ارما ر تا 
فعرقت او اصابها تراب 
لاتصلح معه للزراعة 


لذرات الدفقة 


أوجود عيب ف المعقود عليه 


5-0 امنا حر الرجل دابة بعيئها | 
ا ٍْ 

داه ولك لمان اللدى) دضتاه 
الاجارة على ارضاعه . 


لتعدر اسشفاء امقر عله 


وان تراضيا على ارضاع طفل 
آخر جاز 


كه 


اك افكلة دن اعفار لصوم 


١‏ استآجر طبيبا لقلع السن المؤلمة 
ثم ذال الوجع 


حور دعا شال العمتششطن 


ا نادير شخصا لقطع لد أ الك 
5 


المتاكلة ثم برت 


استاجر شخصا ليقتص له ئم 
عفا عنه القصاص 


استاجر رجلا ليكحل عينهفرثت 


امسوم تماد اندر 


كيدي ادو اميه 


0 ع 8 | 0 3 . 
ع حك امساحهر امرأة لكنس مسجد | لابجوز للحائض الدخول | للك لا 


استأجرت ارضا لزرعها ثم 


تكحت من لا بأذن بخروجها ا 


قلها الفح 
7 اسل .0 العدا الحة 
العذر 
١‏ ل استأجر الامام ذميا لجهساد 
فصالح قبل المسير والخروج 
للجهاد 


حبس العين المستأجرة من قبل 
غير المستآجر .سواء احبيسها 
المكرى » وان كان ذلك لقبض 
الاجرة او حبسها غاصب قبل 
اكاك 


/ 


التحد ذرعا 

لا بحوز للمرأة ال تخرج بدون اذن 
زوحها 

للتعلقة سصلحة عامة وغيرها 

ا الضرر 

لان الحهاد مم وبالصلح 


يذهب العرض من الاجارة 


همات 


“ا # تفسخ سوت الموصى اذا 
كاف الوكية تت فى 
منفعة الدار مدى حياة الموصى 
ل 

5-2 اجر دابة فما: .ا او دارا 
فانهدمت 

ه ‏ تتفسخ لبلوغ الصبي المستأجر 
ال ا ولا 


برجع على سيده باجرة لما بعد 
العتق لانه تصرف فيه حالة 
ملكه 


مالا يعتير عذرا في الفسخ 


انارق فرظ اللوعيل 


لذرات الكش اندر عه 


لكمال اهلية البائع وكمال اهليةالعيد 
المعتق بالحرية 


؟ لا تنفسخ بموت عاقد ؛ من حيث انه عاقد » فتبقى العين المستأجرة 
نعد موت المؤحر عند المشتاحر او وارثه ليستوفى متها المنفعة * 
؟ لا تنفسخ الاجارة بعذر الموجر كمرضه وقد اجر دابة وعجزء , 


الخروج معها ٠‏ 


+ لا تنفسخ الاحارة بعذر المستأجر كتعذر وقود حمام على مستأجر 
أو مرض مستا حر ذابة والسقر عليها لان الاستنابة من كل منهما: 


0 


؛ ‏ لا تنفسيخ الاجارة لعذر لا يودي الى انقاص المنفعة فاذا اكترى ظهرا 
د لا يعتبر عذرا الخلل الذي بحدث في غير المعقود عليه مثلا ان مكتري 
أرضا لاز راعة فيهلك اأزرع بزيادة المطر او شدة البرد او دوام ثلج 
او أكل 5 راد لان الجائحة حدثت على مال المستأجر دوذ منفعة- 


5 0 


الارض ٠‏ 
5ف عدوا اذا كلف كدر الاتتفاع يرجع لمعنى في غير المعقود عليه. 

كما لو خرب ما حول الدار او الدكان المستاجر او أيطل أمير البلدة. 

التفرج في السفن وقد اكتراها ٠‏ او كما لو احترقت أمتعة مستأجر 

حانوت ٠‏ 
ولا تنفسخ ببيع العين المؤجرة للمكتري او غيره ٠‏ 
اران نفس بكار دل انان ادر اه لطري شرت 0 دا 

الى : 
النصوص الفقهية : - 

جاء في كتب الفقه الشافعي : # 

,) (اذا وجد المستآحر بانعين المستاجرة عيبا جاز ان برد بالعيب‎ ١ 
الجر الاجارة كالبيع والعيب الذي يرد به ما تنتقص المتفعة به » كتعثر الظهر‎ 
في المني والعرج الذي يتأخر به عن القافلة  وضعف البصر والح ذام‎ 
والبرص ف المستأجر للخدمة وانهدام الحاثط في الدار وانقطاع الماء ففى‎ 
البثر والتغير الذي ستنع به لغرب أوالوضوء » وغير ذلكمن العيوب!أنتى‎ 
تنقص به المنفعة * وان اكرى ظهرا للحج عليه فعجز عن الخروج بالمرض.‎ 
ار ذهاب المال لم بحز له الرد وان اكترى حماما فتعذر عليه ان يوقده‎ 
٠ لم يجز له الرد » لا زالمعقود عليه باق وانما تعذر الاتتفاع لمعنى في غيره‎ 
وان اكترى ارضا للزراعة ذزرعها ثم هلك الزرع بزيادة المطر او دة‎ 
ا يي ل ا‎ ١ 
مال المستأحر دوذ منفعة الاارض » ولو خرب ما حول الدار د اكات اف‎ 
أبطل أمير البلدة التفرج في السفن وقد اكد راها لم بحز له الرد لان تعذر‎ 
الاتتفاع يرجع لمعنى في غير المعقود عليه + وان مات الصب بى الذي عقفد‎ 
الاجارة على | رضاعه » فالمنصوضش إن فسخ العقد لانه 0 اوح قات‎ 


صارتن ف 


؛ المعقود عليه لانه لا يسكن اقامة غيره مقامه لاختلاف الصبيان في الرضاع 
خبطا ا 
واقية 4 » وانما هلك المستوفى فلم ينفسخ العقد لانه تعدر | استيفاء المعقود 
.عليه 5 إلى اسار دار! قمات » فعلى هذا ان تراضيا على ارضاع صبي 
ا جاز 3 وان اه ى فسخ !لعمد لزنه ادر امضاء العقد ففسخ ونان 
عر اال اظيا لكان زرحي نار ادل ينه تيرام أ 
فقن له له فعفا عن القصاص ؛ انفسخ العقد على لتقو ى الت نه 
تقبالها لانه تعذر استيفاء المعقود عليه فاتفسخ كما لو تعذر بالموت *٠‏ 

ولا ينفسخ على قول من خرج القول الاخرا”» ٠‏ 

؟ ‏ وف كتب الفقه ايضا ( ولا تنفسخ الاجارة بعذر لمؤجر كمرضه 
وقد آحر دأبة وعحز عن الخروج معها أو المننار امعدر وقود حمام على 
مد او مركن مستآجر دابة للسفر عليها لانه لا خلل في المعقود عليه 
والاستنابة من كل 0 1 اح ريا زرا فزرع فيلك 
2 ع انا لأسف ار فرت الار بجا الست 
“الاجرة في المدة الباقية * ل ال ل ام ما ارض 
استؤوحرت للزراعة ليقاء ع الارض مع امكات زرعها بغي 7 عير الماء المنقلع 
00 سد ا كك 

زل الالم فان الاجارة تنفسخ لتعذر قلمها حينئذ شرعا ٠‏ 


وتنفسخ موت !لدابة والاجير المعين في المس-تقيل لا الماضي ى 
الاظهر » لفوات المعقود عليه وهو المنفعة قبل قبضها ٠‏ كما ينفسخ المبيع 
:قبل قبضه ولا فرق ان يون الموت بآافة سماوية أو بغيرها كاتلاف 
| ك3 : الف الغة | .2 0 3 
ا ل ااا 
المستاجر كذلك ؟ أجيب بآن البيع ورد على العين فاذا اتلفها صار قابضا 


يه الهلتب ج 1 ص 4.5 4.1 


ب حم | 


لها والاجارة واردة على المنافع ومنافع الزمن المستقيل معدومة لانتصور 
ورود الاتلاف عليها ١ ٠‏ 

وغصب الذانة واباق الغيد يعي تمر بط من المستاحر اذا وقوت 
الاجارة على عينهما بشبت الخيار في الفسخ لتعذر استيفاء المنفعكة وان 
ددر تدرا واتتزع من الغاصب ورد الداية !و العبد الايق قبل مضي مدة 
لمثله؛ اجرة سقط خيار المستآجر وانما لم تتفسخ الاجارة ليقاء عين المعقود 
ا 
ا ل ا اد ف وار 
سكن مساواتها لسن اخرى انما هو باعتبار الظاهر منها واما باعتبار. 
إصلها المستور باللثة فلا نتحقق مساواتهما فيه فلا بجوز الابدال!"2 ٠‏ 

ع« _ وحجاء في كت الفقه90؟ ٠‏ 

( تنفسخ الاجارة لتلف مستوفى معين ؛ أي ان بيقع التلف على 
المعقود عليه » أي ولو بفعل المستاحر » فان قيل لو اتلف المشتري المبيع 
استهمر عله الكن ولاشفسخ المبيع فهلا كان الم _تاحر اكذلك أحسه 
بأن البيع ورد على الحين اذا أتلفها صار قابضا لها والاجارة واردة على 
المذائع ومناقع د ُ معدومة ل" تصور ورود الاتلاف عليها 2 وكون 

-ه 5 6 

فالحسى 2 م دانشكه بت أو دارا ل مسا 5 

ذالسكتري الخيار ان لم يبادر المكري بالاصلاح قبل مضي المدة وللثلهماء 


أحره » فان كان المهدم ما يفرد بالعقد كبيت من الذار المكتراة انفسخت 


(5) كتاب مغنى المحتاج الى معر فة الفاظ المنهاج 'شيخ محمد الخطيب. 
الشر بيي نار 3 

0) فتاوى أبن ححر المكى وهو احمد شهاب الدين الشافعي ولد 1.٠.‏ هم 
وتوفى 6لا5 ها ٠‏ 0 ' 

(4) كتاب حاشية الجمل على شرح المنهج لزكريا الانصاري ج ؟ صم 
لاممهت .اذه . 


حمات- 


نيه كما صرح به الدميري ويبقى الخنا ر فيما بقى من الد ان خناة 
المنهدم مما لا تفرد بالعقد كسقوط حائط نت الخيار في الجمع انذلم 
إسادر الك ري بالاصلاح ٠‏ 

راكد الاعردي لصاف الريك ت لخدمة مسحد مدة فحاضت فيها ٠‏ 

وتنفسخ بحبس العين المستأجرة من قبل غير الماع دوه احميا 
ا لرى أي وان كان ذلك ليستوف الاجر » او حبسها غاصب سواء ] تان 
اضيا ون الادترى د دري قبل استيفاء المنفعةوان يكون الحبس سضي 
ددة الاحارة فاذا احر دابة اركوبها الى مكان وحبست مدة امكان السير 
عله فلا تنفسخ اذا لم تتعذر استيفاء المتفعة + 

ولا تنفسخ دوت عاقد من حيث انه عاقد فتبقى العين بعد موت 
الكرى 56 ارق او وراثة ليستوفيٍ ها المسمعة قان 52ا نك ف الحدنه 
اا اا 0 
وني استدق الاجرة والا فللستأجر الفسخ ٠‏ وتنفسخ بوت الموصي له 
كان 
قول أوصيت ازيد سسنفعة داري مدى حياته لم مات فيل رين الوصية 
م اجر الدار عشرين سنة مثلا ثم مات وبقى منها عشرة مثلا تتفساح 
الاجارة مما بقى ٠‏ لا لكونه موت عاقد بل لفوات شرط المو قف أو 
الوصي ٠‏ وان كان الوقف او الوصية على الاطلاق دون تقيد لم تفس 

وتنفسخ عدم الى لاحر اك يعتق العسد د ولا 
ير جع على سيده بأجرة ا داتس 1 تصرف فيه حالة ملكه ٠‏ 

ولا تنفسخ ببيع العين المؤجرة للسكتري او غيره ولا بعذر في غير 
المعقود عليه كتعذر وقود حمام على مكتريه ومثله فيما لو عدم دخول 
الناس فيه لفتنه او خراب كما لو خرب ما<ول الدار او الدكاذ وكس ا 
لو بطل امير البادة التفرج فى السفن التي اكتراها او تعذر سفر الدابة 
المكتراة لطروء خوف مثلا أو ( سفر ) لمكتري 9 ) مرض ) لكارى 
دابة ليسافر عليها ومثله لليوجرها الذي بلزمه الخروج معها او لهلاك زرع 


و 


في الارض المستأجرة فله ان يزرع زرعا ثانيا قبل فراغ مدة الاجارة وان 
هلك الزرع بجائحة » كشدة حر او برد أو سيل لان كلا منها لا يؤثر في 
المعقود عليه ولهذا لا بحط ثيء من الاجرة ويحبر المكتري بين الفسخ 
ا ل لسارت 
الاجرة كانقطاع ماء أرض اكتريت ازراعة وعيب دابة ثوثر في الاتتفاع بها 
وغصب الدار المستاجرة او اباق العبد المستأجر فان بادر المكتري الى 
انال ذلك كفشرق ماء الى الارض واتتزاع الدار المغصوبة ورد العيد 
الآبق قيل مضي مدة لمثاها اجره سقط خيار لمكتري فان إستغرق الغصب 
حميع 0 انفسخت في الجميع وان زال الغصب وبقى من 
المدة ثيء ثبت الخيار للسنتاحر ( لتفريق الصفقة ) والسبب فى الس خ 
تعذر قبض المنفعة ٠‏ 

ه ‏ وجاء في كتب الفقه20 

( لا تنفسخ اجارة عينية أو في الذمة بنفسها ولا فسخ لحد 
العاقدين بعذر لا يوجب خللا في المعقود عليه » كعذر وقود حمام علور 
مستأجره » ومثله فيما بظهر ما لو عدم دخول الناس فيه لفتنة او خراب 
ما حوله كما لو ضرب ما <ول الدار آو أبطل آمير البلدة التفرج في 
السفن وقد اكتراها أو تعذر سفر لطروء خوف نحو مرض مستاحر دابة 
السفر ومورحرها الذي إلزمه الخروج معها لانتفاء الخلل ف المعقود عليه 
التانة مسكدهء 

نعم التعذر الشرعي يوجب الاتفساخ كان استأجره لقلع سن ممم 
فزال أآلمه وامكان عوده لا آثر له لأن خلاف الاصل » وكذا الحس ان 
تعاق بمصلحة عامة كان استآحر الامام ذميا لجهاد فصالح قبل المسير بناء 
على ما مر من عدم جواز ابدال المستوفي به ولا صح خلافه ٠٠٠+‏ ولو 
اساعاارفا لازراعة فزرع فهنك اازرع بجائحة كحراد أو سيل 4 فليس 
له الفسخ ولا حط ثيء من الاجرة لانتفاء خلل ف منفعة الارض كما لو 


(9) تهابة المحتاج لك شرح اأذنماج للرمالي كدان عن لذن 155 ذا 


000 -- 


احترقت امتعة مستآجر حانوت ٠‏ 

وحاء في نفس المصدر2'١2‏ 

تتنى م الاحارة لانها اله معدوام © واككا ا 

( الاصل يقتضي ع الاجارة لانها بيع ا رم 
الحاجة فاغتفر فيها الفسخ بخلاف البيع ) + 

١‏ وجاء في كتب بالفقه90") 
غرق منعه الزرع او ذهب بها سيل !و غصبها » فحيل بينه ويينها » سقط 
ا ا ا 
ختنهدم في أول السنة أو آخرها والعبد يستآجره السنة فيموت في "ول 
انسنة أو أخرها فيكون عليه من الاجارة بقدر ما سكن واسع_تخدم, 
وبسقط عنه ما بقى ) ٠‏ 

هذا اذا حدثت الحائحة على المعقود عليه وهى الارض واما إذا 
جلت الخائجة علق الزر0 لا على الازكن فالكزاء له لاز"( عن كر اها 
لمزرع فمر بها ماء فأفسد زرعه او اصابه حريق أو ضريب أو جراد أو 
غير ذلك فهذا كله جائحة على الارض فالكراء له لازم فآن أحب أن 
حدد زرعا حدده 1ك 3 ذلك يمكنه وان لم سكنه فهذا شىء اصيب به 
في زرعه لم يصب به الارض فالكراء له لازم ) ٠٠٠‏ واذا استأجر الرجل. 
من الرجل الارض ليزرعها فغرعت كلها قبل الزرع 0 بالاجارة لأن 
المنفعة لم تصل له وهي مثل الدار تنهدم قبل السنة فان غرق بعضها 
فهذا نقص دخل عليه فيما اكترى وله الخيار يبن حبسها بالكراء او ردها 
أنه لم يسلم له ما اكترى كما يكون له فى الدار لو انهدم بعضها إن 
بحبس ما بقى بحصته من الكراء كان انهدم نصفها فاراد ان يقيم بنصفها 
الباقي بنصف الكراء فذلك له لاأنه نقص دخ ل عليه فرضي, 
بالنقص وان شاء ات بخرج و فسخ الكراء كاك ذلك له اذا كان بع 16 


95 نهابة المحتاج الى شرح المنهاج لارملي ( جح ه ص 7518 ) )١١(‏ الاج 
ا ا ا 


1 الك 


بقي من الدار والارض ليس مثل ما ذهب ). * 

قال نز واذا تكارى الرحل: الدار من الرحل فالكراء لازم لبه 
ا 0 3 المكترى ولا المكرى ولا بجال أبدا ما دامت الدار قاثية 
كاذا | دفع الد ذار الى اللكدرىي كان الكراء لازما للمكترى كله الا ان يشترط 
عد عفد الكر لسر م فيكون اليه كاليه 2750 

7 ادن و ااام 

(لا تنفسخ الاجارة الأعدار ولا يثيت الخبار بهاءكما اذا استاجر 
١‏ ابه ليساة فر عللها فدرض المستا حر او حانوتا فبدا له » أي ظهر له مصلحة 
ترك الحرفة » أو حماما فتعذر عليه الوقود ٠‏ أو كات العذر للنؤجر باك 
عرض أو عجز عن الخروج مع الذابة او اكرى دا را ولم يكن ل 
تتأهل ٠‏ 

واو اكترى ارضا للزراعة فهلك الزرع بآخة من سيل او حر أو برد 
أو مطر وتحوها قلا خار ولالخط نىء امن الاجرة (الاق الارض وفك 
المعقود عايه سالمة ولم يصيبها آفة) * ْ 

لا ا له 

ولو استآجر أجير' لعبل و ل امرض ا 

وإذا ظهر ف المستأجر نقص تتفاوت به المنفعة » ثبت الخيار » وذلك 


كمرض الغيد والدابة وعرجهنا وانقطاع ع ماء البثر وتعيره بحيث المتلسام 


الشرب او.الوضوء ولو بادر المكرى 1 العيب سقط الخيار ٠‏ 
:وان استأجر اجيز وكان العبل مما تعافه لنفس كالخدمة فله الخيار 
وان احرّ دارا وغصيت خثر المكترى فان اختار الفن خ في الحاضر 
والسسقل ولو لجرء مالا : ثم مات أو امات الا ”6 له 
ولو أجر تفسنه ثم مات اضبخ ٠‏ 


0 الام ل م ص 6ه" 
الوك ٠٠‏ انراد اسان الدور الى ع رحن زا 0 


م اده 


ولو أجر الوالي مال الطفل أو و نه مدة لا يبلغ فيها بالسن فاحتام 
ف الاثناء فلا فسخ ولو أجر'مدة نيد على بلوغه بالسنن يطلب في الزيادة٠‏ 


ولو اجر عبده ثم اعتقة نفك ٠‏ 
موقف المذهب الشافعي من وضع الجوائح 


قال الشافعي”؟' ( و واذا اثشرى الرجل الثمر فقبضه قأصابه جائحة 
فسواء من قبل أن بحف أو بعدها جنى مالم بجذه وسواء كانت الجالحه 
ثمرة واحدة او نت على جميع المال لا بحوزٌ فيها الا واحد من قولين ) 
ايو اا ا لوو ات الجذاد كان في غير 
ل هن فين متلا 1ن الا مكلا ى 2م 
الرجل من الرجل الطعام كيلا فيقبض بعضه وبهلك بعضه قبل ان يقبضه 
ل 

واما ان مكون اذاه قيض الثمرة كان مسلطا عليها ان شاء قطعها و 
ل 0 
ما بخرج من هذا المعنى فلا يجوز ان يقال يضمن البائع الثلث ان اصابه 
جائحة فأكثر لا يضمن أقل من الثلث وانما هو اشتراها بيعه واحدة 
وقيضها قيضا واحدا فكيف يضمن له بعض ما قبض ولا ضمن له 
بعضا أرأت لو قال رجل لا يضمن حتى بهلك المال كله لانه حينئذ بحائحة 
أو قال ل اذا هلك سهم من الف ميهم » » هل الححة عليهما الا ما وصفا ؟ 

قال الشافعي ‏ والجائحة من المصائب كلها كانت من السسماء أو دن 
الادمين » والجائحة في كل ما اشيترى من الثمار كان مما ببس او لا يبس 
وكذلك هما في كل ثيء اشترى فيترك حتى بلغ او انه فأصابته الحائحة 
وضعه لأن كلا لم يقبض بكمال القبض ء واذا باع الرجل الرجل ثمره 
على ان تركها الى الجذاذ ثم انقطع الماء وكانت لاصلاح الك رن 
(1) تابي الامج اص 1ه 0ه 


44 اعت 


-قاكشترى بالخيار بين ان بأخذ جميع الشيرة بجميع الثمن وبين ان بردها 
كان ماآخذ نها بحصته من أصل الثمسن وان 
٠‏ اإختلما فيه فالقول قول المشتري واذا ابتاع الرجل من الرجل ثمر حائط 
-.قاتسقى على رب المال لانه لا صلاح للشرة الا به وليس على ال مشترى 
. مته شيء +ءه واذا اشترط البائع على المشتري ان عليه السقى فالبييع 
-.قتسد من قبل ان السقي محهول ولو كان معلوما ايطلناه من قبل انه بيع 
او إحارة ٠‏ 

تحادك فى تقاض أن 

( وريما وقم الفرر ف سلامة المبيع كبيع الثمار قبل ان يدو 
-.صلاحها وله علتان احداهما انه لا ثقة بسلامته ككثرة الجوائح والثانية 
- اغتذاؤه من ملك البائع بما يمتصه ويجتدبه من حراته الى ان ببندو 
- صلاحه » فان قبل ثم <از بيعه بعد بدو صلاحه مع أنه ينمو يما يمتصه 
.من ملك البائع الى اوان جذاذه ؟ قلنا : هذا تزر يسير بالنسبة الى ما قبل 
. هدو الصلاح مع مسيس الحاجة الى أكله وبيعه بعد بدو صلاحه.ولو أم 
. مجز ذلك لتعذر على الناس أكل الثمار الرطبة وذلك ضرر عام لم تسرد 
"الشربعة بمثله ) ٠‏ 

وقبض المبيع ان كان غير مكيل ولا موزون بنقله الى موضع عام او 
.موضع يختص به ال مشتري واستثنى من ذلك الثمار على الاشجار فاذ 
'الاصح ان قبضها بتخليتها لما ذكرناه من الحاجة العامة الى بيعه لياكلما 
الناس رطبه ) 

وجاء في كتب الفقه أيضا9© ٠‏ 


٠‏ (ه(1) قواعف الاحكام في مصالح الانام لعبد العزيز عبد السلام جا ؟ ص 
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ع فكلا عه 


إبقاء وستحق في هذه الإبقاء الى أواذ الحذاذ سواء آكانت الاصون. 
لاحدهما أم لغيزه للخبر المتفق عليه انه صلى الله عليه وسلم نهى المتبايعين 
عن بيع الشرة حتى يبدو صلاحها ؛ ومفهوم الجواز بعد نضوجه مطلقا لا 
من العاهة حينئذ وقبل الصلاح ان بيع منفردا على الشجرة لا يجوز الا 
بشرط القطع حالا وان يكون المقطوع منتفعا به وان بيع الشير مع الشجر ‏ 
شمن واحد تجاز بلا شرط لتبعية الثمر هنا للشحر الذي :لا تعرض له 
عاهة » وبحرم بيع الزرع الاخضر وان كات بقلا لم يبد صلاحه في اللارض 
إلا بشرط قطعه أو قلعه ٠‏ 

وبع الثمر بعد بدو الصلاح المقصود فيه للا يكون بيع غائيٍ 
وبحري ذلك ف كل ما يظهر ثمرء أو حبه ومالا برى حبه كالحنطفة 
والعدس في الستيل لا بصح ببعه دون ستبله لما روي عن ابن عمر اقه- 
( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن بيع السنبل حتى يبيض أي يشتد ) + 

وجاء فى كتب الفقه اضا2() ٠‏ 


( يجوز بيع الشمر بعد بدو صلاحه مطلقا وبشرط قطعه » ويتسرط . 
ابقاثه آما قبل الصّلاح ان بيع منفردا عن الشحر لا يجوز الا بشرط القطع 
وك عكرت لسار مفلا بك او وح رم ملي تررح الكررع 
الاخضر:من الاوض الا مشرط ا لا 
الحب جاز بلا شترط لأنه ( صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشمرة قبن 
,دو:ضلاحها:» رواه الشيخان والعله # أم ن العاهه ‏ لأنها تسرع :اليه 
الجائحة لضعفه فيفوت تبلغه الثين ٠‏ فأن باعه من غير شرط ايقاقه لم 
دصح البيع ويشترط لبيعه وبيع التمر بعد بدو الصلاح ظهور ال مقصود 
«هن ,الحيي والثمر كتين وعنب وشيعير .ومالا برى حبه كالحنطة والعهدس _ 


لا يدمح بيعه دون سنيا4 5 


07 ار كم 
ص 8/8 5 


وبدو صلاح الثمر ظهور مبادى النضحج والحلاؤة فيما لا ,تلون » 
أن تموه وباين » وفي غيره بأن بأخذ في الحمرة او السواد او الصفمرة 
ل وا و اتح رلك المد فاه راف 
كالبلح والغنب والمشمش والاجاص وفي الحبوب ا دها وي نحه 
.ورق التوت تناهيه ونحو الورد انفتاحه ٠‏ 
ويكفى بدو صلاح بعضه وان قل ٠ء+*ء‏ ومن باع ما بد اصلاح عه 
لزمة سققيه قبل التخلية وبعدها واو عرض ملك بعدها كبرد أو حر أو 
خريق فعلى المذهب الحديد انه من ضمان المشترى لان التخلية كافية ف 
جواز التصرف فكانت ©افية ف جواز تقل الضمان قياسا على العقار ٠‏ 
- وسلم آمر بوضع الجوائح واجيب بحمله على الندب او ما قبله التخلية 
- جمعا بين الأدلة ٠‏ 
ولو تعيب بالحائحة فلا خيار للمشتري على الحديد اما قبل التخلية 
قلا قتصرف فيه المشتري ولو بيع مز قبل بدو صلاحه بشرط قطعه ولم 
يقطع حتى هلك بجائحة فالاولى ان يكون من ضمان المشتري * 
يظهر من هذه النصوص الفقهية ان المذهب الشافعى الجديد لا 
وآند يوضع الجوامح لانه لآ بصح عنده بيع الشر او البقول قبل بدو 
- صلاحها وبشرط ابقاثه ٠‏ ولأ القبض نتم عنده بالتخلية واذا قب ض 
. بده قآتما هلك من ماله ء لا من مال الباع * 
واذا باع الرجل الرجل ثمرة على ان يتركها الى الجذاذ ثم انقطع 
الماء وكانت لاصلاح الا به فالمشتري بالخيار بين ان بأخذ جميع الثسرة 
“دافا فيه فالقول قول المشترى ٠‏ 


005 


والشافعى بميز بين غرضين ٠‏ 

١‏ يتفق المشترى مع البائع على بقاء الشبر على الشجر الى يوم- 
قطفه فلا يعتبر انه تسلمه قبل القطف » ومن ثم تكون الجائحة على البائم 
تطبيقا للقاعدة العامة ( ان الهلاك على البائع قبل التسليم ) . 

؟ ‏ يخلى البائع الثمار من وقت البيع » فيعتبر المشتري قد تسلمها. 
ولو قبل قطفها » ومن ثم تكون الجائحة على المشتري تطبيقا للقاعدقه 
العامة ايضا من ان الهلاك على المششري بعد التسليم ٠‏ 


0 


الفصل الثالث 


تطبيقات النظرية في ألفقه المالكي 


موقف المذهب ا مالكي من فسخ الايجار بالعذر 


يقر المذهب المالك كي فسخ الاإيجار للعذر وك لقي مييق 
بكثير من ال مذهب الحنفي ‏ ففي هذا المذهب ‏ تنفسخ الاجارة » بمنم 
اسنيفاء المنفعة شرعا » مثل شفاء ألم السن المستأحر على قلعها او العفى 
عن القصاص المستأجر على استيفائه وتنفسخ الاجارة بحسل الظثسر 
الستأجرة لارضاع طفل ؛ لانه بخاف على الولد من لينها » وان انقطعم 
لاء عن الرحى المستاجرة فسخت الاجارة للعذر وان استأجر عبدا 
الخدمة او دابة فاعتلت كان هذا عذراً والقاعدة العامة هي ( كلنا سوق 
هلاق إلا تاتس الاسواررة بطلل ارد برو سروه عالق حول بينه وبين استيفاء 


اأتفعة وكلما تستوفى منه المنفعة تنفبسخ الأجارة بتلفه .+ 


0 


ما يعتير عذرا للفسحح 


مدر 

50 0 الألم 

0 00 رحلا ن القصاص 
ثم عفى 4 القصاص عن 
ال اك 

م اله ادر دارا فعصبت اوغصبت 
)| كان العاص لاتناله 
الأحكام” فآذا كان الم ناح 


2 00 5 
بقدر على تخليص ما 0-0 


انهدام الدار المستأجرة كلها ٠‏ 


د اجر حانونا,قصدر أمر السلطان 


باغلاقه بحيث لا تكن | 


المستاجر من الاتتفاع بها ء 

ه ‏ أجر ظثرا لأرضاع طفل فحملت 
أو مرضت بحيث لا تقدر معه 
على ارضاعه 

> آاحر عبدا 
له على فعل ما استؤؤجر عليه *٠‏ 

7؟ ‏ اجر صغيرا فبلغ الرشد وهنا 
ان شاء الضعير القسخ تعد 
بلوغه وان شاء امضى الاجارة 


فيرض تحت لا قذرة 


المتتلة 


ا الت شان 


! 
ْ 
١‏ لتعذر لشرعي 


| 
١‏ 
ظ لتعدر استقاء المتفعةمن قبل المستاجر 

ا 
تتعذر استيفاء المنفعةمن قبل المستاأجر 


للخوف على الرضيع من لبنها 


لفوات المنفعة 


الكتال أقليته عند البلؤغ 


216 2 


مالا يعتير عذرا للفسخ 


2 انهدام 35 الدار المستأحرة لد يوحجب 1 ع 50 2 

" سلا تنفسخ الاجارة بوت احد العاقدين'"" ٠‏ 

م لا تنفسخ الاجارة بعذر طارىء على المكتري حانوتا فنحرق متاعه 
١‏ 0 5 
و شوق 

ل وزاك طون من امكتترى افسواق او سس رقة لم فسخ الكراء ولكن 
ميان و او 

صر ئداه م عرض له غريم فحبسه فالكراء لم ٠‏ 

إذا استأجر دابة غير معينة ل ركوب ثم مانت لا تنفسخ الاجارة 
يكن الها ء 

# لا تنفسخ الاجارة نتلف ما يستوفى به ا لمنفعة اذ سكن ان يقوم 


وارثه مقامه9"©) ٠+‏ 
الأخصوص الفقوسة 


امااء ف كنك الفقه20) 

( قلت هل بحوز لي ان استآحر رحى الماء في قول مالك ٠‏ 

قال سأل مالكا عن هذه المسألة أهل الاندلس فقال لابأس ف ذاك 
قلت وان انقطع الماء عنها أيكون هذا عذرا تفسخ به الاجارة ؟ 

قال لم اسمع من مالك في انقطاع الماء عنها شيئًا وأراه. عذرا قللتث 
رات إن عاد الماء في بقية من وقت الاجارة ؟ قال قال مالك في العبند 
وخر فيفرض انه ان صح لازم المستآخر الاجارة فيما بقى من الوقت 


٠. (؟) » (") » ()) القوانين الفقهية لابن حزى ص 53858 -61ا؟‎ » ١ 

م). - للدوته الكترئى جح ١١‏ ص ١١1١‏ + 

1 » (/) شرح الدسوقي على الدردير خ ؟ ص /ا؟ - 259 ٠‏ 

«م) المدونه الكبرى جك ١١‏ ض 351 2 8/اغ 281 /لة 41154 كلا١‏ ؛ ؟/ا١‏ 


لآ وات 


اد ل الف ا 0 
( قلت أربت أن أستأجر رجل عبدا فهرب الى دار الحرب 5 
قال تنفسخ الاجارة فيما يينهما الا ان يرجع العبد في بقية من وقته 

الاجارة كما وصفت لك ٠‏ قلت أرأبت ان هرب السيد ؟ قال الاجارة 

سالها لا تنتقض ) ٠‏ 
(قلت أررت ان حملت ا مرضع » فخافوا على الصبي أكون لهم ا 

بفسخوا الاجارة ؟ قال نعم قلت تحفظه عن مالك ؟ قال ولكنه رأى لانهم 

اانتروها بعينها على أنه ترضع لهم ) 5 
(قلت 11 ان 1ك ساكانه الى مكة علا كك بعض المناهل,. 

مخلك اق مكة قلت فات كان على الدابة حمولة كا اا كاك طمم 

0 لي غريم فأراد المتاع 5 

قارفل مالك المكزى اونى بالمتاع الذي معه على حنولته حتى. 

يقبض حقه ) ِ 

( قلت أرأيت ان استأجرت أرضا فزرعتها فأصابها مطر شديد ٠٠٠‏ 

فاقام الماء فيها العشرة ابام أو العشرين أو الشهر ونحوه فقتل الماء الزرع » 

ابازم الشتارى الكراء كله أم بحعله مالك بمنزله الرد والحراد والحليد 

أه بحعله سنزلة القحط ؟ 
قال لم أمسع من مالك فيه شيثا الا ان كان بعد مضي يام الحرث. 

نهو عندي ستزلة الترد والتحليد تكدلك فال مالك إن الآأرض اذا اكتراها 

قحاءه من الماء ما مه الزرع انه لاكراء علنه 4 وان كا أصابها ف زمامصل 
الحرث فهلك ثم اتكشةء الماء فى وقت يدرك فيه الحرث فالكراء له 

لازم » لأنه قد يدرك أن يزرع 0 
؟ خاوجاء قانيس المصدر انال . 


لك الأقوف كبرق ديد اا ف ام 


كك 


( قلت أرآت ان أستأحرت عبدا الخد عاو دابة أركبها الى 
موضع كذا فأاعتلت الدابة أيكون هذا عذرا واناقضه الكراء ؟ قال نعم 
ا 
اتلك كراء مارك لكان قيا علك كرما .عر افيه + لمات 
والدابة عندي ليست بهذه ا منزلة لأن الدابة اذا اعتلت وقد تكاراها .لى, 
ل ا ل يلم سل الطدى 
تكارآها لم يازم الكراء لأن الذي اكترى لا يقدر على القيام عليها وهى, 
ل ير اع ابا سين لحل ارا عون دن قري 
ل 
الخدمة » قلت آرت ان قال المتكاري ان اقيم على الذانة حتى تشفى من 
بداب ركو نان لع راف نا آذ ارد مما !ا سارب إلا حل 
ولا أقدر على المقام عليها والنفقة ( قال ) ينظر الى ذلك فأن الامراض, 
ا 
را تون كر ان لكر لهذا نحش رت الدانة على ذابجه حت 
ينظر الى ما نصير اليه امرها وان كان مرضا لا يرجى برؤه الا بعد زمان. 
وتتطاول أمرها ويكون في ذلك ضرر على صاحبها فى اقامتها عليها في بلاد 
لعل السقر فيها بجحف بالخكرى ويقطعه عن عياله فلا يصلح الضرر نينهما 
واس ينظر في هذا الى ما لا ضرر فيه عليها ) * 


وبين ف نفس المصدرة""© الفرق ين الآفة السماوية وفعل امسن جر 
ددن العراة 

( قلت ات ناتك دانتي أو نكن لأحمل عليها دهنا أو طعاما 
فرحمنى الناس فاتكسرت, الآنية :الي فيها الذهن او:الطعام ففسد ذلك 
على من الضمان ؟ قال على الذى زحمك ( لأن هذا من تقصير قب-ل. 
الغير ) وقال في الرجلين بحملان حزنين: أو غيز ذلك فاصطدما في الطريق 


01" المدونة الكرى ح 1١‏ ص 174+ 


اي ا ا 


( قال ) ان كانت الكسلرت اخداهما وسلمت الاخرى ضين الذي سلم 
الذي لم يسلم وان اتكسرت جميعا ضمن كل واحد منهما لصاحيه ( لأن 
|اتقصير بمعلهما ) قال مالك وكذلك الفرسان يصطدمان غليهما راختاة 
فيموتان وسوت المرسان » 3 ل » ضمان الفرسين كل واحذ منهما في مال 
صاحية داك نا 0 تحمل احداهما على صاحيتها فقتصطدمها 
فتكسرها فِيذْهَ ما فيها ؤتغرفها قال مالك لا يشيهان عندي القرسين 
وذنك لأن الربح هي الني عملت ( آفة سماوية ) فالريح تغب أحهعمل 
السفينة أن يصرفوها أو يعدلوها الا اذا علم تقصير من النوتية ) * 
ا اص ل كال 
( ويوجب الفسخ وحود عيب أو ذهان محل المنفعة كا تهدام الكار 
كلها فآن انهدم بعضها لم ينقسخ الكراء 0 لاعن 
إصلاحها ولا بنفسخ نموت 0 المتعاقدين ولا بعذر طا رىء على المكرى 
حانوةا فبحرق متاعه او نمه لأبى خنيفة في المسآلتين وان ظوسر 
2 أو سرقة لم ينفسخ الكراء ولكن السلطان يكف اذ 
ى ان يخرجه اخرجه ا عليه ويبيعها على مالكها ان ظور 
ذلك منه ل 5 
واذا وقع الكراء والاجارة على وجه فاسد فسخ فآن كانت النفعة 
قد استوفيت رجع لكراء المثل أو آخره لمثل ٠‏ 
5 وجاء في كتنب الفقه أأضا22) ٠‏ 
( اذا استأجر دابة للركوب وتعذر ركوبه لموت أو رمن او يرن 
6 الاجارة ويلزمه أو وارثه الاتيان بالخلف او رك 
واذا أستأجر دابة بعينها ثم ماتت تنفسخّ الاجارة » اما اذا كانت الدابة 
غير معينة فلا تنفسخ لاجارة ويمكن ابدالها * 
وتفسخ الاجارة بتلف ما يستوفى منه لا بتلف ما تستوفئ به المنفعة 


. 554 © القوانين الفقهية لابن جزى ص 6ن"؟‎ )١1* 
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1 


رين توف منها المتفعة فبهلاكها لا تنفس الاحارة كوت الدانة 
لمعيه وانهدام الذار المعمنة وكل عين اتستوفق نها م فهلاكها 
لك تسح الاحارة كروات الشخفل المشتاحز للعين المعينة ويقوم وارئه 
مامه ا 3 

و لكاو جاء ف كت الفقه لاست 5 

(د وتنفسحخ 6 استيفاء المتفعة فعا 0 ون ألم السدن الماع 
على ذلعها أو عفى عن القصاص ا على استيفائه » قال بن عرفه قات 
هن" اذا كان العفو من عير المستأجر وانظر هل قبل فول امسا حر لد 
دهان أل والا ظهر انه لا بصدق الا ان يقوم دليل على ذلك ) ٠‏ 

( سئل ابن ابى يزيد اذا أصاب الاجير في البناء مطر في بعض اليوم 
منعه من البناء قال قله بحساب 5 مضى وفع ف بقية اليوم 3 ومثله 
المحنون ولعيره كون له جميع الاجر لان المنع لم أت كن قبله ) ٠‏ 


تحاف ف كي لق ٠.‏ 


لا .ضمن الاجراء المهلوك في ثلاثة أقسام : - 

١س‏ ما هلك سس حامله من عثار أ ضعف أو ذهاب 0 
سفينة ييا فيها فلا ضهان ولا احرء ؛ قال مالك وفال عيرم ما هلك بعثار. 
0 

لش ار سماوي بالبينة فله الكراء كله وعليه » أي على 
الاجير » 55 مخلة ام من موضع الهلاك لأن اجزاء المنفقعة مضمئوونة #أعليه + 

ند م شلك بك بيد يهم من العن وض يصدقوك فيه لعدم التهنة ولهم. 

الّذراء كله عليها حمل مثله من موضعبالهلاك 0 د اله 
ف هلك بأمر سماوي ٠‏ : 

وق نفس المصدر ابيضا.: ب 


18" الحظاب جاه ص 2110-91 ٠‏ 
)١(‏ الفروق للقوافى طبعة اولى ذى الحجة 11767 ه ج ص 27 561 


د قو5 تت 


( اذا استحق بعض ما أشتريته » أوجدت به عيبا » فله 'حوال لأنه 
أما ان يكون فثليا أو مقوما وأما أن تكون معينا أو شائعا » فالمثلى هو 
المككيل والموزن فآن كان المسستحق منه قليله لرمك باقيه » لذن القليل لابخل 
0 5 
ا ل 0 
واما المقوم غير المثلى ان استحق اقلها ان كانت ثنايا وتحوها رجعنتت 
بحصته من الثمن لبقاء جل المعقود عليه فلم بختل مقصود العقد وان 
إ- تحق وجه الصفقة انتقضت كلها او برد باقيها لفوات مقصود العفد 
وبحرم التمسك بما بقى في حصته من الثمن لأذ حصته لا تعرف حنسى 
تقوم فهو ببع بشن مجهول هذا في استحقاق المعين وكذلك ف العيب ) ٠‏ 


موقف المذهب المالكي من وضع الجوائح 


كما ان الاحناف ينسحون المجال للفسخ بالاعذار لعقد الاإبجار 
حدر واسعة نرى كل المالكية ديات الاك الاين الثمن للجوائم 
2 م الثمار والبقول ونتمق الحنابلة مع المالكية فق وضع الجوائح ب أها 
الشافة رانف قر ل ون كلت 


معنى الجائحعة 

الجائحة هي الآفة السماوية التي تصيب الثمر كالبرد والعفن ودودة 
القطن والعطش يعتير جائحة بلا خلاف ٠‏ 

أماياذ 0 الآدميين كالسرقة فبعض من اصحاب 
مالك ركاه جاتيم ونا روى 2 ١‏ بن القاسم) (بوابن سييوت ) بسي 
لم ترم جائجة فقال ( مطرف]) لا مكون جاقامة ازا ما امات الت م75 0 
انسماء ٠‏ 


ا سد 


والذين رأوا صنع الآدميين جائحة انقسموا الى قسدين ‏ فبعصس 
وى منه جائحة ما كان غالبا كالجيض » ولم ير ما كان منه مباغتة ( الاخذ 
اي ا لتر 00 
الادميين جائحة بأى وحه ٠‏ 

فمن حعلها | فى الامور السماوية فقط أعتمد على ظاهر قوله علي»ه 
''نصلاة والسلام ( أ أرأيت ان منع الله الثمرة *٠‏ ) ومن جعلها في أفعال 
الآدميين ايضا شبهها بالامور الساوية ومن استثنئ اللص,. قال سكن 
الت.فظ منه ٠‏ 

فأذن هناك 1راء ثلائة في مذهب مالك : ى 

كران يذهب الى الجائحة ف الامور السماوية فقط مثتل 
ب( سطرف ) ٠‏ 

؟ كدااى اده اق ان الدائحة تشمل أيضا أعمال الادميين التي 
لسك ن التحرز منها وهو مذهب ابن نافع وابن القاسم في المدونة * 

+« رأي يذهب الى إن الجامحة تشمل الامور السماوية وأعمال 
الآدميين حتى تلك التي بسكن : التحرز منها مادامت من غير فعل المشتري 
.وهو ما روي عن ابن القاسم ايضا ٠‏ 


ل توضع فيه الجائحة 


انما ال رات رس الى مس الخليف ات 0 
.والثاني معني يقترن بها : 
خا ا بجنس الثمرة فهو كل بيع بحتاج الى بقاله في 
أصله والحاحة الى ذلك ار ٠.‏ 
- أحدهما لغرض انتهاء صلاحها وطيبها كثيرة التبخل والعنب اذا 
أشترى عند بدو صلاحه وكثمرة التفاح والبطيخ والورد والياسمين 
والفول والحليان ٠‏ 
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اعت ترات بدك انتهاء طبيها وكاليقول والقصيل واصضول اليصل 


والثوم الباقية تحت الاارض 


فأما ما محتاج الى بقائه في أصلة للتمام صلاحه فلا خوف عندنا ي 
وضع الجائحة فيه وأما ما لا يحتاج الى بقاه في لاب م 
ولابقاء نظارته كالثمر واليايس والزرع فلا خلاف ف انه لا توضع فيه 

جائحة ٠‏ لأن تسليمه قد كمل تتحلى البائع 0 اليكل لبه 
فى اصله منفعة ينتظر استيفاوها ولا حي لى بقائه في اصله لحدظطل 
تظارنه يي 0 اا مس اه فقد اختلى 
إصحابنا ف مسائل تحب ردها !ل 00 واحد فروى ابن القاسم ان من, 
اشترى الثمر فى رؤوس النخل 3د طابت طينا ينا فأصابتها الحائحة فليس 
على البائع من ذلك شيء » وسثل دن القاتم عن قصما السك مان 
لا توضع فيه جائحة لانه لا نباع حتى نتم قال سشحنون اذا تناهى. العتب 
وآن قطافه لم توضع فيه جائحة وانما اختلف فيٍ وضع الجائحة قنتى. 
املس حابي فم الحائحة » لأنه قال م إبازم البائع من تمام 
صا اندر عاد يصح تسليم الششرة الا بعد وجود الصسلاح 
وقسم اخد بوضع الحائحة لأنه قال إن بقاء الثمرة فى اللاصل لحم 0 
رطؤنتها و نضنارتها وجه مقصؤد ٠‏ 


:"ند ومن باع ثمر حائطة وإستثنى منه اصوعا.مقدرة قأصابتها 
حائحة ققد زوى ابن 200 واشهب عن مالك واكم من العدد والستتتى 
بقدره وقال ابن القاسخ 1 ل 500" لفك 
من. المستنتى تبي وان يلت الثلث,وضح عن المنتاع .مما استئنى الباكدم 
بقدر ما يوضع عنه من ثمن الثمرة ٠‏ 


1 1 


مقدار الجائدة التي توضع من الثمن 


المبيع من هذا الجنس على ثلاثة أنواع  :‏ 

دار إلن وار والعتية وما شابهها من الجوز والاوز والتفاح فهذه 
راي في جوائحها الثلث فآأن قصرت الحائحة عن الثلث لم يوضع 
عن المشتري منها وان بلغت الثاث فاكثر وضع عنه جميعها * 

7 الشرل نه راان كك 
رأي يشترط ان تبلغ الثاث ٠‏ .| 
ب - رأي لا يشترط الثلث فتوضع حتى في أقل من الثلث ما دامت 

الخسارة تزيد على المألوف مما جرت العادة ان بلتقطه الطير « 

ووردا واصيب حنس فيها بحائحة وسلم سائرها فأن جاثئحة كل 
لك ان 1ت نه رفت راز رت لم 


000 
0 


في كيفية حساب الثلث رأيان :آ 


١‏ رأي ابن القاسم بحسب ثلث الثمار بالكيل اولا فأذا باغت الخسارة 
هذا المقدار من الكيل توضع الجائحة + فآن كانت الشمار نوعاآاً 
واحدا لا تختلف قيمة بطونه » حط من الثمن الثاث أو أاكثلسر 
بمقدار الخسارة * وان كانت الثمار انواعا كثيرة مختلفة القيم أو 
كان بطونا مختلفة القيم بحسب وقت جنيها اعتبرت قيمة الة 3 
التالف من قيمة الجميع » 

*- ويرى اشهب ان الثلث بحسب من ؛ ثلث القبمة » فأذا ذهب من الثمر 
ما قيمته الثلث سواء كان ثلث في الكيل أو أقل أو أكثر وضع عنه 


حالف لوقه 


تعن اللقين + 
( والمالكية يحتجون في مصيرهم التقدير في وضع الجوائح وان ان 
#لحدث الوارد فيه مطاقا » بآن القليل فى هذا معلوم من حكم العادة انه 
إدخائف ل ١‏ ]ذا كانت معلركا ان الفلل لو كك اد .كان 
الماستري دخل على هذا الك, رظ بالعادة » وان لم يدخل بالنطق وارضا فأن 
الجائحة التي عاق الحكم بها تقتضي التفريق بين القليل والكشير واذا 
وجب الفرق » وجب ان يعتبر فيه الثلث » اذ قد اعتبره الشرع من مواضع 
كثيرة * وان كان المذهب ,ضطرب ف هذا الاصل فمرة بجعل الثلث من 
حيث الكثير كجعله أباه ههنا ومرة بجعله في حيز القليل ولم ,ضطرب من 
؟نه الفرق بين القليل والكثير » والمقدرات بعسر اثباتها بالقياس عند 
در فض نت ان قات ار لق لك ف اذى اليم 
والكثير وكوذ الثلث فرةا! بين ل وم هو نص في الوصية ف فواه 
عليه الصلاة والسلام » الثلث والثلث كثير . )2090 


وقت آأصاية الثمار بالحاتد 4 


هو الوقت الذي بحتاج الى تبقية الثمر على رؤوس الشحر حتى 
إستوف طيبه واختلفوا اذا استبقى المشتري الثمار بعد ن استوفت طبيها 
ليبيعها على النظارة شيئا فشيئا فقيل فيه الجائحة تشبيها بالزمان المتفق 
عليه ؛ وقيل ليس فيه جائحة تفريقا ببنه وبين الزمان المتفئق على وجوب 
الفقهاء بالجائحة فيه وذلك ان هذا الزمان يشبه الزماث المتفق عليه من 
جهة وبخالفه من جهة ٠‏ فمن غلب الاتفاق اوجب فيه الجائحة ومن غلب. 
ل 00د ا أن لخر مار ا 

اشراء كما الطيب مطلوب » قال بوجوب الجائحة فيه » ومن لم يرضيها 


0161 ركان الج لون سد م 1117 : 


شواأكت 


.. ونحدا قال ليس فيه جائحة * ومن ههنا اختلفوا في وجوب الجوائح في 
ار 

قرأى يرى ما يروبه بن زياد عن مالك ان البقل اذا جائحته الثلث » 
: وضع عن المشتري وان لم تبلغ الثلث لم يوضع عنه ثيء +٠‏ 

ورأي يرى الى ان يوضع عن المشتري من البقول كل ما أصابته 
الجابمحة قل أو كثر ولا ينظر الى الثلث » انما بعتمد على ان البققول 
تتحتاج الى ماء كثير » فآذا أصابتها جائحة رجع هذا فى الغالب الى العطش 


والبائع وول عه ذامااء 
اأخصوص الفقوية 


و جاء فى كتب الفقه2170 فيما بخص مقدار الجامحة: 


( قلت لأين القاسم أرأيت المقاثي هل فيها جائحة في قول مالك 4 
قال نعم اذا أصايت الثلث فصاعدا وضع من المشستري ما أصابت الجائحة» 
قنت آرآيت ان اشتراها وفيها بطيخ وقثاء » فأصابت الجائحة جميع ما في 
المقثاة من ثمرتها وهي تطعم في 0 كك لكان مشا امات 
الجائحة منها ؟ قال ابن القاسم تفسير ذلك انه يكون مثل كراء الارضين 
والدور وانه ينظر الى المقثأة كم كان نباتها من اول ما أشترى الى آخر ما 
تنقطع ثمرتها » فينظر كم قطف منها وكم أصايت الجائحة منها » فساذا 
كانت ما أصايت الجامحة منها ثلث الثمرة » نظر الى قيمة ما قطف منها 6 
كَآن كان قيمته النصف أو أقل من الثلث لم يكن له الا قدر ذلك ٠‏ لآن 
حملها ف الاشهر ونفاقها في الاشهر مختلف » فتقوم ويقوم ما بقي من 
النبات مما لم بأت بعد من كثرة نباته ونفاقه فى الاسواق مما يعرف مسن 
قاحية نباته » فينظر الى الذي لم تصبه الجائحة فيقوم على حدته ثم يقوم 
(15) المدونه الكبرى ج ١‏ ص 51-55 ٠‏ 


طاطاكب 


الذي اصابته الجائحة على حدة ٠‏ فينظر ما بلغ ذلك ا 
فان كانت الثمرة التى كلها المشتري هي نصف القيمة 4 او اقل من التصع 
ترك | كان طعام المقثآة في آأوله هو اقله واغلاه ثمنا تكون. 
١ل‏ ار الشرية رإلشاة 0 أو نصف درهم أو بدرهم وقٍ 
آخر الزمان تكون بالفلس والفلسين والثلاثة ٠‏ فيكون القليل الذي كان 
ف البطن الاو لاكثر 0-0 ا را وعلى هذ! بقع قساء 
النأس انما بحمل اوله آخره وآخره أوله ولو 5ل انما وقع الشراء على 
كل بطن على حدته لكان كل بطن جزء من الثين مسنى واننا تحن 
بطون المقتأة التي تطعم فيها بقدر اطعامها من قدر نفاقها في الاسواق من 
كل بطن ثم .نقوم ما اطعمت ف كل زمان على قدر تفاقه فى الاسواق قي كل 
بطن نم إنقسم الشن على جميع ذلك * فآن كاك اليطن هو التنمصف إو 
مسي ذلك » ولا بلتفت ال ى نباتها في اطعامها فيقسم على قدر 
0١‏ ه وعدده من غير اذ تطالى اسواقه ٠‏ ولكن ينظر الى كثرته و تماته 
ف الأسواق ) ٠‏ 

وجاءفي تمن المصددر أيضا("1© فيا بخص الجائحة في النقول - 

(آنات البدول والكراث والسلق وما أشبه هذا والجزر واليصل , 
والمحل ك اذا امترى الرحل هذه الاشياء التي ذكرت لك لك وما أضههها 
تأصابتها جائحة أقل من الثاث » هر ل يوضع عن ن المشتري شيء أم لا ؟ قال 
- قال مالك أرى أن يوضع عن المتسترى كل شيء أصاه بته الحائحة متها 
قل أو كثر لط ل الل + وقد ذكر على بن زباد عن مالك 'ن 
البقل اذا تلفت ل دضع ل ال ري »ات م 1 الثلت لم 
ار ا ميا ودر إن 1 را الذي 0 أت 000 
ار في المقول كل ما أصابته الجاثف. 0 5 ولا يمظن الى 
ديا ستدرن النقول تحتاج الى عله 1 0 


رجم 


0) الدونه )| 0802 


لات 


هداق العالت الى العطت » والبائع مسكول عنه دائما ) * 

وحاء أيضا في نفس المصدر22*2 فيما بخص تعداد الجوائح 1 

(قلت أرايت الحراد أهو حانحة في قول مالك أم لا ؟ قال الجرد 
مائحة عند مالك 4 وقلت وكذلك النار في قول مالك ؟ قال نغم » قال 
وكذلك اليرد ولط والطر العالك © ا ادل العاء والدود وعدن 
اشارف رن لير والسموء تصيب الثيرة والعطش من انقطاع 
آلاء أو الشناء حتت عن الثمرة حتى ماتت أترى هذا من الجوائح ؟ 
قال قال مالك في الماء اذا انقطع عن الثمرة ماء العيوث وضع عن 
المشترى ما ذهب من الشئرة من قبل الماء قليلا كان أو كثيرا وما بقي فهو 
المع بماا يصيبه من الثمن وكذلك كل ما يسبب العطش » قال ابن 
القاسم ولو ان سارقا سرقها كانت جائحة وقال ابن نافع ليس السارق 
بجائحة » وقال مالك في الجيش ,أخذ شمرة النخيل هو جائحة ٠‏ 

؟ ‏ وحاء في كتب الفقه(*21 في أدلة وضع الجوائح : # 


( عن محمد بن عبد الرحمن عن ام عمرة بنت عبد الرحمن سمعها 
0 

ابتاع رجل ثمر حائط في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام » 
قعالجه وقام فيه حتى بتبين له النتقصان فسأل رب الحائط ان ضع له 
وان يقبله قحلف ان لا بفعل فذهبت أم المشتري الى رسول الله صفى 
الله عليه وسلم فذكرت له فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام تالى ان 
لا تقعل خيرا فسمع بذلك رب الحامط فأتى الى رسول الله فقال رسول 
الله هو له ) + 


(1) المدونه ج ١١‏ ص 382907 . 
(14) المنتقي قي شرح موطأ مالك وتأليف القاضى سايمان بن خلف طبعة 
ا اماق 5 


6ك 


قال مالك لهذا الحديث ف هذا الباب يدل على ان محله على _ 
الجائحة وهى من باب النقصان فلذلك أنكر على من تألى الا يضعها ٠‏ 

فسأله ان يضع عنه ب أي ان بحط عنه من الشمن بقدر الجائحة ء 

قوله تألي الا يفعل خيرا ‏ اتكار لحلفه على مثل هذا * 

وعن مالك انه بلغه ان عبر بن عبد العزيز قضي بوضع الجائحة قا 
مالك وعلى ذلك الامر عندنا ومقدار ما تصيب الجائحة ‏ يقول مالك 
اذا كانت الجائحة أذهبت ثلث الششرة فأكثر من الثمن ووضع الجائحة عن 
المشنري قال مالك في المختصر الكبير ولو شرط البراءة من الجاتحة 
البائع لم نفعه ذلك وبطل شرطه ) ٠‏ 

وثبت في الصحيح ما روي عن مسلم في صحيحه عن جابر ان النبي . 
صنى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وعنه قال قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ( إذا بعت من أخيك بيعا فأصابته جائحة فلا بحل 
ان تأخذ من مال أخيك شيئًا » بم بأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق )250 ٠‏ 

وأصحاب الحديث قالوا ‏ وضع الجائحة لازم بقدر ما هلك ٠‏ 

وف لفظ آخر ما رواه مالك فى موطأة ( أرأيت اذا منع الله الثمرة 
فبم بأخذ أحدكم مال أخيه لا ينبغي ان بأخذ أحدكم مال أخيه باطلا )64997 
لأنه اذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشنري في مقابله ما دفعه شيء + 

وروي ف الحديث عن زيد بن ثابت قال كان الناس في عمد رسول . 
الله صلى الله عليه وسنم يبتاعون الثمار فآذا جد الناس وحضر تقاضيهم 
قال المبتاع انه أصاب الثمر الدمان أصابه قثام » عاهات يحتجون يها 
ذقال رسول الله لما كثرت عنده الخصومة ذي ذلك ( فآما لا فلا تتبابعوا 
حتى يبدو صلاح الثر ) كالمشورة يشير بها لكثرة خصوماتهم * 


(.٠؟)‏ شرح الامام الء 0 01 
شرح الامام النوري على متن صحيح الامام مسلم » على حاشية شرح 
القسطلاني للنجاري ص ١78‏ . 

(١؟)‏ ششيرح الزرقاني طوطا مالك سنة هه !ا ه . 


اا 


الفصل الر أسع 


موقف المذهب العنيلي من فسخ الايجار بالاعنار 


الاصل فى المذهب الحنبلي الا تفسخ الأجارة بالعذر الا اذا أحدث: 

او ييا في المعقود عليه تنقص به المنفعة 3 

؟ ب أو نعذر استيفاء المتفعة تعذرا شرعيا ٠‏ ولا يعتد بالعذر فى غير 
ذلك الا ان المذهب الحنبلي يزيد بآن يعتد بالعذر في غير ذلك ٠‏ 

م اذا كان حدثا عاما يشسل جميع الناس لا خاصا بالعقد وحده 
وف هذا يقرب المذهب الحنبلي من القانون المدني المصري فيما قدمناه + 

اما |[ إكان الخوف خاصاً والمستاحر كاف بخاف وحده لقرب اعدائة 


من الموضع المستآجر او حلولهم في طريقه » وكأن يحبس او برض أد 
لف متاعه » فليست هذه باعذار لانها خاصة به ولا الم استيفاء المنفعة 


متعا مطلقا + 


2 


ها يعتبر عذرا للفسخ ( أمثلة ) 


العذر اذى تحدث خللا 
فق المعقود عليه 


١‏ عدن ادر ص اللتاسه لل اعة' 


أو انقطاع مائها بحيث يتعذر 
الزرع ٠‏ 

اط مك احير لط 
لازرع بحيث لا كفي للزرع ٠‏ 


كا يوت المرضعة الم اتا جزة 
لارضاع طقل أو موت الطفل 
الى ارات !1 الف 


لارضاعة 20 


اذا تقلكت الدالة المستاحرة + 

موت( الراكي للدابة الممشاحرة 
ان لم يخلف بدلا أي من يقوم 
مقامه في استيفاء المنفعة + 

١‏ غصب العين المستأجرة بين 
الفسخ وعليه اجرة ما مضى 
ودين الامضاء مطالية الغاصب 


بأجرة المثل ٠‏ 


لتعدن 1 ستيفاء ١‏ الة وذهاب غرض 
العقد ٠‏ 


لانه بحدث عببا قِ المعقود م 


تعذر استيفاء المعقود عليه 


لعدم استيفاء المنفعة 


كح اكه 


أمثلة ما يعتير عذرا الفسخ 


العذر الشرعي الذي يؤدي 
ال در اها المفة 


اذلرئء الم رن قبل فلعطه 
وكان قد اجر طبيبا على قلعه * 


؟ ب أجر طبيبا لقلع ضرسه ثم بدا له 
الا بقلعه فأمتنع عن قلعه + 


م استؤجر أجير لعمل شفيء في 
ذمته اكتسخ كتاب انم عدر 


عليه العمل *٠‏ 


4 اندو عيت الك مسحد 
فحاضت انا نك الاجارة ٠‏ 


-ه ‏ استأجر طبيبا لقلم اليد المت كلة 
فير نت « 


المتتشتكل 


١‏ يجوز قلع الضرس الصحيح 


الكل وصاحب الضرس اعنام 


د ل 


| للمستآجر الفسخ لفوات المنفعة 


المسجد أثناء مدة الحيض 


لا بجوز شرعا قطع اليد الصحيحة 


1ه 


العدر الادق كعبر عادطا عاكاا ١.‏ | 


( 


٠ المستأجرة‎ 

7 صر البلد أو صدور شنم 
التدول. بأمر الحاكم العسكري 
فأمتنع خروج المستأجر الى 

الاآرض سيره 0 

0 استأجر دابة ليركيها الى مكان 
معين فانقطعت الطريق اليه 
لخوف حادث 

ة 
نحج الناس من ذلك الطريق 


١‏ حدوث خوف عام ينلع 


ذلك العام ٠‏ 


لانه أمر غالب وعام 


ل| ملع الم 0 استيفاء المنفعة 


مالا لعشير عذرا للفسخ 


١‏ اذا غرق الزرع او هلك بحريق أو جراد أو برد وغير ذلك فلا فسخ 
لأن التالف غير المعقود عليه وه 
؟ - اذا خاف المستأجر لقرب اعداثه من الموضع المستأجر أو حلولهم ق. 


يا يقر ناكس د 


ي الارض * 


م تنفسخ موت أحد المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه ٠‏ 
. 0 : 


4 - لا تنفسخ بعذر للمسستأجر وللمؤجر مثل ضياع نفقة المستأجر للحج 


أو احراق شاع من كرق دكا + 


ح ارات 


مح ون الخاجر العال تيم قرفن قي مايا دن قالخا فرق عات 
مالم تشسترط مباشرته * 

206 لالد إذا نعدى او قرط * 

ا ل لني للا رايا ا 2 ري ارو رتور شالك ارارق ساف 
بد امائة ٠‏ 

م لا تنفسخ الاجارة بسوت المرضعة المستأجرة وبحب في مالها أجرة. 
من ترضعه واما موت الطفل الرضيع فتنفسخ به الاحارة ٠‏ 


النصوص الفقهية 


اسحاء ف كنت الفقه كروت 00 

/ الاجارة عقد لازم من الطرفين » وليس لاحدهما فسخها وان بد! 
له قبل انقضاء مدة الاجارة فعليه الاجرة ) ٠‏ 

فالاجارة عق لازم شتفي تمليك المؤحر الاجرة م26 افير ا مناقم 
فاذا فسخها كدر قيل انثغاء المدّة لم تلمسخ ولا بحوز لكر 
التصرف فيها في <ال كون يد المستآحر عليها فآن تصرف فيها قبل انقضاء 
المدة » قبل ان يسكن المالك الدار او بتوجرها لغيره » لم تنفسخ الاجارة. 
وعلى الس لديم الاجرة وله على المالك اذ للم لما سكن ىو 
تصرف فيه 0 

0ن شاف الك ف للها ان امتنع حتى انقضت المدة غان 
الاجارة تنفسخ وان سلمها اليه في أثناء المدة انفسيخت فيما مضى وتحب. 
اجرة الناقى بالحصة 31 


1 لهات الررفارى جح صن روا 


كك 


0 0 هرب الاجير منتى لفت الله ال الاجارة وان ا 
على عمل : # خير لال م دين بن الفسخ والصير » أي امضاء العقد ٠‏ فاد 
هرب الاجبر او شردت الدابة المستأجرة » أو أخذ المؤجر العين وهرب بها 
أو منعه استيفاء المنفعة منها من غير هرب ولم تنفسخ الاجارة وشت 

له خيار الفسخ فأن فسخ ة ل ا ل 
مدة انفسخت بمضيها يوما فيوما فآن عادت العين في اثنائها استوفي كا 
بقى * وان انقضت المدة اتفسخت الاجارة ٠‏ 

؟ - وتتفسخ الاجارة بتلف العين المعقود عليها * سواء تلفت فى 
ابتداء مدة الاجارة او في اثناء المدة » فأذا تلفت في ابتدائها انفسخت » 
وإ تلفت اثنائها انفسخت ايضا فيما بقى فقط » أو ارضا للزرع فانقطع 
مانها ومن الى بعيرا بعيلة فقا أو دارا فانهدمت » فهو ع للفسخ ٠.‏ 

م لا تتفسخ دوت المرضعة المستاحرة تنفسخ سوت الفل 
#الرصيع »* 

4 ذإن عضت العين 6 حير المسسا كن انين الفسخ مطالبة الغاصب 
اجارة المثل فأث فسخ فعليه أجرة ما مضى  :‏ 

- فأن كانت على عين موضوعة في الذمة وغصبت نزم بدلها فأن 
تعذر كان له 0 ٠‏ 
دقدر 0 ا العضوية به م منها 5 

اران كاك الى مدة » فهو مخير يبن الفسخ والامضاء » وأخدذ 
أجرة مثلها من غاصيها ان ضمنت منافع الغضب وان لم تضمن اتفس_يم 
"العقد ٠‏ 


ا م 


فاذا الم -6 حى أانقضت مدة الاحا رة كا قُ له الخيا ردن الفسخ 
و !| رجوع ل 4 ودين اليقاء على العقد ومطالية اغا باصت باحر 5 ذ المثل + 

كان ردت العين فى أثناء المدة ولم يكن فسخ » استوفى ما بقي منما 
ودكون قيما مض من المدة مخيرا ٠‏ 

هلو حدث خوف عام ساح من سكن المكاث الدي فيه العنين 
المستاجرة ؛ أو حصر البالد فأمتنع حروج المستاجر الى الارض - ثبت له 
خبار الفسخ :5 

قال الخرفي ب واذا جاء أمر غالب بححز المستأجر عن منفعة ما وقع 
عليه العقد فعليه من الاحر بقّدر مدة اتتفاعه ٠‏ 
فآن 5 الخوف خاصا بالمستأجر 4 عن خاف وحده لقرب اعدا نه 
من الموضع المأجور أو حلولهم في طريقه لم سلك الفسخ » وكذا الحكم 
لو حب بس أو مرضس ٠‏ 

5 فمن استأجر لعدل شيء فمرض : أقيم مقامه من يفعله 
والاجرة على المرض لأن الاجارة وقعت على عمله بعينه لا على ثيء ب 
ذمنته » فأن كان العمل ك الذمة » كاستئحاره لنسخ احا لم كلف الاجير 
ادامة غيره مقامه فأن تعذر عمل الاجير فللمستأجر الفسخ + 

7 وان وحد العين معيبة او حدث بها عيب فله الفسخ ٠‏ وذلشك 
ا يزال بلا ضرر بلحقه » فأن زال سرعا بلا ضرر 
ذلا فستخ و و والعيب عا اظهر 4 'نقاوت الاجرة 2 

فاى احتاحت ١ل‏ لدار المؤحرة نحدبدا فللمستأجر مطالة امه خسن 
بالعمارة النى بحتاج اليها ال نَّ الم حورة 0 

لا ضمان على الاجير الخاص او المشترك ما لم بشبت تقصيره وتعديه 
الصنعة ولم تجني يديهم 0 


0ك 


؟ - كما جاء في كنب فقه الحنبلي أضا”" : 

( الاجارة عقد لازم فليس لاحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه) 
بو تنفسخ الاجارة نتلف العين المؤجرة كدابة او عبد ماتا لان المنفعة زالت 
بالكلية وان كان التلف بعد مضي مدة لها اجرة انمسخت فيما مض 
وواحكى للماضي الفتكل وتنفسخ الاجارة اضا سوت الم ر تضع ك0 
اد شفاء اء المعقود عليه لان غيره لا قوم مقامه لاختلافهم في الرضاع ٠‏ 

وتنفسخ الاجارة بموت الراكب ان لم يخلف بدلا أي من تقوم 
.مقامه فى استيقاء تقض باخ لم كن له وارث او كاث غائيا لاحن 
عر مكه وأذرك حملة لانه قد جاء أمر غاال مع الاجر منفعه العين 
أشبه ما لو غصبت ٠‏ 
ولا تنفسخ بعذر ا مثل ضياع نفقة سنا حر للحج ومثل احتراق 
مناع من اكترى دكانا ّ 

وان اكترى دارا قانهدمت أو أرضا لزرع فاتقطع ماؤها او غرقت 
انفسخت الاجارة في البأفي من المدة لان المقصود بالعقد قد فات » أشبه 
مأ لو نلف وان اجر ره ارضاأ اانا مأء صح 3 واث غصبت وه 
خير امسا حو دين الفسخ وعليه اجر 5 مأ مضى وبين الامضاء ومطال كك 
الغاصب بأحرة المثل 4 ومن استؤجر لعمل شيء فمرض أَقَيم مقامه من ماله 
من يعمل ما لم تشترط مباشرته أو يختلف فيه القصد كالفسخ فيخلبر 
اللفقاير بين الصير والفسخ * 

إن 2-9 الاجر الع الست جره فعله او كدت | عه ع 
وهو ما يظهر به تفاوت الاجر ذله الفسخ ان لم يزل العيب بلا ضرر يلحقه 
وعليه اجرة ما مضى لاستيفاء المنفعة فيه ٠‏ ويجوز بيع العين المؤجرة ولا 
تنفسخ به والمشتري الفسخ ان لم يعلم بأنها مؤجرة » ولا يضمن اجير 

ا 5 


ل 5# 


داص الا اذا تعدى او فرط وان لم يكونوا حاذقين الصنعة فيضتن_وا 
لانه لا بحل لمم مباقفمرة العمل اذن » والاجير المشترك ,يضمن ماتاف 
بفصله كتخريق الوب ولا يضمن ما تلف من حرزه أو غير 
ذعلة لان بده بد أمانه ٠‏ 

م#_ وجاء فى كتى الفقه90" : 

1 القسم الخامس ‏ أن يحدث خوف عام يملع لل دك 
المكان الذي فيه العين المستأجرة » أو تحصر البلد فيمتنع الخروج الى 
الارض المستأحجرة للزرع ونحو دلَف 5 فهذا رشت للمستاحرة ان 
التسخ ا ل ال كر متنا الم ا لتر 
كغصب العين ولو استآحر دابة ليركبها او يبحمل عليها الى مكان معين 
نا تقطعت الطريق اليه لخوف حادث » أو اكترى الى مكة فلم بحج الناس 
ذلك العام م ن تلك الطريق ٠‏ فلكل واحد متهما فسخ الإمتكدرة 3 وان 
الي ‏ الان ال ال روي وتك رج 
عدوهما ٠‏ فاما ان كان الخوف خاصا بالمستآجر » مثل ان بخاف وحسده 
لقرب اعدائه من الموضع المطنا حر أو حلولهم في طريقه لم .ملك الفسخ 
لانه عذر بختص به لا يسنع استيفاء المنفعة بالكلية » فأشسيه مرضه » 
تدك لو حش او مرض او ضاعت نفقته او تلف متاعه © لم لفك 
فسخ الاجارة لذلك لانه ترك استيقاء المناقع لمعنى في جهة فلم سنع ذلك 

وجاء في شين الا 0م 0 

( ومتى غرق الزرع او هلك بحريق او حرادا أو برد او غيره » فلا 
ضمان على رجور ولا 0 اللخترى نص عليه الاك ولا تعلم فبه خلافا 
عر مذهب الشافعى لأن التالف غير المعقود عليه 0ن تلت شان 


«7) المغنى لابن قدان ج ه ص 118 
(؟) المغنى ج ه ص 555 --1؟5 


2 


الم ل م 


ا الخيار إلانه لمعنى فى العين وان 


قل الماء بحيث لا كفي ١‏ أزرع » قلة الفسخ لا نه عيب ٠‏ ) 


جاء فى نفس لان اك 
تع الاج رة سوت ان ضعة ولراك المنفعة بهلا ل شن 
وحكى عن 0 لف 6 خ وبحب ق . ها 0 من تر ضعه اقسام 


الوقت لانه 00 ولنا انه هلاث المعقود عليه » أيه ما أو ا 
البهيمة المستأجرة ؛ وان مات الطفل انفسخ العقد » لانه يتعذر استيفاء 
المعقود عليه ٠‏ لانه لا ضمن اقامة غيره مقامه لاختلاف الصبان فق 
00 واختلاف اللبن باختلافهم فآنه قد بدر على أحد الولدين دون 


ادن شن السب اا د 
( وان برىء الضرس قبل قلعه انفسخت الاجارة » لان قلعىه لا 
بجوز وان لم يبرا لكن امتنع المستاجر من قلعه لم يحبر عليه ؛ لان اتلاف 
جرء من الادمي محرم في الاصل ؛ وانما ابيح اذا صار بقاؤه ضررا وذلك , 
٠‏ منفوض الى كل انسان في نسه اذا كان اهلا لذلك » وصاحب لضرس 
اعلم سضرته ومنفعته ) ٠‏ 
: وجاء في كتب الفقه الحنبلى 29 : 
( والعيب الذي يفسخ به فى الاجارة ما تنقص به المنفعة ويظهر به 
تفاوت الاجرة فيفسخ بذلك ان لم بزل العيب بلا ضرر يلحق المستاجر ) ٠‏ 
وأمثلة العيب كأن تكون الدابة جموحا او عضوضا او نفورا او شموصا 
أو بها عيب كتعثر الظهر ف ا مني ؛ وعرج نتأخر به عن القافلة ورض ؛ 
ورك ابه :ار يبد ال ال 2 لل لك لك لد 
(6) المح كاه ص 51؟ 


ان له كن مركة 
١ 37‏ اكسيافة القناع عن متن الامتناع 00-0 


55د 


البصر أو يوكوكا ١ى‏ عداماار برصا أو يحد المستأحر الدار مهدم> 
الح لي ل 0 يمنع الشرب والوضوء ٠‏ 

وتنفسخ الاجارة سوت الص بى المرتضع لانه تعدذر | استيفاء المعقود 
عليه وتنفسخ ايضا ل 
انضا يحدوث خوف عام ايملع من فعس الكنات وتنفسخ بانقلاع الضرس 
الذي اكترى لقلعه او يرئه لتعدر استيفاء المعقود عليه ولا تتفسخ بتلف 
الزرع لان التالف غير المعقود عليه » ولا تنفسخ بفوت الككري او 
ب 
اللحج فتضيع فتضيع نفقته او كدرىئ دكانا ببيع فيه متاعه فيحترق المتاع ا 
العذر غير المعقود بعلية » ولا #تفسع للخوف الخاص كنن حاف وحده 
من سكن المكان لقرب اعداثه » ولا تنفسخ سرض الاجير اذا لم يشترط 
عليه اللناترق 5 

ه وجاء في كتب الفقه الحنيئي”92» 

0 لا نراع بين الآئمة ان منافع‎ ١ 
اسشفاتها سقطت الاجرة .وان تلفت العين في آثناء المدة اتفسخت الاجاره‎ 
قيما بقي من المدة دون ما مضى و وان زال بعرض نفع العين و بقَى بعضه‎ 
هثل ان يمكنه زرع الارض بعير اا 1ه‎ 
عر عن الدرمن التي غرقت على وحه يسع بعض الزر اعة فان ذائك»‎ 
كالعيب ف البيع وان تعطل نفعها بعض المدة ازمه من الاجرة بقدر مط‎ 
* اتتفع به فقط‎ 

قأن جاء أمر غالب بححر المستأجر عن منفعه ما وقع عليه العقد لزمه من 
الاجرة مقدار مذة اتتفاعة ٠‏ اذا استاحر ارضا للزرع فقد نقطع الماء 
عنها او تغرق قبل الزرع ٠‏ وقد ينقطع الماء عنها او تغرق او يصيب الزرع 
آفة بعد زرعها وقبل وقت الحصاد فى الحكم ؟ 


(8) فتاوي أبن تيميه 


كا 0 


المنصوص عن الحنابلة ان انقطاع الماء بعد الزرع كانقطاعه قبله » 
0 مع بعض المنفعة وجب من الاجرة بقسط ذلك وان تعطالئت 
اأنفعة كلها فلا اجرة ٠‏ 


قال“حمد ابن القاسم : سآلت أبا عبد الله عن رجل اكترى امك 
يزرعها وانقطع الماء عنها قبل تمام الوقت ؟ بحط عنه من الاجرة بقدر مالم 
شفع ها 4 وبقدر انقطاع إلماء عنها + 


ولا خلاف بين الأثئمة ان تعطل المنفعة بأمر سماوي بوجب سقوط 
رةه او نقصها او الفنسخ على قدر ما قات 0 المتفعة وغبره من الإافات 
المابعة من كمال الاتتفاع باازرع ٠‏ لذن المعقود عليه ليس هو محرد فعل 


اشاح الذى شق الارض والقى البذرة حتى يقال اذا تمكن من ذلك 


تسكن من المنفعة جميعها ليان كاله النفقة بحصل سأ بخلقه الله يق 
الأرض من الانات كما قال تعالى ( سبحان الذي خلق الازواج كه 


ب تنيت الارض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ) ٠‏ 


وكل ما ادى الى نقص المنفعة ‏ كا نقطاع ماء او زبادته وتفريقه » أو 
حدوث جراد او برد او حرراو تلج فأن ذلك إبمتع المنفعة المستحقة المعقود 
عليه فيجب :ان سلك الفسخ او سقط من الاجرة بقدر ما فات مسن 
المنفعة ٠‏ 


وعلى هذا فآذا حصل من الضرر كاليرد الشديد والغرق والجليد 
ونحو ذلك ما نقص من المنفعة المقصودة المستحقة بالعقد : تنظر قبسة 
الكاملة وبحط من الاجرة المسمأة بقدر النقص » كان تكون اجرتها مم 
انسلامة تساوى الفا » ومع الافه تساوى ثمانمائة » فالآفة قساوىئى: ثمانماكة 
خالافة قد نقصت خمس القيمة فبحط خمس الاجرة المسماة * 


سداكاعااب 


وسئل عن رجل استأجر قرية » وغلب ارضها الماء يسبب انه اتكسر 
عليها تهر وعجزوا عن رده ٠‏ فهل بسقط عنهم من الاجرة بقد ما غرق » 
آم لا؟ واذا حكي عليه حاكم بلزوم جميع الاجرة فهل يتفذ حكم ؟ آم لا ؛ 

قاجان : الحند لله ب له ان بسح الاجارةء وله ان فط من 
الاجرة بقدر ما نقص من المنفعة +٠‏ 

دل 0ك دا يفطل بعذن منافع الدار » فهل يسقط من الاجرة بقدر 
ذلك ؟ 

قأجاب : نعم سقط عنه من الاجرة بقدر عط من الممسششله 
الممستحقة «العقد + 

وسثل - من إستاحر 
عن المستاحر ما اتلفه الجراد ؟ قال : اذا تلف الشمر بحراد أو نحوه مسن 
الآفات السماوية كنهب الجيوش وغير ذلك فآنه بحب وضع الحائحة عن 
المستآحر يقدر ما تلف من العوض: وسئل عن رجل استأحر املاكا موقوةة 
وقلت الرغبات في سكناها وعمل بذلك محضرا من ارباب الخبرة ‏ نعل 
يضع عنه شيئًا اذا أراد من ذلك مصلحة الوقف وهل لمس تحقي ريع 
الوفف التدرضن على الثاظ فك ذلك؟ 


سانا فأتلف الحراد ااكثر الثمر فهل تغط 


قكجاي ‏ الحمد لله اذا استاجر ما تكون منفعة ايجاره للناس مثل 

الحمام والفندق ونحو ذلك فنقصت المنفعة المصروفة ؛ مثل ان ينتققل 

. جيراق المكان » ويقل الزبون لخوف أو خراب أو تحويل ذي سلطان لهم 

و نحو ذَلَك قأنه بحط عن المستأجر من الاجرة بقدر ما نقص من المنفعة 

المصروقة سواء رضي الناظر لاهل الوقف او سخطوا ولا يرجع على 
المستآجر ما وضع عنه ٠‏ 


لا لد 


موقف المذهب العثيلي من وضع الجوائح : - 


المذهفب الحنبلى بعتير انقاص الثمن للحائحة كالمذهب الما تككى 
وستدد دك على 0 2 فار قاثمة.عل ى الاشحار واد خلى البائع 1 
دي! وين المترى لذ كروت التخلية قيضا كاملا » فحكم الهلاك بالحائحة 
فى هذه الحالة هو حكم الهلاك قبل القبض فيكون على البائع » 00 
ابن قدامه ( ولا بازم من اباحة التصرف تمام القبض » بدليل المنافم فى 
الاحارة ا ا 0 ولو الضف أت من 0 المؤجر 2 0 
الشسرة فأنها في شحرها كالمنافع نوجد حالا فحالا30» ) ٠‏ 

و الحائحة ف المذهفب الحنبلي 0 آفة هه ع الآدمي فُوكا .و 
كالريح والبرد والحرارة والعطش :لما روى ام النبي عليه الصلاة والسلام 
دضي في الجائحة والحائحة تكون في الب رد والحر اد وف ككل وفٍ الردح» 
وهذا اتفسير من الراوي لكلام النبي بى عليه السلام فبحب الرجوع ١‏ اليه م6 

كن عر 57 دل 2 ال 0 فشك اعفد ب مطالة لكا 
و بفغل دمي فال مشتري بالخيار ببن. فسخ يه البائم 
بااثمن ودين البقاء عليه ومطالية الجاني بالقيمة لانه امكن اأرجوع داه 
بخلاف التالف بالجائحة وظاهر المذهس انه لا يشترط الثلث فى الجامحة. 
ولا عتفر اللا م حرتث العادة نتلف مثلة كالثيء اليسير الذي يه نضيط. 
فلا ننفت اليه ٠‏ قال احمد اني لا أقول في عشر ثمرات ولا عشرين ثمرة » 
ولا أدري فا ملفا 

ولكن اذا كاتنت جائحة اخلف التلت ا الربع أو الخمس قوضعح عدء 
على ان هناك رواية اخرى في المذهب نسترط الثاث في الجائحة ٠‏ فما كان 
3 االاقاليت فمن ضبان المشتري وهو مذهب مالك والشافعى ف القدريم 
لأنه لا بد ان بأكل الطير منها وتنثر.الرمح ويسقط متها فلم يكن بد من 
ضابط وحد فاصل بين ذلك ويبن الحائحة والثلث قد اعثيره الشرع فى 
مواضع منها الوصية وعطابا المرض ( مرض الموت ) والثاث حد لكثرة. 


(5 المعغنى ح ) ص + 


ش55 لات 


ا 
والثلث كتير * دل هنا على الدجلكر مم لكت ناكد قدو و وتان 
ال الت مم 
ل لس 0 يوضم 
ار ل را 0 
م قا ال رن ملل ارات وان كان قلباد كالني علو ضار 
-الارض » وما أكله المظر او سقط لا يؤثر في العادة ولا سنى حا تحللة 
كاد محل ف الغررو رلا كن القدر رمه فهو علوم الوتخود ايعتتدام 
العادة فكأنه مشروط ومن ثم اذا تلف من الثمار قدر خارج عن العادة 
وضع من الثمن بقدر الذاهب ٠‏ فأن تلف كل الثمن بطل العقد ورجع 
المشتري يجميع الثمن *٠‏ 

وان بلغت الثمرة او إن الحذاذ فلم بجذها حتى اصابتها جائحة 
ا 0 
الضمان عليه ولو اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فأمكنه 
--قطعها فلم نقطعها حتى تلفت ذهي من ضمانه لأن تلمها نتفريطه » وان 'نلفت 
“قبل امكان قطعها فمى من ضمان بائعها وهذا بخلاف ما اذا استآأجر ارضا 
قزرعها فتلف الزرع » فلا شيء على المؤجر » نص عليه احمد ولا يعلم فيه 
بحلاف لآن المعقود عليه منافع الارض » ولم تتلف وانما تلف مال المستأجر 
-:قيها فصار كدار استأجرها ليقصر فيها ثيابا فتلفت الثياب فيها ٠‏ 

ما توضع فيه الجائحة : ى 

الجوائح موضوعة في جميع الشجر عند اصحاينا وقد نقل عن أحدد 
١نه‏ قال ان الجوائح في التخل غآن شحر المدينة كان النخل وباقى الشجر 
- ثابت بالقياس لا بالنص ء 

اما الزرع ففيه قولان : ى 

1 لا جائحة فيه لأنها لا تباع الا بعد تكامل صلاحما وأواكث 
.جذاذها بخلاف الثيرة فأن بيعها جائز بعد بدو صلاحها ٠‏ 


0 


ب - الوجه الثاني فيها جائحة كالثمرة لأن النبي صلى الله عليه - 
وسلم نهى عن ببع العنب حتى يسود ويبع الحب حتى يشتد ومن حين _ 
إشتد الى حين ستحصد مدة قد نصيبه فيها الحائحة ٠‏ 

ومنهم من قال ما تكرر حمله كالقثاء والخيار ونحوهما من الخضر 
والبقول فهو كالشحر لصحة بيع أصوله صغارا كانت أو كبارا مثمرة 
أو غير مشمرة هذا اذا أشترى الثيرة والزرع وحدههما ؛ اما اذا اثشسترى 
الاصل ( أي الشجرة ) بعد ظهور الشير فلا جائحة ذلك لحصول القيص 
الكامل بقبض الاصل » ولهذا لا يجب على البائع سقي ولا مئونة اصلا » 
فأ المبيع عقار وقد قبض بالتخلية ودخل الشر ضمنا وتبعا * 


مقارنة بين وضع الحوائح في المذهب المالكي ووضعها في المدعب 
ا 


١‏ # يشترط في المذهب الحنبلي ان تكون الجائحة آفة سماوية لا 
صنع لآدمي فيها بينما فى المذهب المالكي ان الجائحة تشمل اعم ل 1 
الآدميين التي لا بسكن التحرز منها على رأي ؛ او انها تشمل كاقة اعمال 
الأدميين ما ا ع سي انا ى آخراء 

؟ ان مقدار الحائحة ال ي.تو لعاف المنحب المالكى إن +> وت 
ف الثلث فما فوق اما ان كانت أقل من الثاث لفاس انا مدارها فى 
المذهب الحنبلي فتوضع ولو كان التالف أقل من كلت لكن سامح ني قو 
تلف سير لا ينضبط فلا يرجع بقسسطه من الثمن وهذا على الرآي 
الراجح ٠‏ 8 

ل وضع الجوائح في جميع الثمر في المذهب المالكي ثابت بالنص 
أناني الذعب اللي فوضم الجوائم ثانت ف انل بالنص + لآن شجو. 
المدينة كان النخل وفي باقي الثمر بالقياس 


ا كله 


( وضع الجوائح في البقول والزرع في المذهب المالكي مثل الثسر 
عر الى الأظهر وشترط التلف في الثلث وعلى رأي آخر لا يشترط 
ل راوس مكلت انر التلك عاو المدهت الحنبلي رأي 
يرى را 


النعدوص الفقهية في وضع الجوائح 


سم حاء فى] اتنت الك ال دك 

( وان تلفت الثمرة بجائمحة من السماء » رجع على البائع » للدم 
المذهت وعليه اكثر الأصحاب سواء 1 قن الثلت أو لكر او اقل * 
إلا انه تتسامح ف الشراء اليسير اتذي لا نضشيط رمعم من له بقدر 
اللنت ولو سنك الفاره ولت مي خاي حاتري يكن الاأمضام 
وبين الرد وأخذ الثمن تاملا ٠‏ 

كر الدائحة ف الزرع كما ف تكن فآذا تلفت الباقلاء أو الحنطة 
في سنبلها فيرجع بذلك على البائع ٠‏ 

والحائحة المعتدرة ان :تكون سماوية ولا صنع فيها لادمي كالريجح 
والمطر واليرد والحليد والصاعقة والحر والعطث.ن نحوها وكذا الحراد 3 

فلو باع الثمرة قبل بدو صلاحها كك القطع ثم ثلمت بحائحة فتارة 

5 6 ١ 0 8 

نكدن من قطعهاأ قبل قطهها وتارة + كن 4 فأن تسكن من قطعها حدى 
نلقت فلا ضمان على البائع » لان ما شرط فيه القطع فقيضه ٠‏ 

ا ا يضم 
انكف فهو كاتلاف المبيع الكيل او الموزون قبل قبضه ٠‏ 

وشا اق الثمرة 0 لجميعها وبحوز البيع 3 والصلاح ف 
ثمرة النخيل اد بحمر أو بصفر وي العنت د إنثموه » وما تعير انمه 


. ها‎ 111/١ الانصاففف معرفة الراجح مِن الخلاف للمرداوى طبعة‎ )٠( 


5ت 


.عند صلاحه كالاحخاص والعنت فحكنه حكم ثمرة النخيل بأن شغير لونه 
وفٍ ساثر الشدر ان سدو فيه النضج + وبطيب أكله » مثل الخيار والبطيخ 
واليقطين ونحوها وصلاح الحب اك إشتد او سيضص ٠‏ 

جوز بيع االقير والزرع بعد بدو الصلاح مطلقا ٠‏ 

لا دوز 2 قور ع قبل بدو الصلاح مطلقا ولكنه اقعطوزر 
روه القطع فى الحال ولا بحوز 0 الرطبة والنفول الا روك جزه ”م 
وحكم بيع الرطبة والبقول حكم بيع الثمر والزرع فلا يباع قبل بدو 
فاإحكه اله 0 إاصله أو لمالكه أو 3 أرضه 3 


#فارجا انك اذه سيا اضيا 1 د 

( بجوز ببع ما له صلاح في الشمرة والحب اذا أشتد مطلقا او بشرط 
!انلفه وللمشتري تبقيته الى الحصاد والجذاذ أي حصاد الزرع 
وحداذ الشمر وبازم البائع سقيه أي يسقي الشحر وهو عليها أن احتاج 
الى ذلك * 

وان تلت ثمرة بيعت بعد بدو صلاحها دون أصلها » قبل أوان 
جذااها بافة سساوية كائريح والحر والعطش رجع ولو بعد القبض على 
البائع لحديث جابر ( اذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح ) 
رواه مسلم ولآن التخلية في ذلك ليست بقبض تام وان كان التالف ,يسيرا 
لا ينضبط كان للمشتري وأن أتلف الثر ( آدمي ) ولو كات البائع - 
المشترى بين فسخ العقد او امضائه فآذا فسخ طالب البائع بما دقع 
من الثمن واذا ابقى البيع طالب المتلف بالبدل ٠‏ 

وطلاح بيعش شر الشجرة صلوح لها ولشائر اضوع الذي فى 
البستان لأن بقاء الصلاح في الجميع يشق ذلك ٠‏ 

وا الفا ل ا تل أن تعر أ الصا كه ليم 
الصلاة والسلام نهى عن يبع الشيرة حتى تزهو قيل لأنس وما زهوه|ا 


)1١١(‏ الروض المربع بشرح زاد المستقنع طبعة ثالثة ؟م"1 ه 


ا 


قال تحمار وتصفار » وفي العنن ان :تموه حلوا » لقول أنس ( تهسبى 
النبي عن بيع العنب حتى يسود رواه أحمد ) وفىي التفاح والبطب د 
.نبدو النضج ويطيب آكله لانه عليه السلام نهى عن بيع الشرة حتى تطيب 
والصلاح فق تحوافثاء لن كل عاذة وق الحب ان يشتد وبييض + 

+ وجاء في الفقه الحنبلي أ« اف 0 

( لا بصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لحديث ابن عمر قال : 
ب( بهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثسار قبل بدو صلاحها نبى 
البائع 00 ( 0 إيقتنضي اتمكاد و2 إلصمح بيع الزرع كل افدد 
حيه لحديث ١‏ دن اك النبي عليه الصلاة والسسلام م نفهى عن ديع اللسدون 
د لسن وان 0 الا اذا باع 0 0 
خاراجها واازرع قبل ةحصم 0 القطع في الحال ؛ فيصح 0 
كان منتفعا به عند القطع لان المنع انما كان خوفا من نلف الثمرة وتعرضها 
أنعاهة بدليل ما روى عن انس ( نهى النبي عن بيع الثمار حتى تزهى 
ةل (أرآءت اذا منع الله الثمرة بم بِأَخَذ احدكم مال آخيه ؟ رواه البخاري 
وأذا بيع انكر د ل 0 
باع القثاء » ونحوه كالح ار ولباذنحان الا لقطه لان الزائد على اللقطة 
لم بخاق فلم بحز بيعه 1 0 

ا ل 0 

يد الله عليه وسلم ات الجوائح ) 
وان تلفت بعد كن المشتري من إخذها قعليه التبعة لتقصيره تركها + 5 

واذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحت جاز عه مطلقا أي بغير شرط 
خطع او تبقيه و<از بيعه بشرط التبقية لأن النمي عن بيع ال عل د 
ل ا 0 الخ مجه من 
الصلاح والاشتداد لانه عليه الصلا لاة والسلام علل بخوف التلف وهد! 


ترك كات كتاف الماح عن سن الإ مااع 2 0107م 


6ك 


ل 
لذن العرف يقتضيه وبازم البائع سقيه ان احتاج وان تلفت ثمرة ولو فى, 
بحائحة سماوية ا ما لا 6 لادمي فيها ترح ومطر وثلج وبترد 
و<ليد وصاعقة وحر وعطش.ن وندوها وكذا علد ونحوه ولو كان التلف 
بعد قيضها وتسليمها بالتخلية لانها ليست بقبض تا 0 فيكون التلف من 
1ن البائع كن يسامح من تلف سين لا نضبط فلا الدج بقسطه من 
الثمن ويوضع من النذن بقدر التلف من الثمرة البعة « والاشكل ف 
أت حديث حابر اط النبي صلى الله عايهة وسام ) أمر بلح الجوائح ) 
وعنه إنه قال 7 اك بعث من اخيل ا قأصائته دائحة قاد 0 لك 0 
حذ نه ذا ) م تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ ) * 

وحاء 2 نفس امعد ؟ : ِ 

١‏ واث تعييت الثمرة بالحائحة من غير تلشف خبر ا مستري بين امضا!ء 
البيع ا أرش العيب وبين انرد واخذ الثمن كاملا لأن ماضمن 0 
دسب في وقت كان ضدان بقية فية اولى وان اتلف الثمر آدمي معين أو 
العقد ومطالبة المتلف بالبدل ) ٠‏ وفي الاجوبة المصرية لشيخ الاسلام ابى 
العداس ٠‏ 

) لو ا دان او ارضا وساقاه على الفدر بحصصسزء من الف 
حزعء اذا تلف لكر بحراد أو نحوه من الإآفات السماوية » فأنه تحب وضع 
الجائحة عن ار 0 قبحط عنهة من العوض ما تلف من الثمرة ستواء 
كان العقد فاسدا أو صحيحا ء لأن فاسد العقود كصحيحها في الضمسان 
وسدمه ) 0 1 

واذ اشترى الشمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فتلفت بجائحةه 
سماوية بعد تمكنه من قطعها فهي من ضمان المستري لتفريطه وان لم 
تمكن من قطعها حتى نلفت فانها من ضمان البائع 5 


59 لد 


ع 


وصلاح بعض شرة شجرة في يستان صلاح لها وصلاح لسائر 
النوع الذى في البستان الواحد واذا أشتد بعض حب الزرع جاز بيع 
الك اكت 


لا ا الى 


( انوضع الجوائح في المبابعات والضمانات والمؤجرات داخل في 


قاعدة « تلف المقصود المعقود عليه قبل التمكن من قيضه » ٠‏ 


الأدلة من الآبات الكرسة قوله تعالى ( با أبها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم ينكم بالباطل الا أن تكون تحارة عن نراض منكم ) وقوله 
تعالى في اليهود ( فيما القضهم ميثافهم » الى قوله » وأخذهم لكك دوفن 
نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ) ٠‏ 


هذا ومن أكل أموال الناس بالباطل أخذ أحد العوضين بدون 
تسليم العوض الآخر لأن المقصود بالعهود المالية هو التقابض » فكل من 
العاقدين يطلب من الآخر لأن المقصود بالعهود المالية هو التقابض » فكل 
من العاقدين يطاب من الاخر تسليم ما عقد عليه ولذا قال تعالى ( واتةو 
الله اذى ارط به) أي تنعاقدون وفيٍ الصحيحين عن أنس بن مالك 
(ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثغار حتئ تزهىي) 
احدهما الا ليحصل على ما طلبه * قال الفقهاء ان المتلف اما ان بكوك . 
البائع أو المشتري أو 


و 


العير أو كون 0 سماوى كت 


6 


01 فشادى أن شه 2 ١١‏ عل 511 


0 


فأن كان هوا ا مشتري فاتلافه كقيضه ستقر به العوض م 
دمر سماوي انفسخ العقد ٠‏ ووضع الجواح ثابت بالتص وبالعيل القدم 
و:القياس الحلى وهو مذهبت أهل المدنة قديما وحدثا ٠‏ من لذن شوك 
الله عليه الصلاة والسلام الى ررم مالك وغبره وهو مشهور عن القاسم 
بن محمد وبحى بن سعيد ومالك واصضحابه + وهو مذهب فقهاء المدتة 
كالامام 0 واصضحابه 5 


والحائحة هى الآفات السماوية التى لا سكن معها تضمين احد مثل 
#الريح والبرد والحر والمطر والحليد والصاعقة ونحو ذلك * 


ححا امت 


7 


الفصل الخامس 


تطميقات النظرية في الفذه الجعفري 


موقف المذهب الجعفري من الفسخ للاعذار  :‏ 


١‏ يشترط في الاجارة ان تكون المتفعة مباحة : فلو أجره مسكاء 
لبحرز فيه خمرا أو احيرا ليحمل. اليه مسكرا او كاتبا ليكتب'له كفرا ام 
:.ءقد الاحارة لانها انما تنعقد لامكان الانتتفاع فقيل المحرم . 


؟ ‏ الاجارة عقد. معاوضه والقبض من مقتضى المعاوضه فأذا فات 
القبض على المستأجر كان مخيرا بين الفسخ وامضاء العقد فلو منع ظالم 
المستاجر من الانتفاع بالعين بآن غصيها منه قبل القبض كان الخيار بين 
الفسخ والمطالبة بالمسى ان كان قد دفعه وبين الالتزام والرجوع على 
الظالم بأجرة المثل عوض ما استوفاه من المنفعة التي هي من امواله ٠‏ 

ولو كان الغصب بعد القبض لم تبطل الاجارة قطعا بل ليس له 
الفسخ ( لاصالة اللزوم ) وانما له الرجوع على الظالم بأجرة المثل لأن 
الأصل ف عقد الاجارة إن يكون لازما فلا بحق لاحد المتعاقدين فسخه- 


3 رضاء اللاخز 3 


1 ل 


ب # يشسترط لاتمام عقد الاجارة ( التسليم ) فأت تعر تتسليم 
:المعقود عليه ١‏ لى المستأجر لمانع حسمي أو عقلي اتفسخت الاجارة لمات 
لو حدث <وف عام منع اللعدر من امعد ء المنفعة »٠‏ 


ومن هذا المنطلق تقسم الاعذار في الفقه الجعفري الى : # 

الك لعن الترعي 0 استاحر رحلا حشا أو أمرأة احائضا 
لكنس المسجد في زمان حدثهما لم اتصح الاجارة ٠‏ 

كذلك ل" عدوز احارة الزوحة كي من دون كك زوحها اما 
مايه مناففهاافان للروج حدق الاستمتاع وان احارة الزوجة 2 
تعارض هذا الحق ٠‏ 

؟ العذر الحسي لكا وا تست نذا لش د اداع فك 
الارض وانقطع ماؤها أثناء تنفيذ العقد » 

اكذلك تقسم الكقدار ا 

عن العذر العام مثلا ار دارا فحدث خوف عام ع مسن 
سكن البلد أو استأحر دابة للحج فحدث مانع من السلوك كالثلج القاطم 
الطريق * 
لم 05 له فس الاجارة ٠‏ 

عذر في المفقود عليه ؟  :‏ كما استاجر عبدا فأيكق او دارا 


خا تهدم 5 


010 


العدر 


ييا لقلم رن 
أو جعه ثم سكن ألمه ٠‏ 

ا اك 
فحاضت أثناء مدة الاجارة ٠‏ 

ا ع فآبق 


1 متاح :دار اانا كه (اضلء نا 
0 نتاجر دار فانهدم اثناء تلق 
العقد أو اغا للرراعة مشة 


ف قت(1) 


هب لو غصب ظالم الذار ا جور 


العلة 


سكوت الال واليض والاراق لاذر 


أشرعي في المعقود عليه لان الفسرع 


ا من قلع الضرس الصحيح بكم 


صحة استئحار الحائض ف المسحده 


لتعذر الاتتفاع وفوات القلض 


اللازم لعقد الاجارة ٠‏ 


من المستأجر قبل القبض ٠‏ 


ملز الع سنا حر دارا سدق فحدث 
خوف عام منع المستأجر مسن 
| ستيفاء اله 2 
اتقطع الطريق يسبب الشلج 
القاطع للطريق ٠‏ 

استأجر لصيد شيء بعينه 

5 اذا عرض للسستتا مراض 


لأن الخوف العام سبب اجنبى 
وتعذر الاتتفاع والمتفعة المحفوفة 
بالمانع لا مالية لها ٠‏ 


لعدم الثقة بحصوله لايسكن الابدال 
كاك يكون المستآجر مصورا ولعمله 
1 

| شخصية اعتبار فى العقد 


لد مام م 


5 


الك 


١‏ اف غرق الارض تفصيل ٠‏ فلو غرق بعضص الكت المططايية 
للزرع بطات الاجارة فيه ونخير في الياة ي بين الفسخ وامساكه بالحخصة 


كان تبعض الصفقة ٠‏ 


مالا يعتير عذر! في الفسخ ٠‏ - 

68م ل 
مثلا اكترى جملا للحج ثم بدا له او مرض ! م كد 0 ال 
ولم يسكن المستاجر الدار لقرب عدوه من مكانه او خشى رك 
أو ضاعت نفقته او تلف متاعه لم يملك الفسخ ٠‏ 
وفى جانب الموجر مثلا أجر دابته ثم مرض ولم نخرج معها فيسكنه 
ان يرسل غيره بدله * 

ال 1 الملأجور وبادر المالك الى اصلاحه ٠‏ 

م _. اذا غرقت الارض المستآجرة على وجه لم ياد السرم 
لا تكون حينئذ :تلك المكان من الرغية فيها فيحتمل عدم الفسمم 
إل تحر لكك اللقايااة اتلاك به 0 
بلاحظ ان الفقه الجعفري 7 الى الفقه الحنبلى ف تعيين الاعذار 

المعتيرة 0 ها فيما بلى 

١‏ الاعذار التي تتعاق عدت | لعام مثل الخوف. العام الذي يسنم 
المستاحر من الاستيفاء ستفعة ع عليه + 

لسر اميه 


الاعذار التى تؤدي الى تعذر استيفاء المنفعة ٠‏ 
النصوص الفقهية 


انه الع 10 او 
( شترط في الاجارة ان تكون المنفعة: مباحة فل ألجره. مس كنة"' 


6ك 


ليحرز فيه خمرا آو دكانا لبيع فيه آلة فى محرقة أو أجيرا ليحمل اليه مسكرا 
أو حا رية للغناء او نحوه لم تنعقد الاجارة لانها » انما ان 
الاتتفاع في غير المحرم  :‏ 

١‏ لو منع ظالم المستأجر من الاتتفاع بالعين بأن غصبها منه قبل 
الفيض كان بالخبار بين المسخ و والمطالية بالممسمى ان كان قد دفعه وبين 
ا م ض ما استوفاه من المنفعة 

'نى هى من امواله » لفوات القبض لذي ) هو مققتضى لمعاوضة + ولو 
كا الب بن لقي لم تبعل الأجارة قله ب ليس ل سس 
ا اي ل م 

اذا انهدم المستأجر وفسخ المستأجر » يرجع على المؤجر بنسبة 
ل بك 
إستوفاه منها بلا خلاف ولا اشكال ٠‏ 

لا فرق في أنواع الموانع فى تعذر التسليم بين المانع العقلي والمائنم 
االعردبي 5 

5 المانع العقلي كما لو استأجر لقلع ضرس صحيح او قطم 
بد صحيحة لا تصح الاجارة ٠‏ 

ب - المانع الشرعي ‏ استاجر رجلا جنيا أو امرأة حائضا لكنسر, 
المسحد في زمان حدثهما لم تصح الاجارة * 

أما لو كانت السن وجعة على وجه ستحسنه العقلاء صحت الاجارة 
فأن زال الالم قبل القلع انفسخت الاجارة ء كذلك لا يجوز اجارة 
الزوجة من دون اذن زوحها كار استقامة منافعها فأن للزوج 
استحقاق الاستمتاع فتصح الاجارة فيما لا يعارضه باذن الزوج ٠‏ 

22 إذا ات دعل عل في الذمة كخياطة ثوب أو استئجار 
عبد أو حمل متاع فغصب العبد » أو تفقت الدابة الحاملة للمتاع قبل 
قبض المستأجر فله مطالبة المالك لعدم ما يقتضي تعين حقه بذلك وهو 
الفيض ٠‏ 
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لو حدث خوف عام منع المستأجر بالاستيفاء اتفسخ العقد اد! 
كان المراد استيفاء المنفعة بنفسه ولا بنفسخ بالعذر فلو اكترى جملا 
للحج نم بدا له الا بخرج او مرض ولم يخرج لم يكن له فسبخ الاجارة : 
وعن لذ لشهيد كا تقياءه با مرض الذي تمك من الخروج ال نا 
لو لم يسكنه الخروج اصلا» ولم بحز له اجارة الغير فله الفسخ ٠‏ 

هه ل ار دارا للسكتى فحدث خوف مائعم تع دن الاقامة 
«ذلك البلد تخير في الرأي الاقوى وفرق بين هذه المسآلة والمسآلة السابقة 
لان الخوف في تلك على المستأجر والدابة بخلافه هنا فأنه على المسنأجر 
دون الدابة لذا نظر في هذه وقرب الخيار » الا ان الظاهر ثبوت الخيار 
فى المقامين لقاعدة ( لاضرر بعد عدم العذر شرعا في الاستيفاء ) نعم لو 
اقتضى الخوف بالمستأجر لم يكن له الخيار الا مع اشتراط الاستيفاء 
بافسه ؛ ولو استأجره لصيد ثيء بعينه لم يصح لعدم الثقة بحصوله أى 
التلف يسبب اجنبى وبدون تعد قلا ضمناك ٠‏ 
المتاع نتعد او بغير تعدا ٠‏ 

وعن أبي عبد الله في الرجل بعطي الثوب ليصبغه ؟ فقال كل ما 
اعطيته اجرا على ان يصلح ثوبا فهو ضامن كذا في ضمان الملاح-ين 
والمكاريين * 


؟ اسم وجاء ف الفقه الجعفرى ااه 9 


( وان تلفت العين المستأجرة قبل القبض بطلت الاجارة وكذا بعده 


(؟) مفتاح الكرامة ج ا ص 15/8 


5# كلد 


.ولو تلقت أثناء العقد اتس_خت ف الناقئ فان تسياوت احراء الكت 
كا ا مح رونا رمح اا يني صني إاالي اراتك ملا لول الللاصرى 
00 00 0 ارين ا 0 اثناء تنفيد العتققد 
الشرائع 6 الناف ل والكفابة الا اذا بادر المالك اد لماه 
بوكر علا بقاء الخبار ثم ن امضاء العقد وفسبخه ٠‏ 
ولو غرق بعض. الاارض المستأجرة للررعٍ بطلت .الاجارة وتخير في 
آنا باقي بين الفسخ وامساكة بالحصة لامكان : نبعض. الصفقة » هذا اذا 0 
حش رق العن على الا 0 اما اذ م يكن لوجوده أث لاا 
صقم جيه الطاالة الي 
السرم اجنبي قبل القبض تخير.المستأجر وف الفسخ 
. وطالب المؤحر بالمسمى وف الامضاء يطالب الغاصب بأجرة المثل + ولو 
ودت العين في الاثناء استوفى المستأجر المنافع الباقية وطالب الغاصبب 
. بآجرة مثل المأضي *٠‏ 
ولو حدث خوف منع المستاجر من استيفاء المنفعة كما لو استاجر 


::للحج فتنقطع السابلة فالاقرب تخير كل من المؤجر والمستآجر في الفسخ 
1 أو الأمضاء ٠‏ 

المانع الشرعي  :‏ كما لو استآحر امرأة لكنس المسحد فحافضت 
- خلال مدة الاجارة انفسخت الاجارة ٠‏ 

الخوف العام : كما لو استأجر دارا للسكنى فحدث خوف عام 
..ستع من الاقامة في ذلك البلد + 


0-00 


له أو مرض لم يكن له فسخ الاجارة كذلك من العذر الخاص كقسريف 
عدوه من مكان المستأجر أو خشى مرضا أو ضاعت نفقته أو تلف متاعه- 
لم سلك الفسخ كذلك إذا كان العذر فى جائ المؤحر * 
9 . ب 5 3 3 ع ع 03 

عذر فى المعقود عليه  :‏ كما لو استأجر عبدا فآبق أو استاحر تعلع. 

سن _ وجاء في كتب الفقه الجعفري 0" : # 

في الاعذار الشرعية والعقلية المانعة من استيفاء المنافع ال موجيه- 
لانفساخ العقد نارة » وحق الفسخ اخرى ؟ ٠‏ 
6 4 

١‏ ل اذا استأجر طبيبا لقلع ضرس ثم زال الالم عنه عقب العققكد. 
سقطت الاجرة » وعلله في الجواهر بتعدر متعلقها شرعا لعدم جواز القلع_ 
اذ ان من شرائط الاجارة ( اباحة المنفعة ) والظاهر اتكشاف. يبضلان 
الاجارة من الاول دون انفساخ اتعقد ٠‏ 

؟ - اذا استاحر المرأة لكنس المسحد مباقدرة في وقت خلاص. 
فحاضت المرأة في مدة الاجارة ؛ فأنذ حرمة كنسها فى هذه المدة مانعة عن 
انعقاد الاجارة صحيحة » والكلام في حرمة الكنس من الحائض ف آن 
المحرم وانت بالكنس في المسجد وهي حائض استحقت الاجرة ) * 

م اذا استأجر المرأة للارضاع وحاول مطالبة الروج للدققهة ستمتاع 


9) كتاب الاجارة ‏ تاليف الشيخ محمد حسين الاصفهاني 171/0 ه ا 
1 م . دار الكتب الاسلامية في النجف . 3 


:كلم 


دقان يجب عليها التمكن المنافي للارضاع ٠‏ ومرجعه الى فقد شرط الأجارة 
رمات متكي 
مياشرته له فأنه ايضا ا 1 
-عدم القيدية ملك المنفعة فليس له الفسخ ٠‏ 

ه ‏ اذا استأجر دارا فعرض خوف عام بمنع م نسكنى البلد فأن 
مثل هذه المنفعة المحفوذة بالمانع لا مالية لها فتبطل الاجارة وهنا يفرق 
سن العذر العام والعادن الخاص فعموم العدر مساوق لسقوطه عن المالبة 
يخلاف الخاص فأنه بخناف باختلاف العذر واختلاف المقامات ٠‏ 

: 00 2 ام 000 1 ع كا اه 

د اذا استأجر دابة للحج مثلا فحدث مانع عن السلوك كالثلج 
القاطع للطريق ومع عدم القيدية ,سلك منفعة الدابة فله ان يؤجرها مسن 
الغير ٠‏ 


كما جاء في كتب الفقه الجعفري أيضا©©» : 


ا ا 5 
تحمله الى البلد فمرض المستأجر ولم يقدر على السفر فالظاهر. البطلات 
. لتعذر المنفعة ومع عدم المنفعة لا مجال لصحة الاجارة لعدم تحقق 
المعاوضة ولا مكفى في الصحة محرد قابلية العين للمنفعة في نفسها *٠‏ 

؟ ‏ كذلك لو حدث خوف منع المستأجر من الاستيفاء » كما لو 
استآجر حملا للحج فتنقطع السايلة ٠‏ 

م _ كذلك لو استآجر دارا للسكنى ؛ فحدث خوف عام بمنسم 
.من انسكنى في ذلك اليلد ٠‏ 

كذلك لو استآجر رجلا لقلع سنه فزال ألمه ٠‏ 

قهنا العذر اما ا عام والاخاض وت 


لين ا اشر اعم 
جد ١‏ ١ص‏ 14 .م مطبعة النجف 17856 ها . 


2-2 - 


١‏ فالعذر العام مثل الخوف .العام سبب الحرب أو .التلفء السماوي. 
للغين المستاجرة يوجب الفسخ ٠‏ ه والعذر الخاص بالمستأجر كسانثو 
اشتاجر دابة لنفسه فمرض ورجلا لقلع سنه خزال آلمه.أو_نحو ذلك قفي»- 
اشكال ولا سعد ان يقال :انه يوجِبٍالبطلان ».اذا كان بحيث لو كان قبل _ 
العقد لم يصح العقداء 

0 بد المستتاجر امانة » فلا يضمن تلفها او تعبيها الآ 
بالتعدي او.التفريط ولو شرط الموجر عليه ضماتها. بدونها ٠‏ 

لحن ل اه بن قبس ب قال أمير المؤمنين عليه السسةام, 
(:لا. يغرم الرجل إذا. .استأجر دابة مالم كرهها او ,تسبب في اصايتهعا 
بقائلة) ٠‏ 

أمثلة على السببٍ الاجنبي : - 

١‏ اذا أجر دابة.لحمل متاع فعثرت وتلف +.لاضمان على, 
ضاحها لخاد كان للا ل 0 م 

؟ - اذا استأجر سفينة او بدابة.لحمل: متاع » فنقص_او سرق لم 
ضمن صاحبها ٠٠‏ 

م« اذا استأجر رجل لحفظ متاع فسرق لم يضمن الا مع التقصير. 
فى الحفظ ٠‏ 

0 صاخت الخمام لادضمن_الثيان الانأذا:فرط او تعدئ 2 

اما.اذا. فلس المستاجر بالاجرة كان للمؤجر الخيار .بين.المسخ: 
وإسننزداد:العين ٠‏ > 

وجاء في نفس المصدر(» ١‏ 

(إاذا-استأجن رارضا للززاعة مثلا.فحصلت آفة.سماوية أو:أرض ه- 
توجب نقص, الحاضل!نم تبطل الاجارة » لعدم المقتضى لذلك بعد ات 
١ه‏ 2 مستمسيك“العردوة الؤثقئ. حجا 1 "صن 1517 اب 
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كانت العين ذات منفعة يصح بذل امال بأزائها ولا بوجب نقصا في مال 
الجا ١‏ اذل تتسيعل 83 ل ات دا معزت 
صفة العين بوجب نقصا في المنفعة اذ المفروض كون النقص الحاصل لامر 
خارج عن العين © وليس عدمه مبنيا عليه ليوجب الخيار » فهو يظهر ما لو 
ا 5 لتكها سكي مكلك ادك را المتتكلن) اا درق 


فننغص عيشه فيها * 


وجاء في نفس المصدر(١»‏ 


(لو استأجر الارض مدة يبلغ الزرع » فاتفق التأخير لتغير الهواء 
أو غيره أمكن ا ا لماكت ل شاه > سايم 
الضرر فيرجع الى ا ا كر ل ار انالك 
فيستنع الرجوع الى قاعدة » نفى الضرر حينئذ » لان تطبيقها بالنسبة 
ا عور ويا الى اراي الفح اللو رن انالك با روات ااام ار ويم 
تسقط بالاضافة اليهما معا فيرجع الى قاعدة السلطنه ولا مجال للتخير 
مع نساوي الضررين ه لانه لا معنى للتخير بالاضافة الى الشن خصين » 
لانه اذا اختار كل منهما الاعمال بالنسبة الى ضرره يرجع التناف » واله 
اختار ضرر غيره كان اقداما على الضرر وهو مانع من تطبيق القاعدة 
؟لية ؛ ولاجل ذلك وغيره تنعين عند تعارض الضررين سقوط قاعدة 
الضرر والرجوع الى غيرها من القواعد المتأخرة عنها كقاعدة السلطنة في 
المتطام * : 


٠ 1179 نفسن المصدر ص‎  )5( 


لكات 


موقف الفقه الجعفري من وضع الجوائح 
في الثمار والبقول 


١‏ ب ثمرة الشحرة دحوز ؛ عم 5-00 وذ 
خرق كلم ال 

؟ ‏ اما الخضر فيجوز بيعها بعد ظهورها لقطه ولقطات ويرجم في 
اللقطة (١‏ ى العرف فما دل ع ل اه ل سيم 
لصعره او شك فيه اخرج وسقى على ملك مالكه ٠‏ 

ب اما الزرع ( البقول ) فيجوز بيعه سنبلا قائما وحصيدا سواء 
كاك بارزا كالشعير أو مستترا كالحئطه والعدس والهرطمان وبجوز بعه 
قبل ان ,سنيل بشرط القطع أو النبقية ٠‏ 

وعن الصدوق ف المقنع ( انه منع من بيع الزرع قبل السنبل الا مم 
الفصل لعلفه للدواب واحتج له ( بعدم أمن الافة ) ٠‏ 

ويجوز ببع ثمر النخل بشرط الظهور عاما واحدا وازيد ولا بجور 
قبله مطلقا وروى ( لا تشتري النخل حولا واحدا حتى يطعم »> وروى في 
كتاب على بن جعفر * 

( لا تشتر البسر الاخضر حتى تبلغ ثمرته ) 

ويختلف بدء الصلاح باختلاف الما :2 

١‏ مما نتلون ان ,حمر أو يصفر أو يسود 

؟ ‏ ميا ببيض فهو أن يتموه أي يحلو فيه الماء 

“ل مما نتلون مثل التفاح بأن يحلو ونطيب 

4 ب البطيخ أل بقع فيه الج 

هل ممأ يتورد ء إن ينتثر فيه الورد وينعقد 


الكرم ‏ ان بنعقد الحصرم 


سخ كت 


القثاء والخيار ؛ لا بتغير طعمه ولا لونه فهو توكل صغارا ‏ 
“أن إتناهى عظم بعضه ومتى خاست الشمرة المنتاعة قبل بدء الصلاح 
فالمباتع ما آغلت دوذ ما انعقد عليه البيع من الثمن ( أي بحط من الثمن 
بقدر التلف ) 

وليس للبائع تكليف مشترى الثمرة قبل بدء صلاحها الا ان يشترط 
بل بجب عليه نبقيها الى أوان اخذها عرفا بالنسبة الى جنس الثمرة ) * 

ويرجع الى المتعارف في تلك الشحرة ولو اضطرب العرف بؤخد 
بالاغلب ٠‏ 

واذا تلفت الثمرة المبتاعة فيترتب مالي : # 

١‏ 2 إذا كان الثا ( قبل القبض فهي من ضعان البائع وانفسح 
العقد واو تلف البعض انفسخ فيه خاصة وتخير المشتري بين أخذ الباقى 
د ال 

؟ # وان كان التلف في الجميع أو فى بعض الثمرة ٠‏ 

ولا فرق في ان يكون التلف بآمر سماوي كالريح والثلج والبرد 
أو غير سماوي كالسرقة والحريق * 

وسئل ابو عبد الله عن الرجل بشتري الثمرة المسماة من ارض فهلك 
ثمر نالك الارض كلها فقال ( قد اختصموا في ذلك الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا بدعون الحقوق نهاهم 
عن ذلك البيع حتى تبلغ الشمرة ولم بحرمه ولكنه فعل ذلك من اج ل 
خصومتهم لذلك يحمل على الكراهة لا الحزمة ٠‏ 

0 ا الفقه 0 00 0 
ا ل ل 
المثستري دين أخذ الكل أو أخذ الباقي بحصته من الثمن("؟ ٠‏ 


49 جواهر الكلام »؛ مستمسسك العروة الوثقى » مفتاح الكرامة . 


ب4 514 


النصوص ألفقهية 
جاء في كتب الفقه الجعفري (9» 


( جوز ببع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا وأز ةا 
قباه على رأي كما في الروضة والشرائع والمنافع وهو مذهب الاكثرية . 

م ي ( لا نباع الثمرة حتى 00 
أيضا ( لا تشتري النخيل <ولا واجدا حتى يطعم ) * ١‏ 

ومتى خاست الثمرة المنتاعة قبل بدء الصلاح فللبائع ما اغلت دون 
ما انعقد عليه البيع من الثمن أي بحط من الشين بقدر التلف ؛ والمراد 
ا ثدرة ذلك الناء » 

ا مع الظهور ومدة انعقاد الحب ولايشترط 

لزيادة والررغ ا 00 ال كاج اناده 

وجاء في كتب الفقه أرضا("؟ 

(لا يجوز بيع الشمرة قبل ظهورها » وكذا يجوز ببع البساتين اذا 
أدرك احدهما وبيع الثيرة فى اكمامها والزرع قاثما وحصيدا وقصيسلا 
وعلى المشتري قطعه ١٠٠‏ وبحوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات 
ا و يه د عر ل ار ال ل 
الا ان يكون قصيلا تعلفه الدواب ) * 


وكادن تنك ان ارقا 111 
( الكلام فيها نتوةف عا نامز قرة لذن امراك ع1 
والاواحق ٠‏ 


(م) مفتاح اح الكرامة ىج ؟ ص 7518 ب ا 
)1 كتاب تبصرة المعلمين في احكام الدين للعلامة الحلي ص .»ه 00 
)٠٠(‏ حواهر الكلام ‏ الفصل الثامن بيع الثمار . 


كر 


اما النخيل فلا يجوز ببع ثمرته قبل ظهورها عاما ٠٠٠‏ ل نعدام 

اس اشر والجهالة 007 شكل أبن عد الله عن ار تاستسري 
2 يصلح شراؤها قبل ان بيخرج طلعها قال لا الا ان يشتري معها 
ل عطرط عاد 07 انال رد ع الفا كان رأس مال المشتري فى. 
الرطبة والبقلة ٠٠٠‏ فالرأي كراهة بيع ا الثمار سنة واحدة قبل ال بنء» 
صلاحها ) ٠‏ 


وجاء في كتب الفقه الجعفري2017 : 


( لو كان البيع صحيحا وحصل الفسخ أو تلف المبيع قبل القبضس., 
ل سي 
ااضمان » فيكون من ضمان ما لم يجب »؛ اما اذا اتلف المبيع بعد القبض, 
نضمانه على المشتري +٠‏ 

قال فى الشرائع ( اما لو نجدد الفسخ بالتقايل او تلف المبيع قبل, 
القبض لم يلزم الضامن » ويرجعم المشنتري على البائع وكذا لو فسخ 

إن خنا ف كا لم بجحب لايدخل ف الضمان المصطاح ول ا شاك 
ادلته الخاصة » فالاستحقاق لا رشت للمشتري الا بعد القيض وان تحفق, 
انسبب حال العقد كاف للضمان » تطبيقا لدليل الضمان ( على اليد ىف 
اخذت حتى تؤدي ) وبتم القبض بالتخلية حيث هي اذن بالاستيلاء على 
اخين + 


7١١ ص‎ ١١ مستمسسك العروة الوثقى ج‎ )١١( 


م 


الفصل السادس 


موقف مذهب الظاهرية من الفسخ للاعذار: ‏ 


١‏ الاصل في مذهب الظاهرية انه يعتبر كل عذر للمؤجسر أ 
للمستاجر بجعلها في حالة اضطرار بحيث يكون ف الزامها بتنفيذ العقاد 
ضرر لم يستحقه في العقد فأن ذلك يعتبر عذرا في الفسخ مشل المرض 
او الخوف المانع او غير ذلك كذلك كل نازلة تحدث وتؤدي الى تعسر 
تنفيذ الالتزام نعتبر عذرا ٠‏ 

ان موت الاجير أوموت المستأجر يعتبر عذرا للفسخ كذاك. 
موت المؤجر ٠‏ 


ع ان هلاك الثيء المستأجر ننفسخ به الاجارة ٠‏ 


510 الاجير ستحق من الاجرة بقدر ما عمل فلكل حزء من العمل 


حرء من الكجرة » 


كك 


أمثلة على ما يعتير عذراأ للفسسخ في الابجار 


العذر 
١‏ استآجر دارا للسكبى ثم اضطر 
للرحيل عن اليلد بان كان 
موظفا ثم صدر أمر نقله مثلا * 


إلى ذلك الشد » 

اذا أجر حانوتا ثم حدث خوف 
مانع من الاتتفاع بها ٠‏ 

اا بسك اد ل اه 
ليحمل له طعاما بأجر معاوم 
فمرض مرضا أقعده عن العمل + 

ه أجر رجل عبده ثم أعتقه في مدة 
الاجارة ٠‏ 

> أجر رجل دارا له ثم مات في 
مدة الاجارة * 

1 إستاء كانونا ثم مات فقتل 
اتنهاء مدة الاجارة ٠‏ 
السدوق 3 

و اذا لحن المؤحر دين فادح 
لابحد قضاءه الا من ثمن العين 
المؤجرة +٠‏ : 

ا ا 0 دارا فانهدم أو عبدا 


اك دابة للسفر ثم اضطر| 


فشكل 
لرفع الضرر عن المضطر ورفع الحرج 


والضيق المأمور به شرعا 
لرفع الضرر ولتعدذر الاتتفاع من 
امسر 


ف لعل شك إن ااذه للسساكيل 


درن كان ريك كي فين 


الا عليها ) 
الأن ملكه قد بطل بموته ولا يلزم 
الورثة في اموالهم 


ولا بحل للمستآخر بالاتتفاع بمنافم 


من لم يسستأجر منه 


لرقع الضرر عنهما ولغرض ابقساء 
الدين وعدم تعرضهما للحجبس 


لهلاك المعقود عليه وذهاب الغرض 


من-الاجارة 


5-602 


الخصوص ألفقهية 
كب مه الاق ليف 


مبعو اك كه 

( وكذلك ان اضطر المستأجر الى الرحيل عن البلد او اضنطر الموجر 
الى ذلك فآن الاجارة تنفسخ اذا كان فى بقائها ضرر على احدهما كمرضص 
مانع 0 خوفمانع أو غير ذلك ٠٠.٠‏ قال تعالى « وقد فصل لكم ما حرم 
ليام الا ما اضطررتم اليه » وقال سبحانه وتعالى « وما جعل عليكم 
8 فالحوت حر نوكن طريق عبد دن سر 
سكل الشلعنى عن رجلن استأحر دابة الى مكان فقضى حاجت»ه دون 
ذلك المكان ؟ قال له منالاجرة بقدر المكان الذى اتتهى اليه + 


ع 
:6 


ومن طريق عبد اأرزاقعن معمر بن قتاده فيمن اكترى دابة أأى 
أرض معلوما فأبى أن يخرج ؛ قال قيادة : اذا حدث نازله بعذر بها لم 


إبازم الكراء ء 


وجاء في في نفس الك د قاس : 


( مسألة # وموت الاجير او موت المستأجر أو هلاك النيء 
ال ا اعد الس او روج لفاس من الدار!ء العيدد 
أو الدابة او غير ذلك أو خروجه من ملك موأجره أي وجه خرج كل 
ذلك سطل الاحارة فيما بقى من المدة خاصة قل أو كثر وينفذ الشغفق 
والبيع والاخراج عن الملك بالهبة والصدقة ٠‏ 


١ 0‏ المحلى دين حزم دماص /لم1 - الطباعة الخيرية تويصر .ه116 هناء. 
(؟) المحلى لابن حزم جم ص 186 . 


دوت 22 


برهان ذلك.قوله تعائى ( ولا تكسب كل نفس الاعليها ) وقول 


الرسول صلى الله عليه وسلم ( ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام » واذا 
مات المؤجر فقد صار ملك الشيء المستأجر لورثته او الغرماء واننا 
اسناجر المستأجر منافع ذلك الشيء والمنافع انما تحدث شيئا بعد فيء 
يا ا ا 
وهذا هو أكل المال بالباطل جهارا ولا بازم الورثة فى اموالهم عقد ميت- 
قد بطل ملكه عن ذلك التي 

واما موت المستأجر فآنما كان عقد صاحب الثيء معه لا مع وركلتاه 
قلا حق له عند الورثة ولا عقد له معهم ولا يرث الورثة منافع لم تخلق 
بعد ولا ملكها مورثهم قط وهدا في غاية البيان وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

وكاء ف ل الملا لاس 0 

( من رأى الاجارة كالبيع يقول ببقائها فما لك والشافعي إسقيان.- 
الاجارة بموت المؤجر أو المستاجر وأبو نور ببقيها بهلاك الثيء المسناجر 
فيقول ( لا تنفسخ الاجارة بهذا بل هي باقية الى اجلها والاجرة كلها 
واحجبسة ٠‏ 

وك فالات دن لمر ذا كارف إلى رلك فكيق قرف !لماه ور 
بالفلاة فأن الاجارة باقية في ماله وان من الواجب ان تونى المؤجر مسن 
نقاه كنقل اميت الى ذلك البلد مع اد مالك بيبطل الاجارة اذا حدئت 
جا'حة ككساد أو قحط وذهب ابن شريبح والشعبي وصح عنهما ان كل 
واحد من المستأجر والمؤجر ينقض الاجارة اذا شاء قبل تمام المدة وان 
كره الآخر ٠‏ 

ويقول الظاهرية ولا نقول بهذا لانه عقد عقداه في مال سلك ه 
المؤجر فهو مأمور بانفاذه وكذلك معاقده ماداما حيين وما دام ذا 
الشيء في ملك من اجره ٠‏ 


9) المحلى لابن حزم ج م ص 18/8 ٠‏ 
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وكذلك.ان غلك الثيء المستأجر تتفسيع وو أفقنا على هذا أب وحنيفة 
.ومالك والشافعي وقال أبو ثور لا تنفسخ الاجارة بهذا أرضا وهي باقية 
إلى اجلها والاجرة كلها واجبة للمؤجر على المستأجر * 
مجالداك حو لحان كا 
اله 
( وكل ما عمل الاجير شيا مما أستتوجر لعمله استحق من الآجرة 
يقدرما عمل فله طلبٍ ذلك واخاءه وله تآخير بغير شرط حتى يتم عمله أ 
الاجرة وكذلك كل ما استغل الشيء الذي ا ل تمان 
. تدر ذلك ٠‏ 
موقف الفقه الظاهري من وضع الجوائح 
جاء في كتب الفقه الظاهرى 20 : 
( فآن كان في حائط أنواع من الثمار من الكمثري والتفاح والخوح 
1 وسائر الثمار فظهر صلاح شيء منها من صنف دون سائر اصنافه جار 
بيع كل ما ظهر من اصناف ثمار ذلك الحائط وان كان لم يطلب بعد اذا 
يبع كل ذلك صفقه واحدة فآن اراد ببعه صفقتين لم يجز بيع ما لم بيد 
فيه الصلاح وان كان قد بدا صلاح ذلك ا 6 ٠‏ الشيال 
والعنب فقط فأنه لا يجوز بيع شيء منه لا وحده ولا مع غيره الآ متى 
يزهو ثمر النخل ويبدأ سواد العنب أو طيبه ٠‏ 


(:) المحلى لآبن حزم ج م ص /الما ٠‏ 
(ه) المحلى لابن حزم ج م ص ٠ 11٠١‏ 
(5) المحلى لابن حزم ج لم ص /اه؟ -/5؟ ٠‏ 
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برهان ذلك نهى رسول الله.صلى الله علية وسلم'عن بتع الثمرةء 
حتى نبدو صلاحها ولا يخلو هذ! الصلاح الذي به بحل بيع الثمار بعك 
تحريمة فن ان يكون .عليه السلام اراد به فاه ظهور الطيب في شيء منه ٠‏ 
ا ار اه عن ]ار فى ار ار ف 1ران للشرء 
مسمى منه كنصف او *لث او ربع و عشر أو نحو ذلك لابد ضرورة من., 
احد هذه الوجوه ٠‏ فمنالمحال الممتنع الذي لا يسكن اصلا ان يريد عليه 
السلام اكثره أو أقله او جزءا مسمى منه ثم لا.ينص على ذلك كان تكون 
عليه السلام مخالفا لامره تعالى بانبيان وهذا ما لا يقوله مسلم » وايضا 
نان ذلك كان يكون تكليفا لنا ما لا.نطيقه من معرفة ما لم نعرف به وقد . 
امننا الله تعالى من ذلك بقوله ( لا يكلف الله تفسا الا.وسعها ) فيطلت 
هذه الوجوه بتعين لا مرية فيه ولم ببق الا وجهان فقط اما ظهور الصلاح , 
ف ثيء منه وان قل » واما عموم الصلاح لجميعه فنظرنا في لفظه عليه 
السلام فوحدناه (حتى سبدو صلاحها فصح انه ظهور الصلاح وبصلاح , 
مله واحدة يطلق عليه ف اللغة انه قد بدا صلاح هذا الثمر » فهذا مقتضى 
نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم واو انه عليه السلام أراد صلاح, 
جميعه لقال : حتى به عع جميعه * 

قال ابو محمد : فاذا الامر كما.ذكرنا فبيع ثمار الحائط الجامع , 
لأصنئاف الشجر صفقة وأحدة بعد ظهور الطيب ناثىء.منه جائز. وهاو 
الليث بن سعد لانه بيع ثمار قد بدا صلاحها ولم يقل رسول .الله صلى , 
اللد عليه وسلم : ان ذلك لا يجوز الا فى صنف واحد وإما اذا بيع الثمر 
صفقتين فلا يجوز بيع ما لم يبد فيه.شيء من الصلاح بعد سواء كان من, 
صنف قد بدا الصلاح في او .من صنف. آخر لان بيع ثمرة لم ببد صلا<ها 
وهذا حرام ٠‏ 

واما النخل والعنب فقد'خصهما “نض, آخر وهؤ نهيه عليه السلام, 
عن بيع ثمر النخل حتى تزهي أو .تحمر » وعن العنب حتى يسود كه 
صلاحه بدخولهفي سائر الثمارروإن كان. مما لا بسود .*- قلا ”بجوز_بيسع. 


مسلرة لات .. 


0 النخل والعب الااحنى يصير المبيع فيهما فى حال الازهاء أو 
ر الطيب فيْه تفسة تالعواد أو بغيره ومن الله تعالى التوفيق * 
ا في 0 المصدرة"؟ :- : 

0 (ذْعبٍ أحمدا بن مين ا عبيك والشافبي في اول قوله الى حم 

الجائحة في الثتار د كثرت وهد ل ل 0 


صحيتح ٠‏ 0 م 
روى ف صحيح 0 غن جابر بن غيد الله قال رسول الله صلم 
اثله عليه وسلم / لؤ بعنث"من اخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا بحل لك ان 
تأخذ منه شيا بم تأخذ مال اخبك بغير حق ) * 

ومن ظلريق مسلم ايضا عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد اللها 
زات النبى صلى. الله عليه 00 0 بوضع الجوائح ) 5 

وقالوا ايضا ( على بائع الثرة تسليمها الى المشتري طيبه كلها ) * 

فاذا لم تفعل سقط عن المقتري سقدار ما لم إبسلم الية .4 

وعن انس ابن عياض ان عمر بن عبد الع م الحوأ 
وعن عطاء قال : الجوائتح كل عام ر مفسد من مطر أو ادر 0 بحاو 
حريق أو جراد ٠‏ 

قال ابو محمد ان لم يأت ما بين ان هذين الخبرين المذكور ين 
على غير ظاهرهما والا ثلا بحل خلاف ما فيهما » وعلى كل حال فلا حهة 
فيهما لقول مالك بل هما ححة عليه لانه ليس فيهما تخصيص ثلث من 
خكبتييرهة ٠*٠‏ 

فنظرنا هل جاء في هذا الحكم غير هذين الخبرين ؟ فوجدنا مارونا 
عن طريق مسلم عن ابي سعيد الخدري قال : 

اصيب رجل ف عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فى ثمر ابتاعها 
فستثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تصدقوا عليه قتصدق 
الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه 


الل ل م اك 


سيوة ات 


0 خذوا م وجدتم وليس لكم الا ذلك قأخرجة ازسول“ الله ماق 
الله عليه وسلم من ماله كله لغرمائه ولم سقط عنه لاجل الجائحة شيثا 
قنظرنا في هذا الخبر مع خبرى جابر المتقدمين وأنس قد ورد ببيان تتألف 
يه هذه الاخبار كما روى عن طريق مسلم عن أنس ان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( نهى عن ببع الثمر حتى يزهي ) قالوا وما يزهي » قان 
تحبر أرأيت إذا منع الله الثمرة » بم تستحل مال أخيك ؟ 

فصح بهذين الخبرين ان الجوائح التي أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوضعها هي التي تصيب ما بيع من الثمر قبل الصلاح » وان 
الجائحة التي لم يسقطها والزم المشتري مصيبتها هي التي تصيب المبيع 
بعد ظهور الطيب وجواز بيعه ٠‏ 

وورد ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لو بعت من 

اخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا بحل لك ان تأخذ منه شيئا ) ٠‏ 

فلم بخص ثرا موضوعا على الشجر أو على الارض وأمر بوضع 
الجوائح ولم يذكر في ثمر ولا في غيره ولا في أي جائحة هو ؟ 

قال ابو محمد : والخسارة لانحطاط السعر جائحة بلاشك وهم 
لا ضعون عنهوشيئا لذلك ٠‏ 

6 ال كال رسول الله صلى الله عليه وسثم 
(لا نبيعوا الثمر حتى سدو صلاحه قبل لابن عمر » ماصلاحه ؟ قال نذهب 
0 

قال ابو محمد : تأملوا هذا فأن ابن عمر روى نهى النبى صفى 
الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وفسر ابن عمر بآأن بدو 
صلاح الثمر هو ذهاب عاهته فصح قينا ان العاهة وهي الجائحة لاتكون 
عنذ ابن عمر الا قبل بدو صلاح الثمر وانه لاعاهة ولا جائحة بعد بدو 
صلاحه وهذا هو نص قولناوالحمد لله رب العالمين ٠‏ 

فيظهر ان الفقه الظاهري لا شر وضع الجوائح في ديع اشر 
والبتقول٠‏ 


ا 


الفصل السابع 


مو قف اذه 'الزبدئ: من الفسخ 
هر المذهب الزيدي فب الاجا 0 
ب حدوث بلي فإ[ معقود عليه لبوت 


بالعذر 
بالاعد از الانية : سد 
الداية وتهدم الدار المستاجرة 


اتقطاع ماء.الاارض ولو سنن تمتن :مضت مده الاجارة. » 


#١‏ لتفسخ بهلاك المعقود عليه كموت العبد امسا يا والطفل 


ب # نمسي بالعذر 
السقر او من بحااج 


# تنفسخ بالمائع 
استأجرنها . 


الوح 


الذى يذهب معه الغرض من العقد كمرض من يريك 
ا رك 0 
الشرعي كنكاح من سنعها الزوج الخروج الى ارض 


ا سك درف فل لضي فر على التفي 51 الال ١ ٠‏ 
د اذا افلس المسنتأجر فللمالك الخ ٠‏ كذلك مرض الاجير ولا أب 
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ب اذا استأجر في شيء وضيع 


يلحقه عار اذا لم نتركه ٠‏ 


أمئلة على ما بعتبر عذرا شرعما للفسخ 


العدذر 


١‏ أجر طبيبا لقلع الضرس الوجعة 
ثم برئت وزال الالم * 
حاترت ارما لتررنا كم 

نكحت من لا بأذن نخروحها ٠‏ 
2 استاحر امرآة لك المتتتحد 
فحاضت أثناء مدة الاجارة ٠‏ 
 :‏ استأجر طبيبا لقطع اليد المتأكلة 


ثم برنت ٠‏ 


العلهة 

لان الشرع منع من قسلع الفرس 
١‏ 
لان الشسيع يمنعها ان تخرج بدون 
لابجوز للمرأة الحائض شرعا دخول 
المسجد 

ان اليد اذا برئمت لا بحوز قطعهعما 
لانها عضو صحيح 


ا 


٠‏ أمثلة علي ما يعتبر عذرا في الفسخ في المعقود عليه 


لا 0 
١‏ ل اجر دابة لتوضله الى بلد معين 
فماتت في الطريق ٠‏ 


اك دواد ليسكنها فانهدمت في 
مدة الآحارة أو أنهدم منه مالا" 


اجر ارضا للزراعة فاتقطع عنها 
0 


كد لشفا معدو 


ا شه سات 
قبل انتهائها ٠‏ 


د عليه 


ل اذا استأجر ظهرا فوجده غير 
صالح للركوب ٠‏ 


0 الجذام والبرصض ف المحتين 
للخدمة «٠‏ 


لدو تم 


"أمئلة على ما يعتبر عَذِرا في أحوال أخرىٍ 


العتدر 
استخر حدادا لعيل :نانك 
الدار فمزض ولا يوجكد 0 
.توت عله ” ١‏ 


ب استآجر.دانة لمكان مغين لم 


انقطع الطرزيق" سبب الثيج 


حيطي لمكي لمسكيرة 
خوف عام مع السا 0 من 
استيفاء .المنفعة: * 1 


4 حصر اليلد أو صدور منع 
التحول بأمر الحاكم العسكري 
الارض المستأجزة 


أهلها. لان .الخدمة شيء وضيع 
وبلحقهم عار سببه 


١‏ العلة 
لذهاب الغرض من العقد ولاه 
مطلوب بنفسه 


لان .الخوف ,العام سبب اجنلب سي 
وبتعذر فيه الاتتفاع 


لان الخوف العام سبب اجنبى 
وتعذر فيه الاتتفاع 


| لرفع الغذر عنه يسبب الافلاس 


لان الميل الوضيع بلحق العار 


لس ا اسم 


مال يعتبر عذرا للفسخ :ل 
56 

دلا لسع مون المستاخر ر لانه لا خلل:ق :ال معقواد علين» وكذلاك. 
سوت الموجر ٠‏ 

* لا تنفسيخ للبيع من قبل المالك لغير ضرورة ء 

+ اذا حدث عيب في المعقود عليه ولم بفسخ ثم زالل العيب فلا فسحم , 
كان كون العبد مريضا فبيراً. سوال ارين الإراعة تتم 
جف ٠‏ 

اذا تهدم بعض الدار ثم بادر لاسا لجيه للا . 

+ ليس للمتولي التأجير بخبن_فاحش_فآن فعل نقض. * 

لك ار اسح اك ررس لج رف الى امسر 
في المعقود عليه ٠‏ 


لسري اند 


جاء في كتب فقه الزيدية. :2 

كتاب الاجارة فصل فيما بصح فسخ الاجارة : . 

( وتنفسخ الاجارة بالرذية.والعيب كالاعيان » وبطلان المنفعة كموت. 
الدابة ولو بفعله وعليه حصة ما استوى ومنه تهدم الدار وانقطاع مكاء 
الارض ولو مطرا حتى مضت امدة » ويخي في الإرض لامكان الاتفاع 
بها في وجه آخر 4 بخلاف تهدم الدار فقد خرجت عن كونها دارا * 

وتنفسه مخ بموت العيد المستأجر والطفل في الحضانة ؛ قلنا العمتينك 
ذناول العين فينفسخ العقد بتلفه.» واذا غصبت العين مدة الايجارة فلا- 
أاجرة. » وبازم الغاصب للمالك + 


واذا المبيع ف الاجارة هي المنافع وهي متجدده حالا فخالا. » بسكن 


2 


مستكمله عند العقد ما تجدة فهو كأبتداء العقد » ومنة 00 الاج ين 
بره 'ؤانقتطا ع ماع" بثر” يثر: الدان وتهدم تعض الدازاعيث فأن كان" ننصاشح 
في الحال قأضلحه المالك فلا فسخ وان زضي مم ا 1 لمن 
ماب اشعي جو م 


بوتتفسخ. بالعذر الزائل معه الغرض من عقدها © كرض من ريل 
السغرر او بحتاج الى حضوره ف العمل والحداد ؛ وكنكاح من سنعهسا 
ل ل رام 


٠ الاحير‎ 

ولا تنفسخ بموت المستأجر لانه لا خلل ف المعقود عليه فأما السن 
بدا ري نالحد لا العذر ٠‏ 

لعفم اا ا ا ا 
المكرى والمكتري الفسخ ويصح عتق العبد الموجر. اتفاقا ويخير لا مسر 
ا 


واذا احتاج الموجر الى ” ثمن العين المأجورة لمنفعة او دين واجبين » 
قله الفسخ في الدين والافقة مقيسة على ذلك ٠‏ 


ولا تنفسخ للبيع لغير ضرورة » ولا تنفسخ بموت أحد العاقدين 
أو كليهما لاتتقال الملك انى الوارث » وليس للمتولى التأجير بغين فاحثر 
فأن فعل نفض ؛ واذا أفلس المستأحر فللمالك الفسخ واذا مرض من لا 
هوم به الا الاجير.فله القسيخ للدر نك مكل "كذا ارات التحلل ولا ناب 
عنه وبلحقه عار بتركه ؛ وله الفسخ بمرض العبد » وامتداد الماء الى 
الارض ختى أفسد وان زال العيب فلا فسخ * 


واد 


موقف مذهب الزيدية من وضع الجوائح 


اله ريد لابثر وضع الجواح لام ردنا قرط إبقاء الثمر 
دعلى اله شحر و ولمدة معلومة للنهي نامع لجار حي بدو صلاحها ومن 
.وجه آخر لان الفساد ف العقد نانج من استسداد لكر من الشب لجر 
وال نون نارف ولاخن ان المبيع ما ليسامنه :لم 

وقد جاء ف ا فقه الزيدية 0 

( حدثني زيد بن :على عن ابيه عن جده بعن على عليه السلام قال 

نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المحاقله والمزاينة وعن 
ل لك 
ل ا ا را م 
ات عن بع لاحب ست سو وردرق رامسم سار ريه سرجه الرفسرى 
«داود والحاكم ٠‏ 

وروي 3 النبي عليه الصلاة والسلام نمى عن بيع 0 
او تزهي قال تحمر أو نصفر وكلمة زهى وأزهي 
ا روات ل ل سس 
الازهاء قد عرضته نلجوائح وف بعض الروايات نهى البائع والملشتري 
.سقط بل حق للشرع اما البائع فلانه بريد أكل المال بالباطل واما المشستري 
“فلا 1ه يوافقه على حرام ولانه لضع ماله وقد نهى عن أفاغة امال اء 


-ك"5؟ أت 


"الا جف امش مضل يمن ملو على سان اك وأ 
ىر ولان الله سبحانه_وتعالى اجرى العادة إل تطيب 
ادس ايض ناه لود افك ياه وق ارد سه رن لشم 
'لعتب البياض م 
ا ا 0 


ورخاء 2 نفس المصدر 


ان 
قبلغ على ان نقطعها قال لا الاك قال قلت فآ اشتراها قبل ان تبلغ 
.على ان نتركها حتى تبلغ قال هذا لا بحل ولا يجوز ٠‏ 
قال في المنهاج اما الوجه في المسألة الاولى فلانه اشترى شيئا تسكن 
.من الاتتفاع به فجاز له ذلك كما لو اشتراه مقطوعا واما الوجه فبى 
المسألة الثانية فما تقدم من النمي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن يم 
ا م الامام عليه السلام 2 


ره 


١‏ حيث شرط قطع الثمرة في الحال لا بخلو اما ان يكون قبل 
ان يدو صلاحهاً او بعده فآن اكات قبله فقال الآمام بحى 2 البييم 
ا لل بان ا ص 


القسة ٠‏ 
جيك قن يناه القيرة دا للا يمح كال االألام م برو كارف 
ل رار لات للك ان مجان الف لحان 
ف المنازل وانما شكل النهى صورة شرط اليقاء ولو مدة معلومة وفيبه 
وجه آخر' من الفساد وهو امسيداد الثمر من الشحر والشحر من الارض 


ا 


فيدخيل في المبيع ما ليس منه و وقال فى السحر اتزخار نل هسه العقد ان 
عرعل الإقاازسة اليلد مط :سيول وبصي ا يسن عدد :الابيد 
خلافا تلمك مد بالله فقال اا 
6 الثمار جتى ببدو صلاحها * 
» # حيث الاق العقذ:من غير شرط فعند الهادي والقاسم والناصر 

واحد قولى الموءيد بالله ومالك واحمد واسحق لا 01 
ا ل 0 

ليخ ا لاي 
0 صور البيع تحت النهي » ومن جملة صور البيع يبع الاطلاق ٠‏ 


5 ك6 


تطبيقات النظربة في الفقه الاباضى 


موقف الفقه الابافى من الفسخ بالاعذار: - 


هل عقد الاجارة لازم كالبيع او جائز ولكل الرجوع فيه في ذلث 


خولان : - 


ادلم ولا بجوز الرجوع فيه فاذا نقد الأجير الاجرة أم لم 
ينقدها دخل العمل أم لم يدخله فبجير الاجير على العمل والمستأجر على 
الاجرة وهو الظاهر بالنظر الى القياس على سائر العقود وللوفاء بالعهود 
وبدل له قول الشيخ وفرق بين المستعار والمتكارى ان المستعار ولو كان 
له دق في السكنى لو اراد صاحب الدار ان يخرجه بخلاف المتكارى 


وعلى هذا فأن ترك العمل فلا شيء له في الاجرة ولو عمل بعضا ٠‏ 


؟ # جائز لكل الرجوعفيه ولو نقد الثمن ودخل في العمل ما لم 
نتمه وهو ظاهر قول زكريا فى كتاب الاحكام وذ اير رول وجدا 
لعمل معلوم بأجرة معلومة لألزمه الحاكم العمل الا انك تراضيا قياسا على 


الجعل والشركة +٠‏ 


520 


ما يعتير عذرا للفسخ 
اك 


١‏ هدك محل عمل الشتاح وا لتعدر الاتتفاع انحط امن الا حار 
تعذر عمله كان ,ستآحر راعبا| قدر عدم الا تتفاع 


العذر العله 


ارعي غنم أو جملا ف سغرة 
ثم مات الغنم أو عمئ الراعى 
أو أقعد أو مات الجمل قبل 
تمام مدة الاجارة ٠‏ 

؟ ‏ موت المستأجر أو مرضه أو| لرفع الضرر عن المستاجر 
الى مانم كبن اسستؤجر 
لموضع معين خمات أو برجصع 
لمانع بعذر فيه فله أجر ما مشنى 


من أجر حماما ولم ينتفع بها لوجود العيب ي المعقود عليه 
للهدم أو نلف الادارة قلا كراء 
عليه وان اتتفع بعض المدة 
فعليه الكراء بقدر ما انتفع به 


: اسن عدا سيا ار كابطلله 
معينة ثم هلك بآفة من الله بلا 
واسطة مخلوق قله كراء مثله ٠‏ | 
ه - الاجارة على الحصاد ثلاثة أيام لتلف المعقود عليه ولان الحادتث ‏ 
فيحصد بعض المدة في زول | الطارىء لا يمكن التحرز منه 
الزرع الباقي كله كان يتلف 
يسبب سماوي أو يغصب فلا 


أجرة عن الهالك 5 المغصوبه 


حاو انام 


'التصوص الفقهية.: 


جاء في كتان الثيل ؤشفاء ء العليل .: 

لاس الل ل ل 
أنم العمل فلا يضمن وان عمل ثلث العمل فيضمن لشريكه ثلثيه أو يعتقه ٠.‏ 
قال عليه الصلاة والسلام « من أعتق. شخصا له في عبد ( أي جزءا ) تلزم 
الاجرة للإجير ؛ قال ان العبد خرج حرا من اجرة الأجير وعلبه اتام 
غنم و يستأجر بعيرا لمدة سنة فرعى زمنا ثم مات الغنم او الجبل او عمى. 
الاجير أو أقعد قبل التمام رد عليه رب العمل قيمة مقايل ما لم يعمن. 
وحط عن الاجير قدر ما عمل ٠‏ 

وكذا ان تعدد الاجراء 0 احدهم والمستأجر لم يضمن الاجرة 
ضمن الشركاء انصباءهم من الاجرة ومن استؤجر الى موضع قفمات أو 
يرجع لمانع ندر فيه فله اجر ما مشى بحساب الكراء الاول ويحسب على 
الذهات والرجوع أن كان عليهما معا ٠‏ 

وجاء في تفس المصدر : ل 

( ومن أجر حماما ولم شتفم ع به للهدم او التلف في الادارة ونعحو 
اه لت ره بقدر ما انتفع 4ه 

ومن انخذ شوافا ( حا رسا ) على زرع فذهب الزرع بداء أو آفة 
الا شيثا قليلا فله شوائة تامة ولو لمع سق الا قدرها وان دهيت انتهساء 
المدة فله قدر ما شاف ٠‏ 

وجاء ف انفد المضدر :2 

( ومن كرى دابة حمل ثم ضل عن الطريق فتلف الحمل او الدابة- 
قلا ضماك ولا كراء على صاحب الحمل ومنهم من بقول ينظر الى من ولى.. 

١ 


الااتب 


السياقة او القيادة فأن كان السائق صياحب الدابة فعليه ضماتها وان كان 
من ما جنت بده ٠‏ 

ومن استأحر عبدأ معينا أو دابة معنة او قدانا معينا وغين ذلك من 
المعينات ت ثم هلك بآفة من الله ار 
العدول لا الاجرة المعقودة لان العقد الاول اتفسخ بذهاب الاحرة المعينة 
فاج فق رتتلك ال الا بعتقللد تال محدد 
وهما لم بجدداه وذلك على القول أ لعن من الاجينر 
الاجر الرجوع في الاجارة ومن قال ان عقد الاجارة لازم فللاجير 
شلك الاجرة على االمشور او ضمن م ارم أمكن او قيمتها ان لم 
ادن ء 

وجاء في نفس المصدر : # 

وإ هلك طعام استؤ جرت دابة لنقله الى موضع أو غنم استؤإج., 
على رعيها لمدة سنة فليس لرب الدابة والراعي الا قدر السير والرعي 
إن العاف عاد ين الله د وكااك تراك داوسب والسساينة تسرك 
الدابة او تغرق السفينة » 

وجاء في نفس المصدر : # 

( وكذا اذا استأجروا 0 حن ووسويما 
الزر 96 أو حملتها الى موضع لا لا يريدونه » فلهما من الكراء واشذارت بهم 
توحهين اولا فقط ٠‏ والريح كا أغاصب فالسيت اجنبي التحرر منه +٠‏ 

وان استأجر رجل دابة الى موضع فمانت او غصبت او مسرقت 

أو مشى به الى غيره بحيث ,يجوز أو هربت فلها ما ,نوب ما فعلت من 
الرجوع من جملة الكراء ٠‏ 

ومما تجدر الملاحظة ان الفسخ بالاعذار في الفقه الاباضي بعحث 
نوان ( أحكام الطوارىء )20 فتكون التسمية فيه ارك سي 


؛ الاروف الطارئة ق ا اقذلك ورد هذه التسمية ف في الكتاب 


الفقهى بداءة المحتهد ٠‏ 


01 كات نذابه المحيد وكات الكل وقتفاء العلكل ٠‏ 
2 


الفصل الناسع 
تجميع الاراء الفقهية وصياغة قاعدة احكام الطوارىء 


0 


المحث الاول - تجميع الاراء : 


إنتبين من دراسة الآراء الفقهية الاسلامية وموقفها منتطبيقات نظر:* 
انطروف الطارئة ومن حيث ماحد بالفسخ بالاعذار اليل مجموعات 


دك اك 


: الفقه الحنفي والظاهري والزيدي‎ # ١ 


خقد اخذوا في تطبيقات الفسخ بالاعذار التى تسبب ضررا للمتعاقد 
اذا ما آلزم على المفي ف موجب العقد خررا لم يستحقه عند ابرام العقد 
سيب حدوث الطروف إلطارئة سواء 'نعلق العدر بالمؤجر أو امسا ار 
5 لحدوث عيب ف المعقود عليه أو نعاق بفوات الغرض من التعاقفه 
وسواء كان المانع شرعيا أم حسيا والفقه الحنفي اكثرهم سعة حتي «جيز 
لنمؤجر مثلا ان يفسخ عقد الايجار اذا يا الك حر ارك اساي لا اسن 
متاح ذانة ليسافر عليها ثم بدا له ترك السفر والمصلحة في ذلك هو 
انه ربسا يريد الحج فيفوت طلب غريم له فيحضر او ربا كان يبريد 
: التحارة فيفتقر *٠‏ 

ع الفقه ا لجعفري والفقه ا لحتيلى : 

كلاهما اخذ ف تطبيقات السخ بالاعذار قِ الاحوال التالية على 

7 - اذا حدث .خلل أو عيب ف المعقود عليه * 


لس اا لدم 


ا المنفعة أو فوات اله لقبض اللازم.للاجارة مثل,, 
ق الارض المستأجرة لازراعة أو سف الكداز 
المأجو ل ل 
5-5 الذرف العام يسبب ا والذدي تمع من شك المككان 
الذى فيه العين المستأجرة مثلا ٠‏ 
0 لشرعي كسكون الالم للضرس الوجعة وقد أبرم عقد- 
ايجار لغرض قلعها وحدوث الحيض للمرأة التسشتا جر 
ل 


وكلاهما لا بأخذ بالعذر الخاص لاحد العاقدين ولا بالتلف الذي 
يصيب غير المعقود عليه ولا بالعيب 0 سادر إل اصلاحه ولا سليب 
شرراء وكلاهما اعتير حالة هلاك المعقود عليه وحالة المانع الشرعي حالة 
الفاح ٠‏ 

وف الفقه الجعفرى اعتبر اتعقد باطلا من الاإتدء على رأي *» 
وأعثيرا حالة العيب الدذى ؤدى اللو الاتتقاص للمنفعة والخوف العام 
الذي سنع من سكنى المكان المستأجر حالة تخير بين فسخ العقلد. 
وامضائه ٠‏ 


تقر هذه اللذاهب الفسخ بالاعذار بحدودٍ ضيقة بالنسبة للمذاهب.. 
الاخرى فهي لا تأخذ نتطبيق الظروف الطارثة الا في الاحوال التالية : # 

ل منع استيفاء المنفعة شرعا مثل شفاء السن المستأجر على قلعها 
أو العفو عن القصاص الستاجريءاي استيفائةف:»٠‏ 


ب العيوب التي تنقص بها المنفعة وتحدث فعلا في المعقود عليه 
مدا ا ال لا ل ل 
لاخدمة ٠‏ 


لا كاانا 


ج ‏ تعذر استيفاء المعقود عليه كموت الطفل الرضيع والذي ابرم 
عتد الآجارة على ارضاعه ولا يعتبر عذرا موت أحد العاقدين » ولا يعتبر 
عذرا الخلل ف غير المعقود عليه ولا تنفسخ بعذر المؤوحر كمرضه وقد أجر 
دابة وعجحز عن الخروج معها ولا اسم بعدر اشنا كعد ] وقود حمام 
اشنا حرة ولا للفسحع 2 العين المؤجرة للمكتري وغيره ع 

غير انه فى الفقه الاباضي رآبان في لزوم عقد الاجارة فرأى برى 
انه لازم لا تجوز الرجوع فيه ورأى يرى انه غير لازم يجوز لكل من 
العاقدين الرجوع فيه ٠‏ 

ويظهر من موقف الاراء الفقهية الاسلامية من وضع الجوائح انه 
كن 'تقسيمها الم معصموعتين :1 

: الفقه الحنبلي والمالكي والشافعي في فقهه القديم‎ ١ 

اخذوا عحط الثمن عن المشئري بقدر ما النسبية الجائحة من التلف 
غير ان المذهب المالكى لا بحط من الثمن اذا كانت الحائحة في أقل من 
ثلث كمية الثمار المبيعة ٠‏ 

اذ بحوز 3 الع بعك بدو صلاحه والحب بعك انعقاده واشتداده 
بغير شرط قطع أو بالتبقية الى أوان الجذاذ أو الحصاد لان العمرف 
يقنضية ويلزم البائع سقيه فأن تلف قبل تسكن البائع من قبضه فيكون 
التلف من ضمان البائع اذ ان التخلية لا تعتبر قبضا كاملا ٠‏ 


 *‏ المجموعة اإثانية ‏ الفقه الحنفى والشافعى في قوله الحديث 
والجعفري والظاهري والزيدي لا تقر وضع الجائحة عن المشتري اذا 
بيع نمر قبل بدو صلاحه ( بشرط قطعه ) ولم يقطع حتى هلك بجائحة 
نهي من ضمان المشتري والتخلية تعتبر قبضا تاما ٠‏ 


5965 - 


اما اذا بيع بعد بدو صلاحه في هرق بين حالتين : 

اذا ل ار ك0 
وذلك ان تفق المشتري مع الباع على بقاء الثمر على الشحر الى يوم 
تطفة فلا «عتبر لي لك 
البائع تطبيقا لقاعدة ( ان الهلاك عنى البائع قبل التسليم ) 

ب ان يخلى البائع الشمار الى المشتري من وقت البيع » فيعتبر 
المثستري قد تسلمها ولو قبل قطفها » ذتكون الجامحة على المشترى تطبيقا 
للقاعدة العامة ( ان الهلاك على المستري بعد التسليم ) و للضم انم ا 
سواء كان التلف في الجميع أو في بعض الششرة ٠‏ 

هذا وقد 1 ا سه بآنه لا يصح شرط يقاء 

إثمرة على الشحرة حتى ولو كان بعد بدو صلاحها اذ رسفت لمش شك 

بالفساد لان فيه ستمد الثمر من الشحر والشحر من الارض فيدخل في 
المبيع ما ليس منه وهو الرأي الغالب ف الفقه الزيدي ٠‏ 


المحث الثاني صياغة قاعدة أحكام الطسوارىء 
في الفقه الاستلامي : 
ل ل نظرية الظروف الطارئة كنظرية بحشا 
تقلا ولم إبشيد لها نظرية متماسكة الاطراف ولكنه عالحها في المسائل 
00 0 حلولا عملية يسكن ان يصاغ منها نظرية يسودها 
0 ل به يرجع اليها لتر رير التعارض مع القوة ا مازمة 
لتعقد مادامت مقتضيات العدالة هي التي وك 5 وهي التي 0 هذا 
الأننناء من تنفيذ الالتزام هذ! من جهة ومن جهة ثانية فأث طابع الفقق 
حلولا عملية عادلة » 
وان الفقه الغربي اضطر الى وضع نظربة عامة للحوادث الطارئة 


اي كك 


لان القوة الملزمة للعقد فيه قد بولغ فيها مالغة دعث الى تلسن الوسائل” 
(اتخفيف منها نزولا على مققتضيات العدالة وكانت المبالغة تحت تأثير 
المذاهب الفردية والاشادة بسلطان ارادة المتعاقدين والتخفيف كان بسبب 
“نير مذاهب التضامن الاجتماعي ٠‏ وعند صياغة النظربة من حلول 
المسائل العملية والتطبيةات الفقهية سنتقيد بالاصطلاحات الفقهية بهدا 
اتصدد وستبين في الهامش ما بقابل هذه الاصطلاحات في القانود ٠‏ 

وسكن صياغة النظرية في الفقه الاسلامي على اختلاف في السعة 
والضيق ف آراء المذاهب الفقهية بسنا بلى : # 

» ف العقود المستمرة النفيذ وخير مثال عليها » عقد الإبجار‎ - ١ 
أذ! حدث طارىء قبل تنفيذ العقد أو أثناء تنفيذه » وكان من انه ان‎ 
سيب عحز العاقد عن المفى 2 موجب العقد230 , أو باستيفاء المعتقود‎ 
عليه7؟؟ » الا بضرر لم يستحقه بالعقد2"2 » سواء أصاب الضرر ( ته‎ 
٠ أو ماله ) فله ان فسخ العقد بالعذر‎ 

؟ ‏ ف العقود الفورية المؤجلة التنفيذ وخير مثال عليها بيع الثمار ؛ 
وقول الى أبعت على زوين الفستشجر خنى توف طشهات اذا 
اصابتها حائحة سبب اتلاف الثمرة : # 

ضع دن المشتري من ال م6 بقدر القااكم للد سسسبيتة 
الحائحة70) ٠‏ ا 
الاصطلاح الفقهمي الاسلامي ما بقابله في القانون 
) المفني في موجب العقد | تنفيذ العاقد لالتزامه 
() لم يستحقه بالعقد | لم يلتزم به المتعاقد عند ابرام العقد 
5) نسنتوفٍ طييها نتم نضوجها 

( وضع عن لسري القن انتقص الثمن وحط منه مقابل التلف 
*) الجائنحة هي ما يصيب الثمر من السماء كالبرد 
أو آفة كالعفن والدودة 
ب بالا ل[ 


م« اذا حصل تغير في سعر النقود او صدر أمر سلطاني بتغير سعر 
نعشها فينظار في تلك النقود التي رخصت وبدفع من أوسطها نقصا لا 
الاذل ولا الاكثر كيلا نتناهى الضرر على البائع او على المشتري وهذا 
يسمى ( الصلح على الاوسط ) * 


ويظهر ان اساس النظر 35 ةق الفقه الاسلامي هو رفع الضرر الذي 
نصيب التعافد ناما انق التزامه مسبب الذرف الطارىء غير المتوقع كاك 
التعاقد » أي و كان أصاب الننس آم أصاب الماك فمي أوسع نطاقا منها 
ف القانون لان الاخير ستند الى الضرر الاقتصادي واعادة توازنة بين 
اكافدق فقط ٠‏ وهي على هذا الاساس تنتظم فيها في الفقه الاسلاهيي 
الظروف الطارثة والقوة القاهرة ومقياس النظرية في الفقه الاسلامي اكثر 
مرونة منه في الف كك 

ولا بد من الاشارة هناالىالاصطلاحات الفقهية المقابلةللاصطلاحات 
القانونية فاك الفكاك يعبر ول نتعبير / اللافة السماوية ) ع فش 
رجال القانون بعبارة ( القوة القاهرة ) وعن صيرورة الوفاء مرهقتئنا 
( باالنعسر ) فقد جاء في كتب الفقه ٠‏ 


( اذا صار غاصبا بخلط غزله بغزل الاخر .خلطا بتعذر تسييزه أو 
70" واستعمل هذا 0 قدري باشا فى مؤلفه2"» والدكتور 
محمد زهير جرانه ف كا عبر الفقهاء غالبا عن الملاك آفة 
مسساوية بعبارة ( حلك في بده ) أو ( تلف ؛ وعن القلاك بغير الآأفة 
السماوية بكلمة ( هلك على بده ) أو (أتلف ٠)‏ 


(0) جامع الفصولين ذا ص ١18‏ 
()4) مرشد الحيران مادة ١ع‏ 
(5) مبادئء القانون الاداري المصري ص 599 لسنة 446 


لاملاكات 


البعث الثالث ‏ تقيم الاراء 


يك نامل رع العقود إن تكون لازمة ويعبر عن ذلك قرعا 
١؟‏ الة اللءةم ) و هقانا ذلك قانو نا ( القوة الملزمة للعقد ) فليس لاحك 
/ صالة الازوم ) ويقابل ذلك قانو ( القوة المازمة للعقد ) م 
العاقدين فسخها وان بذ! له قبل إنتضاء مدة الاحارة فعليسه الاجصرة 
- فالاجارة عقد. لازم قتشى تمليك الموعحر الاجرة » وتمكين المستآاجر مر 
الاشتفاع بالمأجور خاذا فسخها المستآجر قبل انقضاء المدة لم تنفسخ وه 
تجوز للمؤجر التصرف فيها في حالة كون يد المستآجر عليها واذا 'نصرف * 
لم الافسخ الاجارة وغلى المستأجر جميع الاجرة وله على المالك اجر 
امثل لما سكن او تصرف فيه ٠‏ 
هذا هو الاصل والاستثناء هو اعطاء الحق لاحد العاقدين بطلب 
الفسخ في حالة الاضطرار وحدوث الضرر له إذا ما الزم على التنفيه. 
بسبب حدو ثشخوف عام أو حدوث عيب ف المعقود عليه ؤدي للدي 
انتفاص المنفعة أو ذهابه؛ بأجمعها لهلاك المعقود علييه أو لمانع شرعي مثاء 
..ناعذر فيه الاتتفاع أو نتعذر التسليم وتطبيقا لقاعدة عدم التوسم 
بالاستثناء من الاصل إلا بالقدر الذي شرع من أجله :ند 
فأن المجموعة الثانية من الاراء الفقهية وهم فقهاء الحنابلة والجعفرءا 
اللزقم ( حبثت لم إبحز فسخ الاحجارة لعدر خاص بأحد العاققفدين كأد 
.بحاف لاحر من م الملأجور وحده لقرب اعدائه منه أو حلو لهم 
“رولا تمنع استيفاء المتفعة منعا مطلقا خلافا للدذهب الظاهري والمذهب 


اتزيدي والحنفي وكذلك الاحناف _نتوسعون في الفسخ للاعذار الى 
-.ذرجة بعطون الحق لأحد العاقدين ان يطلب الفسخ اذا بدا له ذلك لفواته 


...لصلحة كأن يطلب تحارة فيفتقر او يريد الحج فيفوت وقتة وهذا تؤدى 


لك 


:لى عدم استقرار المعاملات * 
فسخ عقد الاجارة للاعذار اح ار ص راس الل عورا 
تسفر بالدابة المكتراة لطرو خوف كما لا يعتير عذرا اذا كان تعهدر 
الاتتفاع يرجع لمعنى في غير المعقود عليه كما لو ضرب ما حول الدار أو 
'نطل آمير البلدة التفرج في السفن كذلك لا تنفسخ في موت 0 
أو الملا 

بظهر من هذه المناقشة أن اراء فقهاء الحنابلة والجعفرية هي الني, 
سلكت طريقا وسطا في نطبيق نظرية الظروف الطارئة وطبقت القاعدة 
النقهية بتطبيق الضرورة بقدرها دون تجاوز على حقوق الغير فهو الرأي 
لراجح فى نظري ٠‏ 


تفييم أراء الفقهاء الذين آخذوا بوضع الجوائح مع. 
أوأء من لم بأخذ بها: 


ان الفقه الحنبلي والمالكي والشافعي في فقهه القديم أقروا وضع, 
الجوا- نح عن ا مشتري استنادا الى الادلة الانية : 
كر 0 
5 - قال سبحانه ونعالى ( با أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم, 
0 م بالباطل الا إن تكون تجارة عن تراض متك ) ٠‏ 
ب # وقوله تعالى ( فبما نقضهم ميثاقهم ٠.٠‏ الى قوله وأخذهم الربا 
ل" 
وان من أكل أموال الناس بالباطل أخذ أحد العوضين دون تسليم 
الآخر وان ما تلف بجب الا يقابله شيء من العوض فآذا تلفت الشسرة له 


إيفى للمشتري مقابل ما دفعه ثىء» ٠‏ 
ات الثنوية:- 


حمر ره ك2 ا د ان 


ذم الوا وال 
لا سات للا علي عات رد و الصا ااا 
جائحة قلا بحل لك أن ناخد منه قيتا أن نأخد مال أخاك 

ب - وروى ف صحيح مسيم أيضا عن سليمان بن عتيق عن جابر 
بن عبد الله ( ان رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر يوضم 
الجوائح ) ٠‏ 

لحي و ف و ات ا اال رار 
وسلم قال : ( آرآيت اذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكبع 
مال آخيه ؟ لا شبعي إن بأخد أحدكم مال آخيه باطل ) ٠‏ 
هذا واث وضع الجوائح ف المبابعات والضمانات والمرحرات 
داخل ف قاعدة : ( تلف ادر كد عله كل لان 


من قبضه ) ٠‏ 


وان المعاوضة ناما المعادلة » لم يذل احدهما الا ليحصل على م“ 
1 

قال المتهاء ان المتلف اما ان يكون البائع أو المشستري او الغير آى 
مكون بأمر سماوي فآ كان هو المشتري فاتلافه كقبضه ستقر به 
العوض وان كان بأمر سماوي انفسخ العقد ووضع الجوائح ثابت بالنص 
وبالعمل القديم وبالقياس الجلى وهو مذهب أهل المدينة قديما من زمن 
وسول الله عليه الصلاذ والسلام الى زمن مالك وغيره وهو مشهور عن 
التاسم بن محمد ونحى بن سعيد ومالك واصحابه وهو مذهب فقهاء 
أهل المدينة كأحمد وأصحابه ٠‏ 

وقال الفتهاء الذين نم بأخذوا بوضع الجوائح : # 


١‏ لقد ورد عن أنس عن طريق مسلم ان رسول الله صلى الله 


٠-ما‎ 


ل وا را لو الف حر 01 يزهى قال تحمر » 
آرآءت إذا منع الله 0 4 بم تستخل مال أخنك ؟ 

ومن التأليف بين الخبرين الذين رواهما جابر بن عبد الله وههفذا 
ان الجوائح !١‏ لني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضعها 


تصيب ما البعر ع العمر فيل الصلاح 6 فا الحا بحة التى لم 


إنضعها عن البائع والرم زم المشستري مصستها هي التي تصيب الثمر المبيع بعد 


ظهور الطيب 0 وا* 


0 وقالوا ف الحدث ) ل بعت من أضنك ثمرا فأصابته جائحة 


شيئا ) أنه لم بحص ثمرا موضوعا على لمن 


بوعلى الارض حيث ورد كلمة ثمرا مطلقة + 


+ وقالوا فى الحديث ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
بوضع الجوائح ) لم يذكر في ثمر ولا في غيره ولا فى أي جائحة هو ؟ 


5 


ثلا بحل لك ان تأخذ 1٠‏ 


: س روى عن طريق مسلم عن أبي سعيد الخدري قال : # 

اصيب رجل ف عود رسول الله عليه الصلاة والسلام في تسر 
أداعها فكثر ر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( تصدقوا عليه 
فتصدق الناس عليه فلم بلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام : ( خذوا ما وجدنم وليس لكم الا ذلك ) فأخرجه رسول الله 
صلى الله عايه وسلم من ماله كله لغرمائه ولم ,سقط عنه لاجل الحائحة 


ا 
سنا ٠‏ 


الثايت عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله علينته 
وسلم ( لا تبيعو الثر حتى يبدو صلاحه ) فقيل لابن عبر ما صلاحه ؟ 
قال تذهب عاهته فصح يقيناان العاهة لا تكون عند ابن عمر الا قبل بذو 
صلاح الثير * 
هذا واذا رجعنا الى الفقه الحنبلي والفقّه المالكى نرى انهما يقّران 
عدم صحة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فقد جاء في الفقه الح لى 


لاكم5* لد 


لا نصح ببع الثمرة قيل بدو صلاحها لحديث بن عمر / نهى النبي صلى 
ل ل ل بدو صلاحها مكنا البائع والبتاع 


والنمى ,شتفي النساد ولا بصح كذلك بيع الزرع قبل اشتداد حيه ٠٠٠‏ ) 


واذا بدا صلاح الخارة أو اشدداد لحب حاز ديعة مطلقا اي بعير سيرك 


قطع وجاز لبعة تشرط به حنى 0 طبية لت ل ى عن ع الحر 
حل يدو العا رودن زوق حي 
بعد بدو الصلا حوالاشتداد وللمنستري 00 واازرع ١‏ لواطت 


نك مقوومه علي حو وازا لبيسع 


الحصاد او الجذاذ لان العرف يقتصيه وبازم البائع سققيه ان احتاج فأن 
انعمس الثمرة قبل قطعها اا من كان اليا لع وان تلف بعضها خط من 
الثمن قدر التلف ٠‏ 


0 ويام 


( 
4 فرك بض انام للمبيع ١‏ أع 


وان نقطة الخلاف الجوهرية دين الفقهاء الذ 
الجوانح و ّ بن اولئتك الذين لا رونة هي هل ١‏ 
3 لا ؟ فيقول المعريق الأول من الفقهاء اك التخلية الك بقبض تام شطيقون 
قاعدة 1 أن الكاتك على البائع ل التسليم ( . 


وقول ل الفريق الثاني من لماه ان التخلية 0 تاموطالما انالتخلية 
كافية لحوا 50 فهي كافية و حواز نقل الضماد قياسا على العقار 
والشافعق إسيز بين ذر ضين 5 


قطفه فلا يعتبر انه تسلمه قبل القطف »؛ ومن ثم 1 الجائحة على البائم 
تطبيقا لقاعدة ( ان الهلاك عل على البائع قبل التسليم ) * 

؟ ‏ يخنى البائع الثمار من وقت البيع » فيعتبر المشسترئى قد تسلمها 
ولو قبل قطفها ؛ ومن ثم تكو ١‏ ا تطبيقا للفاعندة 
العامة ( ان الهلاك على المشتري بعد التسليم ) * 


م5 د 


فيظهر من هذه المااقشة ان رأي الفقهاء الذين بأخذون بوضع 
الجوائح والحط من الثمن عن المشتري بقدر التلف الذي سبيته الجائحة 
هو الرآي الراجح في نظري ٠‏ 
مقارنة الرأي الراجح في الفقه الاسلامي 
مع احكام النظرية في القانون 
1 هن حيث السب : 
اك السبب في نشوء النظرية في القانون هو الظرف الطارىء الذي 


1 لارهاق للمدين اذا ما ألزم نتنفيذ التزامه والسبب في تطبيقها 
ف الفقه الاسلامي هو رفع الصرر الذي إبحدثه العدر والظرة ف الطاى رىقء 


0 القانون هو الحادت العام النادر اله وقوع 31 و 0 5 و حرت 0 وباء أو 
ارتفاع ياهظ ف فى الاسعار او و نزول لجان فيها بطر ى العقد كما ١‏ 


ابرامه وتنفيذه والا تكون بالامكان تو5عه أو 00 مئة ٠‏ 


مين 


اما العذر في الفقه الاسلامي فهو الآفة السماوية أو الجائح . 
ا قّائه ضرر عنى أحد المتعاقدين 0 
خوف مانع أو غيب ف المعقود عليه يودي الى انقاص المنفعة او مانع 
د لوم الانماع * 

فمن هنا نرى اذ العذر في الفقه الاسلامي أوسع نطاقا من الظرف 
الطارىء ف القانون لانه فى القانوث تعلق بالضرر الذي سببه 0 
من الناحية الاقتصادية اننى تهدد المدين بخضسارة فادحة وفي التق 
الا سلامي تتعاق العذر برفع الضر رأء اتات نكن 1 
أصاب المال والضرر الذي بحيب اللي ماو اللر ع المانع او الغفوف. 


كع 6 كك 


المانع و وقد يتعلق رفع الضرر سبب عدم , الوقوع في الاثم لوحود المانع 
إبشرعي كال ذلك من رحد ارك الافدياة اوعدت اتات رواقم 
الاجارة حيث ان دخول المرآة في المسجد وهي حائظ نكسيها أثما فاعطيت 
دق طلب الفسخ لرقع الام عنها إذا ما أازمت تتفيذ الاجارة وانالقانون 
ل انك اط اك فيمة 
در 0 الفرر في الفقه الاسلامي مقياسته اكثر مرونة 
من درط الارهان فى التانوان لان عدار رط الاارهاق ا شعير تعر 
الظروف فما تكون مرقةا االمدين قد لا كون مرهقا لمدين آخر » ومايكون 
سمرهقا لمدين فى ظروف معينة قد لا يكون مرهقا لنفس المدين في ظروف, 


إخرى وان تحقق قرط الارهاق المهدد بالخسارة الفادحة يبدخل قي 
ام من بأخذ ( المعيار الموضوعي ) ومنهم من بأخذ ( بالمعيار 
الشخصي ) ومنهم من 2 دين المعيار ين 0 

١‏ - ويقتضي المعيار ا موضوعي تحديد الفرق دين قيمة الالتزام 
اأدتورق الْعقَد وقيمته الفعلية بعك حدوث الطروف الطارىء ليستطيع 
دعرفة ما اذا كاذ هذا الفرق بصل الى الحد الذى يجعل تنفيذ الالتزام 
مر هما للندين أم 9 

مثال ذلك قيمة كيلو الحنطة في عقد التو ريد هو ( ستون فلسا ) ٠‏ 

والتقلى العادى لسعره بجعله تتردد بين أن بر:ة تفع الى ( ثسانين 
تخلسا ) أو هبط الى ل 
عقل! غير عادى لهذا السعر ء 

؟ ‏ ويقتغي المعيار الشخمي ى بحث حالة المدين من حيث ثرونه 
ووسائله وامكانياتة لمعرفة ما اذا كان تنفيذ الالتزام يرهقه أم لا ؟ 

فلاسكن بحال من الا حوال ان نعامل فلاحا أو مزارعا صغيرا كسا 
1 تعامل مهندسا أو ث اك مستشاروها الاقتصاديون التحاريون 


كك 


أحدث ما توصل اليه العلم كما ان الوقت ام 
في تجديد درحة تقاب الاسعار فتو قع تقليها قي 


5 
0 


له الى ا والازمات م للد 


3 
ش 


دير درحة 1 رهاق + 


55 إحمالا تاما وهو أامر تا 00 وشكره الواقع المعلوس 0 
ان الاخد بالمعيار الشخصي وحده يودي الى الافراط فى تقدير الظروف. 
الشيخصية كل مد بد ع حدة د ودخل القاخي د ق محيط 5 لا شاطىء ل 
من الحالاات الني 'تختاف وتتفاوت باختلاف الافراد ٠‏ والمزج بن المعيا رين 


ند به مجلس الدولة في فرنسا والقضاء في مصره 

فالضرر الذي «صيب المدين ويجعله عاجزا عن ا مفي في موجحجب 
العقد يسبب المائع الشرعي او المانع الحصي الذي بتعذر معه الاتتمباع 
بالمعقود عليه أكثر مرونة وأسهل التعرف عليه ف الفقه الاسلامي منه في 
تقدير درجة الارهاق ىق القانون ٠‏ 

ار ستحق بالعقد ) الوارد في الفقه الاسلامي عبارة 
دققة لان تنفيك العقد بالوضع الذي اتفق عليه المتعاقد ان لا لا قفي 
تحمل الضرر الزائد ويقابل ذلك في القانون انه لم 0 
التعاقد بمعنى ان المتعاقدين نتوقعان عند التعاقد القدر المحتمل أو العادي 


الخسارة 1 ال وما تحاوز هذا القدر المحتمل ( فهو غير مستحق 
بالعقد ) لانه ضرر زائد فلا يلتزم به المتعاقدان ٠‏ 


؟ - من حيث الاثار : 
الظرف الطارىء في نظرية الظروف الطارئة يجعل تنفيذ المدين 
لا نتزامه مرهقا عحيث هده بخسارة فادحة كذلك لسار قٍِ السححع 


لامعاب 


بالاعذار بجعل المضي فى موجب انعقد معسرا ولا يسكن اك : تم الا بضرر. 
لم يستحقه بالعقد كذاك 000 سيت تلاق ار 
للمشتري اذا ما الزم على دقع اله ددن كاملا حيث يكون قد دفع - 00 
للمن مقابل الجزء التائف من بيع وهذا حرام در شرعا نتضعح من ذلك إن 

الإانار في نظرية الظروف الطارثة وي تطميقاتها في الفقه الاسلامى فى 
2 3 : 


“ا سل من حمات ١‏ العزاء: 


5 - ف القوانين الغربية : # 


ان أسبق القوانين أخذا بالنظرية وأقر بها الى روح الغسرعة 
الاسلامية هو ا لقانون المدنر ي البولوني وبايه القانون الإيطالي ٠‏ 


من حيث ان الاول اعطى سلطة تقديرية واسعة للقاضي فله ان 
بعين طريقة تنفيذ الالتزام أو أن بحدد مقداره أو أن 0 ضور 3 0 العفكة » 


والقانون امدق الايطالى أعطى فى المادة 1 ١7‏ منه ) الحتتتسكن 
للمتعاقد المدين ان يطلب فسخ العقد كما هو الحال في الشربعة الاسلامية 
كما اعطى للمتعاقد الاخر ان بدراً الفسخ بوضعه تعديلا لشروط العقد. 
حسيما نقتضيه العدالة ٠‏ 


ب في القوائين العربية : # 


2 


ان الحزاء في المادة ( ١57‏ ) مصري فقرة ؟ والمادة ١44‏ من التقنين. 
”مدني السوري والمادة ١45‏ من الانون المدني العراقي والمادة ١59‏ من 
القادون المدني الليبي هو تعديل الالتزام ورده الى الحد المعقول ولم يجو 
انقاضي الفسخ كما في الشريعة الاسلامية هذا ونلاحظ في القسرعة 
الاسلامية جعل بعض !لحالات فى تطبيق نظرية الظروف الطارثة حاائنة 
فسخ تحتاج الى الحكم القضائي وبعضها حالة انفساخ لا تحتاج الى 
حكم قضائي بل ينفسخ العقد من تلقاء نفسه ٠‏ 


0 


الفصل العاشر 
موعد أقامه الدعوى 


مناقشة موضوع تعديل مبلغ الالتزام الذي برتفع معه الارهاق 
. وموعد رفع الدعوى به هل بحب ان يكون قبل تنفيذ العقد او خلاله 
وهل يعتبر المطالية به بعد تنفيد العقد رضا من المدين مما ستنع معا 
؟قامة الدعوى ؟ ٠‏ 


في القضاء الاداري : 


ان الظرف الطارىء لا بحرر المتعاقد من التزاماته فهذا الالتزام وان 
كان مرهقا فأنه ممكن والغاية من تطبيق النظرية ؛ تسكين المتعاقد من 
الوفاء بالتزاماته كاملة لان كل اخلال بهذه الالتزامات يودي الى تأثير 
عفى سير المرفق العام وفودي الى ا ا 
سعين على المتعافد ان تواطل ميك التزامه رغم حدوث الظرف الطارى: 
فآذا توقف عن تنفيد إلتزامه استنادا الى الظرف الطارىء فأنه بتعرض 
لتوقيع غرامات التأخير ولا بحديه نفعا الاحتحاج بالظرف الطارىء ء* 


أمثلة من الاحكام : 


١‏ حكم محكمة القضاء الاداري المصرى الصادر ف .م حزيراث م 
/اهة جاء فيه :ل 0-0 
( لا'شبهة في ان قيام الحرب بعتمر من الحوادث الامتتتائية العامة 

.. الخارجية التي لم يكن في الوسع توقعها » والتي نترتب عليها انه 
:اذا أصبح تنفيذ الالتزام أشد ارهاقا وأكبر كلفة كان للمتعاقد مع 


ا 


الادارة مطالبتها بالمساهمة معهاق تحمل_النتائج المترتبة على ازدياد- 
الاعباء الناشئة عن تلك الظروف » وذلك يتعويضه جزكيا ع-ن, 
الخارة 'لواضحة المحققة النى لحقته » يستوي في ذلك ان تكون 
المطالية بهذا التعويض اثناء سربان العقد أو بعد اتتهاء مدته مادام 
المتعاقد مع الادارة لم نتوقف عن تنفيذ التزاماته التعاقدية والاساس, 
فى ذلك نطرية الظروف الطاركة :٠‏ 

» - ان الظروف التى تطراً عقب المدة المحددة للتنقيذ: »:الاأاصل الا 
تعو يض عنها » لكن اذا وافقت.الادارة على امتداد التنفيذ بناء على, 
طلب المتعاقد فيسمح في هذه الحالة مجلس الدولة الفرسي بتطبيق. 
نظرية الظاروف الطارئة كما.جاء في الحكم الصادر فيه حز يران 
سنة 5ه ( ان الشركة وان كانت قد توقفت عن التنفيد ينفسها » 
الا ان الوزارة قد قامت بالشراء على حسابها ومن مقتضي هدا 
الشراء استمرار الرابطة التعاقدية وإن استمرار العقد منتج لاثارك. 
واعتدار الشركة.هى المسئرولة أمام الوزارة عن عملية القرمراء » 
38ب 5/) 


في القضاء المدني المصري :: 


اك الفقرة * من اللادة 140 تجيز_للقاضي ,أن يزد:الالتزاغ المرهق الى 
انحد المعقول فالقاضي مطلق اليد في معالحة-الموقف .الذي يواجهه فققك 
#.ق ان الظروف تقتضي انقاض_الالتزام.المرهق_او زيادة الالتزام المقابل, 
8 وققف كد العقك ٠ه‏ 
أمشلة 
: - انقاص الالتزام القابل كآن بتعهد تجن يتوريه السك ثم يحدث. 


00 


اللشكر ما يصبح من العسير على التاجر ان بورد 0 الكينات 
المتفق عليها ارو المعين فيحجوز للقاضى ف هذه الحالة اط شقص 
من هذه الكميات بالمقدار الذي براه ٠‏ 

' ؟- زيادة الالتزام المقابل : # كان نتعهد تاجر بآن يورد الف كيلو مسن 
الحنطة مثلا بسعر ستتين فلساللكيلو فيرتفع السعر الى خمسمائة 
فلسا للكيلو فيرع القاضي انسعر الوارد فى العقد + 

وقف تنفيد العقد حتى يزول الحادث الطارىء مثلا ان نتعهد مين مقاول 

بأقامة مبنى » وت ر تفع بعض اسعار مو مواد البناء لاد طارىء ارتفاعا 
فاحشا ولكنه .بوشك,؛ ان يزول لقرب فتح باب الاستيراد فيوق ف 
القاضي تنفيك الترام المقاول يتسليم الح كن الموعد المعين » حتى 
تكن سن القيام التزامله دون ارهاق م اذا لم كن ف ةم 
الابقاف ضرر جسيم يلحق صاحب المبنى تشترط محكمة النقبض 
المصرية ان يكون الحادث قد طرأ في فترة من الزمن تفصل ما بين 
ايرام العقك وتنفيذه 5 


امدلة 


52-017 مدني ىف لسر ف مجموعة احكام , النقض 
٠‏ رقم ١7‏ ص ١١4‏ جاء في الحكم ‏ ( ان نظرية الحوادث 
الطارئة لا تنطيق الا غندما مكون الحادث قد طرأ في فترة من للزمن 
تفصل بين ابرام العقد وتنفيذه واذا كان الالتزام قد نهذ فعلا فأنه 
ينقضي وبذلك يمتنع انطباق النظرية لانها انما ترد على التزام قائم 
لم ينف بعد ١ ) ٠‏ 

؟ # نقض مدني في 41/0/11 المنشؤر في مجموعة احكام النقض ٠5‏ 
رقم وه ص 455 جاء فيه بحب لتطبيق نص المادةا(1847/؟) ان 


- ا 


يكون الالترام قامما لم بتغير » فأذا كان الالتزام الاصلي قد تفذ 

دون تعديل المقابل ‏ فلا يكون هناك مجال لتطبيق نظرية الظروف 

الطارعة وائما بحق التحدية اشهاذا إلى المادة (11/؟) الزام 

دراك اافربي لمر عي دو رن الالقر صفق الك جيم 

تفتضيه العذالة وطبيعة الالتزام ء 

والقضاء العراقي سار أخيرا على غرار القضاء المدني المصري فقد 

قررت محكمة التسبيز ( 1١07‏ حقوقية / 1550 ) بآنه بشترط في 

الظروف. الطارئة ان نتمسك :بها 'المتعاقد والعتقد لايزال في دور 

التنفيذ ء 

والدكتور حسن الذدون لا يقر هذا الاتحاه للاسباب التالية :ى 

ان نظرية الظروف الطارئة من صنع القضاء الاداري » ولم 

1 المشرع المدني على اقتباس ما قرره مجلس الدولة الغرني‎ ١ 
) ال نعرف أن مجلس الدولة ( في فرنسا أو في مصر‎ 
000 ا ط مثل هذا الشرطل ى‎ 

؟ ان نظرية الغا ف الطارثة نظرية تقوم على فكرة العداائة 
000 من العدالة ان بحرم 0 الذي تحمل الارهاق امتثالا لعقده 
و احنراما لالتزاماته » من التسسك بهذه النظرية » وان يسمح للمتعاقد 
المشاكس الذى 'توقف عن التنفيذ بالتصدئ بهذه النظرية + 

لس يبدو .لمي ان كلا من محكمة النقض ولابرام المضر 00 
التمقيز. الع راقية قد تأثرت فيما قشت به المادة ( .51 ) من القانتستون 
كه وهى المصدر الذي اقتست نه المادتان العراقية والمصرية » 
والكنتى أوذنان الت 'التظار فى هذ! الصندد الى ءان سنالك فازنا ايا 
ين صياغة المادة البؤلونية من جهة وبين المادتين العربيتين من جهة اخرى» 
دك أن المادة )4 ا من القانودث البواو ني تعطي للقاضي 6 شت 
الظرف الطارىء سلطة تعين طريقة تنفيذ الالتزام » او تحديد مقداره ؛ او 


فسخ العقد وواضح ال كلا من ( نعين طريقة التنفيذ ) أو ( تحديد مقدار 


ب 595 سم 


الالتزام ( أو ( فسخ العقد ) فترض قيام الالتزام واث امد لازال 3 
دور التنفيذ آنا نص المنرع العراقي فانه. يعطي للقاضي ( انقاص الالتزام 
المرهق, اورذه الئ الحد المعقول ويسستطيع القاضي ( انقاص ) أو ( رد ) 
الانتزام المرهق اثناء تنهيذ الالتزام لتعاقدي او بعدهل!؟ ٠‏ 


في القضاء المدني العراقي 


ان المميز عليه رغم الحوادث الاستثنائية قام يتنفيذ التزامه رغم ان 
اذيك ا الك التعاقدي كان مرهقا ا ا ا 
خسارة وحيث ان القرار الاستئنافي جاء موافقا للقانون قرر تصديقه ٠‏ 

) القرار الاستئنافي قضى تعديل الحكم البدائي التاكف وذنتك 
بالزام اله عليه المدعى عليه وزار الداخلية يتأدته لشاف عليه 
المدعى عليه وزير الداخلية تأدية م عليه الماعى ميلعا فللللدره 
) وج ا ( دنارا وفسخ الفقرة الحكمية المتعلقة بالزريمادة ٠‏ اذا 
كانت محكمة البداءة قد قضت بالزام الى عليه سبلغ ) 64/4 ( 
الزراعية المنتتجة للخضراوات والفواكه الامر الذي جعل الالتزام مرهقا 
و سبب أه خسارة قدرها المدعى بمبلغ ككم/ اهمها ( دنارا انك 
لان كارثة :لفيضان تعتبر من الحوادث الاستثنائية الطارثة والتي لم كن 
في الوسع توقعها وان المدعى قام بتنفيذ تعهده بتحهيز المواد الغذائية 
للشاحين الموجودين ف سحن بعداد رغم هذه الطروف ٠‏ 

ما 1 حقوقية // 4ه بغداد 


ان المميز عليه رغم الحوادث الاستثنائية قام بتنفيذ التزامهالتعاقدي 


- اد ك2 


الذى كان مرهقا عليه بحيث سبب له خسارة ثابتة » وحيث إل ااقطحطصار 
امات جاء موافقا للقانون قرر تصدبقه ا : 

(علااب نفس المدشي بالدعوى السابقة وزير الداخلية اضافة 
لوظيفتة سبلغ ١‏ 0 ) دثارا يسبب ما أصابه من خسارة غغير 
منتوقعة اثناء قيامه بتنفيد العقد ٠‏ 

هذه الامثلة من القرارات السييزية اخذت بتطبيق نظرية الظروف 
الطارعة ولو ان الدعوى قيمت بعد تنفيذ العقد كما توجد بعض القرارات 


النسيزية نشترط تنفيذ العقد من قبل المدين المرهق لغرض الاستفادة من 
رك الظروف اللطارن عي 


أمتقطلة 


رقم الاضبارة 5845 / ١556‏ 

المميز ‏ وزير الدفاع ‏ اضافة لوظيفته 

اميق عايهم مناف محمد الامين ومحمد ملا قادر وعبد الله 

ووخعا ا 1ك 

٠٠٠٠‏ ولما كانت المادة /١45‏ ؟ مدني تجيز لقضاء اذا ط أل 
حوادث استثناثية عامة لم 0 ف الوسع توقعها نترتب على حدوثها ان 
لتقيف العقَل ضار مرهقا للمدين وهدده بخسارة فقادحة لك شقص الالتزام 
المرهق الى الحد المعقول ٠‏ ومفهوم هذا » ان ستمر المتعاقد الذي بشكو 
الارهاق في تنفيذ التزاماته حتى يستفيد من تدخل القضاء لتخفيف حدة 
الارهاق فآذا لحا الى فسخ التعاقد من جانبه بتوقعه عن تنفيذ الالتتزام 
كله او بعضه فأن حقه في التسسك لاعمال نظرية الظروف الطارئة والتماس 
تدخل القضاء لانقاص التزاماته الى الحد المعقول يكون ممتنعا وهذا 
مأ جرى عليه الفقه والقضاء في تطبيقاته بنظرية الظروف الطارئة ويوجد 
عض القرارات التمييزية تعتير المطالبة بانزال مبلغ الالتزام للف روف 


سدائة5 ب 


2 اين اله رما االضراك ا متنع معه اقامة الدعوى » 
0 الامثلة على ذلك..س 
ااال الات 
ان زيادة الرسم القانوني الحدبسد اا 
عضا الاخرم ال ترد له المطالبة يفرق المبالغ عن هذا ١‏ 
١‏ في رفع الدعوى بعد ان نفد العقد 1 تفي قرا ف محسبتلة 
«القضاء سنة 0و١‏ العدد الثالث ص 85 ) * 


رقم القرار ‏ /اذ١‏ /-حقوقية /-50؟ 
تاريخ القرار ت 51ح /اهتةا 
أن كه د ف هذه القضية طيقت المادة ( 6٠‏ ) من فاون 
سارك ولم تطبق نظرية الظروف الطارئة حيث جاء فى القرار التمييزي: 
انما تآخذه_وزارة الدفاع على الحكم المميز من ناحية خاطئة فى 
:طبيق الاذة 1 ال ( الخاضة ف الظاروف الطارئة هو افك صحييح كر 
تلبحته لان هذا النص لا نطق الا حىث كون ادك فاق الذي 
دعت عنه الارهاق الطارىء في فنرة من الزمن تفصل بين ايرام العقد 
«وبين تنفيذ الالتزام الذي رنبه ء فأذاءكان الالتزام قد نفذ فآنه ينقضي 
٠‏ وعاحذ يمتنع انطباق نظرية الظروف الطارمة المنصوص عليها في القانود 
'لانها انما ترد على التزام قائم لمينفك بعد فضلا عن ان تنفيذ الالتزام فيا 
الدلالة الكافية على اتنفاء شرط الارهاق 4 ولما كانت الشركة المميزة قاد 
تفذت الالتزام وسلمت المبيع كاملا :الى وزارة الدفاع من قبل رفم 
“الدعوى لانه لا محل التحدي بنظرية الظروف الطارئة ولا جدوى لتدخل 
الفضاء ليرد الالتزام المرهق الى الحد المعقيول ٠‏ 


وقد عاق على.ذلك الامثتاذ الكبير ( عبد الرزاق السنهوري ) :سه 


1 8 
0 6 ماد 0 فاه 


ان محكمة التميين العراقية :تساير .في هذا. محكمة النقض المصرية » 
“فكثيرا ما رددت هذه المحكمة الاخيرة في احكامها ان نظر بية الظروف 


2-0 


الطارئة تفترض ان وقث تنفيذ العقد تفصله فتزة من الزمن عن وقسته. 
إبرامه » حتتى يصح ان ا ايرام 
.لعقد وتننفيذه ولى على هذا القول ماحخطنان : 

نقذ بي ان اأرنافا في الج الازلاعن الونليطة عر .بع ) 
وهذا ما جاء فيه ( لنظرية الحوادث الطا رئة شروط أربعة ولم, ب 
.نمانون المدني الجديد بالشرط الاول منها : # 


أولا ‏ ان يكون العقد الذي تثار النظرية في شأنه متراخيا ٠‏ وذلك 
ان طروءه بين صدور العقد وتنفيذه ولم يكن ف الوسع توقع الظرف 
لطارىء وقت التعاقد , وهذا هو الاساس الذي تقوع عليه النظريمة 
لود او حا زكر ومن ل 0 


ذلك لا بقع الا نادرا فليس يوجد ما يمنع من تطبيق النظرية في هذه 
لحالة » ولهذا آثر القانون المصري مقتديا ف ذلك بالقانون البولوني ان 
شكت عن شرط التراخى © فهو شراط غالق لا قرط خرورى كك 
.لقائون الابطالي فقد نص على الششرط » بل عدد انواع العقود التي تطبق. 
فيها النظرية » فمي العقود ذات التنفيذ مدا إرادات فشر الكل 
ونجتمع هذه العقود بأن هنالك فاصلا زمنيا ما بين صدور العقد وتنفيذه 
و عقود متر إخية 5 

1 ؟ - وق قضيتنا هذه بالذات ظاهر:ان الشركة ؛ البائعة لم لاله 
:انقاص التزامها الذي يتم تنفيذه ( وهو تسليم العشالات الثلاث عقر ) 
إل طاليت بزيادة الالتزام المقايل 6 أي بزيادة الثمن الذي تعمدت وزارة 
:الدفاع بدفعه بما يعادل نصف الزيادة في الرسوم الكمركية وهذا من 
عقها دون شك ( فللقاضي مطلق اليد فى معالجة الموقف الذي يواجهه فق 
برى ان الظروف تقتضي اتقاص الالتزام المرهق او زيادة الالتزام المقابل. 
او وقف تنفيذ العقد ) - 


0 


فهل يمكن دفع مطالبة الشركة في زياؤة الغدق. بأن" يقحتسال لهنا اله 
الالتزام ا ا للد ولحت رو مين »فيل اخذا لات 
دليلا على رضا الشركة بالارهاق الذي اصابها في هذه الصفقة ؟ وهي لم 
ترضى بذلك لا صراحة ولا ضمنا ( واقصد هنا الرضا بالارهاق بعد 
كا السابق على وفوعه فهذا باطل لا يعتد به كما هفو 
صريح النص ) * 


بل العكس من ذلك قد ثبت من وقامع الدعوى » كما هي واردة في 
الحكم » ان الشركة البائعة لم ترض أصلا بالارهاق الذي أصابها » فهى 
قد راجعت وزارة الدفاع وعند المراجعة لمديربة العقود والمبابعات اعلمتها 
يكتابها المنققم علره/١١‏ / متفرقة /طبابة / ٠*‏ والمؤرخ في 
20 بأن انقاص الالتزام ارهق الى الحد المعقول منوط بالمحكمة» 
ولذلك بادرت الشركة البائعة الى رفع الدعوى ومن ١<ل‏ ذلك ان شرط 
لتراخي أقل ما يقال فيه انه مشكوك في وجوب توافره في القانون المصري 
وف القانون المدني العراقي ٠‏ 


نرى من ذلك اف المسائل الاجتهادية قد نختلف باختلاف القرارات 
التمييزية في القضابا التي لم تبحثها النصوص القانونية صراحة مثلا 'ن 
خص المادة 1 ١‏ ( من القانون المدني العراقي لم 'تحدد وقنا معينا لاقامة 
الدعوى من قبل المدين بالمطالية بانقاص الالتزام للق الحد الذى ب ر تفع 
معه الارهاق الذدى أضابه سبب الظرف الطارىء ء 

لضا الحتاء 1 تحلف حاوف الات الى 0 
الاعتراضات التمبيزية ف أزمنة مختلفة وذلك ) لذن الا اد لآ مقو 
باجتهاد آخر ) * 


7 


ق الققه الاسلامي : 


* الفقه الحنفي‎ ١ 
امقماة‎ 


عن تنفيذ المدين لالتزامه بالرغم من حدوث الظرف الطارىء ( 'ذا 
'امنتأجر الرجل عبدا فايق فآراد المستآجر ا ضع الاجارة فله ذلك » 
واد لم نفسخها حتى ظعر بالعيد فانه يازم المستأحر فيما بقى من الاجارة 
محساب ذلك ٠‏ ) 

وهنا تنساءل هل العذر بحتاج الى الفسخ بواسطة القضاء ام 
فسخ من لقا نفها؟ 

وهل ان الفسخ رخصه للمدين ان شاء فسخ وان شاء أمضى العقد؟ 

يختلف الجواب باختلاف العذر : ى 

فان كان العذر يوحب العجز عن المفي في موحب العقد ( 5 عا) 
بأن كان المضي فيه ( حراما ) كالاجارة على قلع الضرس الوجعة ثم سكن 
الالم او على قطع اليد المتاكلة ثم برأت ‏ فالاجارة تنفسخ من تلقاء نفسها 
وان كان العذر لا وجب العجزعنتنفيذ الالتزام بل ينتضمن ضررا لم 
.بوجبه العقد ققى هذه الحالة قولاك : آ 

كه ستقل العاقد بالفسخ ٠‏ 

با[ لا تفسخ الأجارة الا بالتراضي او بالتقاضي ٠‏ 

وقيل - ان كان العذر ظاهر؛ فلا حاجة للقضاء وان كان خفقهيبا 
كالدين يشترط الفسخ بواسطة القضاء » 

وحدوت لكر اثناء فين عقد الايجار دحيز للعاقد ان سخ 


الايجار فهو رخصة له إن شاء فسخ وان شاء أمضى العقد ٠‏ 


-158- 


؟ - ألفقه الشافعمي 3 


في <الة الفسخ بالعيب آ فالفسخ رخصه للمستأجر ان شاء طلب 
#الفسخ وان شاه امضى العقد + 

مثال ( اذا استاجر عينا وظهر ان بها عيبا يؤثر في المنفعة تاثيرا بظهر 
خيه تفاوت الاحرة كانقطاع 2 اررض اكترت للزراعة وعيب دابة يؤثر 
فى الامتناع 520 الدار المستأجرة واباق العبد المستأجر فان بادر 
المكتري الى ازالة ذلك كسسوق ماء الى الارض وانتزاع الدار المغصوبنة 
بورد العبد الآبق قبل مشي نانح ره فار كدري راان واه 
الغصب وبقى من المدة نيء ثبت الخيار للمستأجر ( لتفرق الصفئقة) 
وعليه من الاجرة بقدر ما انتفع به + 

راذا استأجر دارا لمدة سنة ثم انهدمت في أول السنة 
أو في آخرها أو العبد يستأجر السنة فيموت ف أول السنة أو في آخرها 
فركوث عليه منالاجارة بقدر ما سكن واستخدم وسقط عنه ما بقى ٠‏ ) 
( وان انهدم نصف الدار واراد ان بقيم ف نصفها الباقى بنصف الكراء 
فله ذلك ) فتكون الاحرة على قدر المنفعة ٠‏ 


في الفقه الحثيلي : 


آمثلة ‏ ( ان كان الاستئحار على عمل  :‏ خير المستأحر بين الفسخ 
والصبر أي امضاء العقد 4 فاذ | هرب الاجير او شردت الدابة المستأجرة 
؟و أخذ المؤحر العين وهرب بها او منعه استيفاء المنفعة من غير هرب لم 
تفسخ الاجارة ويثبت له خيار الفسخ فان فسخ فلا كلام وان لم فسخ 
وكانت الاجارة على د قحك بسغارها روما فيوما فان عاذت العدين 
0 كانه سرك فا قي + 


كت 


( وان غصبت العين المستأجرة خير المستاحر بين الفسخ ومطالبة 
الغ'صب باجرة المثل فان فسخ فعليه اجرة ما مضى + 

واذا لم فسخ حتى انقضت مدة الاجارة كان له الخيار بين الفسخ 
والرجوع بالمسمى وبين البقاء على العقد ومطالبة الغاصب باجرة المثل * 

وان ردت العين ف أثناء المدة ولم يكن فسخ » استوفى ما بقي منها 
ويكون فيما مضى من المدة مخيرا ٠‏ 


قال أحمد ابن القاسم : سألت أبا عبد الله عن رجل اكترى أرضا 
بزرعها وانقطع الماء عنها قبل تمام الوقت ؟ قال : بحط عنه من الاجسرة 
بقدر ما لم تفع بها ؛ ودر القطاع الماء عنها + 
وكل ما أدى الى نقص المنفعة كانقطاع الماء او زيادته وتغريق الاارض 
المستاحرة أو حدوث جراد أو تلج أو برد او حر فان ذلك يمع السمتكة 
المساحقة المعقود عليها قفيجب ال 0 الفسعخ او سقط الاجرة بقدر 
ل ا الضرر ما نقه نقص من المنفعة » 
ننظر قيمة الارض بدون تلك الافة وينسب النقص الى القيمة الكاملة 
وبحط من الاحرة المسماة بقدر النقص كان تكو ن اجرتها مع السلامة 
تساوي ألف ؛ ومع إلاخة نساوي لمانمائة » فالاقة قد انقصت خمس 


القبمة فيحط خمس الاحرة المسماة 


وسدّل ابن انيمية عن رجل اسار قربة 4 وغاب ارضها الماء سبب 
انه اتكسر عايها نهر » وعجزوا عن رده فهل ,سقط عنهم من الاجرة بقدر 
ما عرق ؟ آم لا ؟ واذا حكم عليه حاكم بازوم جميع الاجرة فهل نفد 
0 0 
الحلم آم لا ؟ 

فأجاب ‏ الحمد لله له ان يفسخ الاجارة » وله ان بحط من. 
الاجرة بقدر ما نقص من المنفعة + 


7[ ا 1 


أالفقه الجحعذري : 

آمثلة # ( لو منع ظالم المتتاحر من الاتتفاع بالعين بآن غصيها منه 
قبل القيض كان بالخيار بين المسح والمطالبة بالمسمى ان كان قد دفعه 
وبين الالتزام ( أي أمضاء العقد ) والرجوع على الظالم باجرة المثل عوض 
ما استوفاه من المنفعة إلنى هى من امواله ٠‏ 

مثال ان 0 اذا انهدم 0 وفسخ لسر يرجع على الد0 
يندسية ما :تخلف من الاجرة ان كاذ سلم اليه الاجرة وال دفع اليه ما قايل 
ع استوقاه منها بلا خلاف 0 ككل 32 


الفاه الزيدي : 


أما في الفقه الزيدي ‏ فان امضاء العقد بالرغم من حدوث الغارف 
إلتارىء فلا شقص شيء من الاجرة لانه أمضى العقد درضانه ٠‏ 
لك 1 ذا امساحير دارا وانهدم بعضها ) فتهدم بعض الدار عيب 
دان كان نصاح فى ال<ال او اصلحه المالك فلا فسخ » وان 00 كنات 
وتصدات لت : 


كذلك فلا نقص من الاحرة اذ سكوته رضا ٠‏ 
الفقه الابافى : 


مثال ( واث هلك محل العبل ار او تعذر عمله رد عليه رب 
ذله اجر ما مشى بحسب الكراء الاول ويحسب على الذهاب والرجوع 
ان كان عليهما معا ء 

ال ار رون كر حماما ولم ينتفع به للهدم او لتلف الادارة 
ونحو ذلك فلا كراء عليه وان اذتفع به بعض المدة فعليه الكراء بقدر ما 


الماك 


| تتفع به 6 
ظهر إنه في الفقه الاسلامى على اختلاف مذاهبه انه في حالة حدوث. 


عذر لامستأجر أثناء تنفيذ الاجارة يخير المستأحر بين الفسخ وامضاء 
العقد فان نفذ المسستآجر العقد بالرغم من حدوث الع_ذر ( اللرف 
الطارىء ) فعليه م نالاجرة بقدر ما اتتفع به وبحط عنه من الاجرة بقدر 
نقص المنفعة التي سبيهأ | اذ تاعذا الفقه الزيدي فانه فى حالة رضا١اا!ا‏ 
المدين بامضاء العقد مع وجود العذر لا بحط عنه من الاجرة شيء » اذ! 


اعتير سكوته رضاء ٠‏ 


ا 


الخاتمسة 


بتبين لنا في نهاية المطاف من دراسة الرسالة مايلى  :‏ 

١‏ ان نظرية الظروف الطارئة نم تكن وليدة القضاء من مجلس الدولة 
الفر نسى عندما عرضت عليه الدعوى المقامة من قبل شركة الاضاءة. 
لمدينة بوردو في فرنسا انما ظمرت نطبيقاتها في الفقه الاسلامي قبل. 
ذلك بقرون ٠‏ 

؟ ‏ ان الفقه الاسلامي م ببحثها بشكل نظرية وام بفرد لها بحثا مستقلا 
انما طبقها في الحلول العملية للمسائل والجزيئات التي عرضت على. 
الفقهاء وان طابع الفقه طابع موضوعي نهو يعالج المسائل مسألة 
مسألة وضع لها حلولا عملية عادلة » 

وقد استند الفقهاء الممسلمون في ابحاد الحاول المختصة. 

حيناق اندر الى حي ناميه الفا ال ا 
فشر تدان ا افره الشرع الاسلامي في الكتاب والسنة النبوية 
من المساواة بين المتعاقدين في الحقوق والالتزامات ؛ وما أمر به 
الشرع من ازالة الضرر عن المدين اذا ما عجز عن المفي في موجب. 
لعقد سبب الحادِث الطارىء الذي لم توقعه عند ابرام لعشت" 
وما دعت اليه الشرعة السارقة الأعكاة مق رفع الضيق والحرج, 
ومن عدم تكليف النفس خارج الوسع والطاقة.ء 

+ ان الابحاث الفقهية التي ظهرت فيها تطبيقات النظرية تختلف قى. 
التسمية عن نظرية الظروف الطارثة فقد طنْقت ف الفقه باسم 
( الفسخ للاعذار ) تارة ؛ وباسم وضع الحو اأح.طويرا كنا بحشمته 


ا ا ا 


انحت أسم الصلح على السعر الاه وسط اذا حدث تقالب في قيسة 
ادر اث در .تاي درا سد بيمضها + 

لي ل اناك تحت عنوان يقرب 
اسمه من الاصطلاح القانوني لها » وهذا العنوان هو ( باب احكام 
الطوارىء ) ٠‏ 


0 الفقه الحنفي اوسع المذاهب الفقهية ف في الاعذار التى فسخ فيها 
عقد الابحار والعذر 00 بحيز مانو لايجار عند الفقهاء 
الاحناف هو عجز العاقد عن المفى فى موحب العقد الا بضرر راكد 
لم يستحقه بالعقد كما وان الفقيه ابن عايدين وضع رسالة خاصة 
باسم ( تنبيه الرقود على مساثل النقود ) بحث فيها تعديل العمفقة 


كن رمه 


ان الفقهاء في الشربعة الاسلامية اختلفوا في تطبيقات نظرية الظروقف 
الطارئة سعة وضيةا وان فتهاء المذهب الجعفري والحنبلي سلكوا 
طريقا وسطا فلم نتوسعوا في الفسخ للاعذار الى اجازة الم 
للمتعاقد خاصة اذ! بدا له ذلك كما في الفقه الحنفي ولم بضيقوا 
الحالات التي تحيز الفسخ للاعذار كما هو الحال في الفقه الشافعى 
هذا في حقل الفقه الاسلامى اما فى حقل القانون : ب 

ان نظرية الظروف الطارئة ظهرت في القانون العام وف القضاء 
الاداري قبل ظهورها في القانون الخاص لعاملين : #ى 


أن القضاء ء المدني مقيد بنصوص تشريعية من القانون الخاص لا 
ستطيع ان نحد عنها الا مكتير من الحهد حين بدخل شليمًا من 
المرونة على فكرة القوة القاهرة ونتدرج بها من المستحيل اللبى 
التنفيذ المرهق ويجعل لكل منزلة حكمها ٠‏ 


واي 


:اما ف القضا ء الادار َي فعين 5 
«الحال في القانون المدني فهو ,تمتع بجرية آكثر تتجعل يعض اح" 
أقرب الى التشريع ونساير تطور الظروف ٠‏ 


؟ ‏ ان القضيايا التي نعرض على القضاء الاداري لها مساس بالمصلحة 
العامة و سير المرافقق اج روه راان ري 
لك بحرص على التوفيق بين تطبيق القواعد القانونيه 
وتحقيق المصالح العامة فاذ! نظرت الى قضبية ( غاز بوردو) 2 
على القضاء ان يحسب حسابا للخدمات العامة التي تؤديها الشرك. 
للجمهور .وما بقاسيه الجمهور الرع ا لقي ترام 
قلا جوز اخذها بالعنت لثلا تفلس فيتوقف سير المرفق العام واد 
الضرر الذي. يصيب جمهور المنتفعين من جراء توقفه كبر 0 
الذي يصيب الادارة اذا ما ساهمت يتحمل جزء من اعباء القسر 
بصورة وقنية لجين زوال أثر الظرف الطارىء + 


ومن الجدير بالذكر ان الرخص ف العبادات مثل اباحة الافطار في 
: ومضان للمسافر والمرض-.بدليل قوله تعالى ( وان كنتم مرضى او على 
-. سقر قعدة من أيام آخر ) كذلك فيما نتعلق باباحة المحرم دفعا للضرورة 
كاباحة أكل الميته للمضطر لدفع الهلاك من الجوع عن النفين ومن القواعد 

الفتوية بهذا امس لي الروقات ب امتقو راتي) اتاد الى قوله 

ار فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ) مله ا إ(رخص ف 
5 هي تيسير من المشرع على المكلفين وهي تختلف عن الظروفه ٠‏ 
ا ل ري ان اشر 
بعد الالتزام الذي ترتب عن ابرام العقد بينما في الرخص في العبادات 
. يتطلب المكلف الامتثال لهذه الرخص نعي جاء في الحديث اريف 
- عن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ( ان الله إبخب ان تؤتى رخصه 


من 


م م ا 


7 


متلا بسحب ان نتن عراتهه ). اتناك لي الست ورا لي لحن فل 
العياداات الا في مقارنة نظرية الضرورة مع نظرية الظروف الطارثة لان. 
قياس الرخص على الظروف الطارئة هو قياس مع الفارق ٠‏ 

كنا ان امعد العا نهار سر ليسي لشي الى يك بو 
الاعذار القضائية: التي تؤدي. الأ ىنشدند العقوبة في التشرم الجنا وي 
لابسكن قياسها على, الظروفه الطارئة. في النظرية موضوع الرسالة لانها 
ل 2 الحخا ا اا ا ير ل لسري 
رينة تم دراسة الجرية اي ردي 


با بي 


أُنْحآدر 


1 - نغفأسير القرآن الكريم 


المصمادر الأو لف 3 الطبعة 
الجامع لاححكام القرآن ادي فيد للك سمي ب اليه 


الاتصاري قرطي لين سمه 
1 ه مطبعة دار الكتب المصرية 


أحكام القرآن لابي بكر محمد بن عبد الله المعروف 
بابن عربي 

الكاليق الاحكام احمد بن على الخرازي الم يمور 
بالحصاص 

جامع البيان في تفسير القركن للطيري 
اموق سنة تراه 

تفسير البيضاوي جلال الدين عبد الرحمن بن ا 
كر السيوطي ١١.ه‏ ه 

ف ظلال القرآن السيد قطب المتوفي سنة م١‏ ه 


 "‏ كنب الحديث 


البخاري 
شرح الزرقاني على موطأ الامام |الزرقاني 
مالك 


شرح الننووي على متن صيح. |النووي 


بالاء#ا لد 


1مؤلف والطبعة 
مسلم | الصدر 
ا المعاجم اللغوية 
فلح لدان الكت 
سح للك اودبي 
لاس اليد 
ل السك 
1 كنب ألفقه الاسلامي 


الفقه الحنة 
ارك أو الال محمد بن الحدن السيباني المتوقي 
ةما (القرك الثاني المجحري) 
المخطوط رقم 4م بدار الكتبالمصرية 
لعي الكبير محدد بن الحكن الشيباني 

التحفه للسمرقندي 1 علاء الدين ) المتوفى 
سه .عه ها 1 الفارن الاتتظادسضش 
اللري) 


القدورى 
الليبان ف 0 القدوري الطبعة الرابعة ‏ مطبعة محند على 


: صبح القاهرة سنة 5م5١‏ م 
المت الخريقي أبو بكر الطبعة الاولى ١١:‏ هم 
الابيد ا ( ابو الفضل ) الكرماني المِوفي 
خوه هه المخطوط رقم 7 د 
الكتب ف القاهرة 


حمر ك2 


المصدر 
بدائع الصنا لع 


مدال وا التان” 


تبين الحقائق شرح كنز الدقائق 


كنز البيان 
1 ] 
الابحر 

الفنتاوى الهندية 


غمز عيون البصائر على محاسن 
الافساه والنظائر 

مجمع الضمانات 

رد المحتار لشرح الدر المختار 
المحيط 


العناية في شرح الهداية 
ا لطا 


الاق لف 5و 1 لطبعه 


للكاسانى المتوق 0مه ه الطبعة 
الاولى - مصر 

الأرفيكابق المتوفٍ وه ه المطيعة 
الاميرية ( الطبعة الاولى ) سنة 
مه 

الزبلعي الطبعة الآأوالى 121 ها 
المتوف +4 ه 

اليف 

نور الدين على الباقاني معشفكلة 
الازهر المخطوط تمم 

حبعت بأمر السلطان ابى المظمر محى 
اللدر دلق الق سر ود 
الحسؤي لمة٠‏ ه مكتية الازهر 


رقم 845 
البغدادي ب الطبعة [القافتي معي 
مء*1 ها 


لابن عابيدين المتوف 0 ها المطبعة 
الاميرية ١/ا؟ا‏ ه 

اليماة الدين محمود بن احمد عيد 
| العزيز ٠ه‏ ه المخطوط رقم 48١‏ 
| بداد الكتب في القاهرة 

ْ البابرتي كلاه 


لابن نجيم ا مصري - طبسع مصر 
ه 


-5؟ - 


العدر اأؤلف والطبعة 


فتح القدير 0 الح د صر مك 
الهداية 

الاختيار في شرح المختار 

رسالة بن عابدين ( تنبيه الرقود ١محموعة‏ رسائل بن عايدين 


على مسائل النقود ) 
الففه المالكتى 
المدونة الكبرى | مالك بن انس لاا ه روابمة 
| سحنون الطبعة الاولى #جم١‏ هم 
بدابة المجتهد ونهابة المقتصد لابن رشد و.ده ه الطبعة الاولى 
الحنان 
الفروق للقرافي 85 ه طبعة مصر 6م٠١‏ هه 
الخرثي شرح على مختصر خليل طبعة مصر 
د 
شرح الدسوقي على الدردير الشرح الكبير الطبعةالاولى .هماه 
المتوقي ١74ا.ه‏ 
القوانين الفقهيه لابن جزى طبعة قاس ١١8‏ م 
الفقه الشافعى 
الأم الشافعى 4٠؟‏ ه طبعة مصر ١+ماهم‏ 
المهذب ا الشيرازي 5ه طبعةمصر «و ماه 


5250 - 


: الصدر‎ ١ 
اللجموع (شرح مهذب الشيرازي)‎ 


ستهاية المختاج الى شرح المنمهاج 
«قواعد الاحكام ف مصالح الانام 


الغرر اليهيه في شرح البهجة 
الوردية 

إستى المطالب شرح روض الطالب 
«معني المحتاج الى معرفة الفاظ 
00 

ختاوى بن حجر المكي البهيتي 
كتاب حاشية الجبل على قرح 
المح 

“الاشياه والنظائر 


الفقه الحندلي 


-الانصاف في معرفة الراجح من , 


#الخلاقف 
0 المريع شرح زاد المستقنع 


!أؤلف والطبعة 


البووى 070 ه وأكمله علي بن عبد 


: لكاني المشهور بالسبكي 


للرملى طبعة مصر ١١٠4‏ ه 
عز الدين عبد السلام ه مطبعة 
للانصاري 


ا الانصاري 


ا 


: بمصر .ه11 ه 


انر 


كشاف.القناع عدىمتن الاقناع _ 


فتاوى ابن تيميه. 


تواعدٍ بن رجب, 


جواضصر الكلام 
مفتاح الكرامه 
امات الاجارة. 


مستمسكالعروة الوثقى 

أسصره المغلنين ف احكام الدين.., 
الغذؤه الزيدي 

التحر الزخان 

الروض النظير شيرح محسصوع 

الفقه الكبير 


مجموع الفقه 
المتتزع المختار. 


اؤلف والطعة 


منصور بن ادرس 1٠8١‏ ه المطبعة.. 
| الشرقية سصر 94١لا‏ ها 
1 


١ 


هد 5 الك الأسلامية 06 
النحف 

السيد محسن الطباطبائي الحكبي., 
مطبعة النجف 185 هف 


العلامة الحلى 


احمد بن بحى ال موف +4 ها 


طبع ف ميلانو 1515 م 
مصر «سما هه 


كالاب 


الصدر 


الفقه الظاهمري 
المحلى لابن حزم 
الففه الايناضى 
كنات شرح النيل وشفاء العليل 


در أسات خاصة 


المعامللات 
اصول الفقه 
امراك بإلفته 
عرقد الحوان 
تحرير المجلة 


مصادر القانون 

لهك النذة اافمي 

انكر قن ون مكان ن 

الشربعة الاسلامية 

النظرية العامة للفسخ في الفققه 
الاسلامي والقانون المدني 


النقارية النرية ارجات والدتوة 


أأؤُلف والطبعة 


| الطباعة الخيرية بمصر ١5+‏ ه 


الكت ف الم 0 


سوس ه 


الإمعاة على لقنت 
الأدناة جيه وى ردرة 
الدكتور عبد الكريم زيدان 
قدري باشا 

كام اماه 


| شفيق شحانه 


سيروت 


-1190؟- 


كتب الفانون 
“الوسيط في شرح القانون المدني الاستاذ عبد الرزاق السنهووري 


خرن الك الدكتور سليمان مرقس 
-دراسة مقارنة لنظم الحكم القسم الثاني طبعة ككحام 
>والادارة 

الغين اللاحق ونظربة الظروف | للدكتور محمد عبد الجواد محمد 
الطارئة جامعة القاهرة فرع الخرطوم 

-شرط الارهاق في تطبيق نظربمة نفس الولف مطبعة القاهرة ١55‏ م 
: الظروف الطارعة 

كنان عقد المدة عبد الخي حجازي (رسالة دكتوراه) 
مجموعة احكام النقض سكي انض المي 


-القانون المدني العراقى 

-القانون المدنى المصرى 

القانوث المدني السوري 

القانون المدني الليبي 

«القانون المدني اللبناني 

القانون المدني الفر فقي 

«القانون المدني الالماني 

«القانون المدني الاايطالي 

"قير الاستاذ أسعد الكوراني في المؤوتسر الخامس لاتحاد المحامين العرب 

سف بيروت ف أبلول سنة ١٠.0١‏ 

لمات ساد حي وات لدت علو ف لاس انان 

'الخاص سنة 4و١‏ - .4و١‏ 

العقود الاذارلة لك إل 0 سليمان الطماوي 

دمحا المحاماة ‏ السنة الثانية عشرة لسنة عب ٠١٠‏ 

مجموعة احكام محكمة النقض المصرية 

.مجموعة المبادىء القانونية 

“شرح فانون الاصلاح الزراعي المصري للدكتور محمد على عرفه 

سر سير الع الي الاسللامن لد كور زكري عن اليا 
-؟١؟آا-‏ 


5-0 التقرير المقدم من قبل جامعة انقاهرة حول تقييم 


ع 


الفورس 


أأوذ اس ساس س5 ىق 


1 لرسالة 

لش 

المدخل الى الرسالة 

ما هو المقصود بالظروف الطارثة 

التطور التاربخي لانظرية 

لنظرية في القوانين القديمة 

بة في القانون الكتني 

0 فى القضاء الاداري والقانون الدولي العام 


لنظر د في اتقضاء الصري 
معالجة الظروف الطارئة في الفقه الاسلامي 


الباب الاول ‏ دراسة النظرية فقها وتشريعا 
الفصل الإاول دراسة فقه النظرية 
للحت الول د مكل لين اللار يد 
المذهب الضيق 
المذهب الواسع 
العقود ال وعقود المدة 
(لبحث الثاني : 


نظرية الظروف الطارئة استثناء من القوة الملزمة 


للعقد 


الترامات البائع والمشستري 


الالترامات المتقابلة فى عقد الابجار 


الى ريا ضار رف الطارراة حال لاد امات في 


عقد الإبجار 1 


#البعك التال 2 


التكيف الفقهي وألقانوني للنظربة 
تصوير النظرية فقهيا 
التكيف القانوني للنظر بة 


0 


1 


1 


4- 


يك 


امسوم الصفحة 


البحث الرابع : 00 


ا ان لاسو ب ريه امات ا 
الاساس القانوني للنظرية 7 


اللحمك المي 


مقارنةنظربةالظروف الطارئة بالنظرباتالاخرى #/ا ل 6[! 
تميزها عن نظربة الإستغلال 0 

اورجه الننه رالخلاف ين نظراية الالتتتتتم ول 01 

ونظرية الطوارىء 


تميز نظربة الطوارىء عن عمّود الاذعان 7 
هل بوحد عقد اذعان في الفقه الإسلاميى 1/4 
الاحتكار م 5 1 
أوجه الشسبه والخلاف بين عقد الاذعان ونظربة 

الطوارىء 15 
تميزها عن نظرية القوة القاهرة م 
القوة القاهرة الكاملة والجرئية 14 


أوجه الشبه والخلاف بين نظرية القوة القاهرة .ه 
ونظرية الطوارىء 


تميزها عن أظربة الضرورة 1 
أوحجه الشبه والخلاف بين حالة الضرورة 
ونظرية الطوارىء 5 


تمدزرهاعن نظرية التعسفهق استعمال الحق >4 
أوجه الشبه والخلاف بين نظرية التعسف في 


عمال الحق ونظرئة الطوارىء 01 
تميزها عن 0 فعل سكي والصعوربات 
الك ف اه 00 


أوحه الشبه والخلاف بين تظررية الطوارىء 


وتاريس الخحوياك اللادرة وقل الاير 00 
تميزها عن نظربة ألغين اللاحق ات 
أوجه الشبه والخلاف بين نظرية الطلوازىء 

ونظرية الغبن اللاحق الل 


0 


اأو ضيوع 
#الفصل الثاني : 
درأ سه سير بعية للنظر دة 


#البحث 2 5ش طن الخطيةه وآثارهافي 
الناررن المدى العداءيي 
عناصر النظرية وشروط تطبيقها 
العنصر الاول : العقد الذي نششأ عنه الالتزام 
العنصر الثاني : الحوادث الطارئة 
227 لكات ١‏ 5 ط الارهاف 
ل ال ا شد إن 
اكد سول 


0 تشرالعية أخرى للتطر نه 

البحث الثالث : النصوص الشركة لطر تن 
القوانين المدنية العربية والغربية 

البحث الرابع : مناقشة المشروع التمهيدي والاإعمال 
التحضيرية للقانون المدني المصري 

البحث الخامس : مناقشات لحنة القاثون المدشنئني 


بمجلس الششيوخ للمشروع التمهيدي للنظربة 
8 5 إناك التاني 
ساد النظر به ف الاقه الاسلامي 
لكان ا 


تطبيقات النظرية قى الفقه الحنفي 
موقف الفقه للحتي من الإعذار ف عقد الإيجار 
مو قف الفقه الفعه الحنفي من وضع الجوائح في 
الثمان 
موققا الفقه الحنفي من أمكان تعديل اناه ى 
حالة تقلب قيمة النقود 


ا ل 


ا 


ارال 
اننا 
لا 
خا 
رتنا 


1 / 


ا 


11 


كارا 


15 


/اه | 


١همل‎ 
1١5م.‎ 


17 


ا 


١5 


00 


م 


أو ف سس سو 2 :1 
الفصل الثاني : 


تطبيقات النظرية ف الفقه الشافعي 

موقف ا الشاقء فعي من الامطمكزوار ف عقد 
الإبجار 

موقف المذهب الشافعي من وضع الجوائح 


الفصل الثالث:: 
تطبيقات النظرية في الفقه المالكي 
موقف المذهب المالكي من الاعذار فى عقد الايجار 


موقف المذهب المالكي من وضع الجوائح 


الفصل الرابع : 
مو قفالمذهب الحنبلي من الاعذار فيعقد الاإيجار 
موقف المذهب الحتل امن وضع الجوائح 


الفصل الخامس : 
تطبيقات النظرية في الفقه الجعذري 
موقف المذهب الجعفري من الاعذ ارقي عقدالانجار 


مو قف المذهب الجعفري من وضع الجوائح فى 
الثمار والبقول 


الفصل السادس : 
تطبيقات النظربة في الفقه الظاهري 
مو قف الفقه الظاهري من الفسخ للاعذار 
مو قفالفقه الظاهري من و ضع الجوائح فيالثمار 


الغصل السايع : 
تطبيقات النظرية في الفقه الزيدى 


موقف المذهب الزيدي من الفِسمْ بالعذر 
موقف المذهب أإز ازددي من وضع الجوائح 


اخ م 


الصفحة. 


يا 


ما 
1 


1 
1 
11 


"1 
518 


را 
ا 


51 


حك 
10 
/اه؟ 


لا 
د 
5 


3518 


51 


قد 


200 


001 


51 


الأوض دوع 
الفصل الثامن : 
تطبيقات النظرية فى الفقه الاباضى 5 كا 
موقف الفقه الاباضي, من الفسسخ بالاعذار 5 
الفصل التاسع : 
تجميع الإراء الفقهية وصياغة قاعدة اأحكام 
الطوارىء ل 
البحث الاول : تجميع الاراء 0 


البحث الثاني : صياغة قاعدة احكام الطوارىء في 
الفقه الاسلامي ان 


البحث الثالث : تقييم الاراء لمن © ران 


البحث الرابع : مقارنة الرأي الراجح فيالفقه الاسلامي 
مع أحكام النظرية في القانون من حيث السبب » 
الآثار » الحزاء 15 


لل العا : 
موعد اقامة الدعوى فى القضاء الاداري » في 
القضاء المدني ا التمشك دكن 


المصتري » في المذاهب الفقهية الاسلامية 07ب قرعا تا ".ني 
الخاتمة ا 0 
المصادر كيه 
ألفهر س نا 


ا 


أستدراك 


سقطت سهوا بعض العناوين وهي : 


١ل‏ تقرير جامعة القاهرة في تقييم الرسالة » بقع في بداية صفحة م 
> - تميرها عن نظربة التعسف في اش اك الحق » ويقع بعد الللششطر 


الثانى من صفحة ح.ه 


ب تنطبيقات تشريعية اخرى للنظرية » ويقع بعد السطر الخامس من 


١١ صفحة‎ 


الخطأ والصواب 
الصفحة اذا الخطاً 
8 م0 باتفاقها 
6 8 الصدمة 


4 17 الغيارات 
0 5 الاشارة 


سداءككك_ 


الصواب 
باتفاقهما 
الصدفه 
الخبارات 

الاعاارة 
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#من النسخة ديئار واحد ّ 


